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حقوق الطبع محفوظة 


بسم الله اثرحمن الرحیم 


0 


تقريظ هه 

مما لا ينس آبدا ومما لا يجهل آبدا ما نراه ونقرژه من 
قفزات جامعاتنا ۰۰ ونطورها بحیث بدأت توجد مجالات 
واسعة وحفولا نافعة بنفذ منها .الدارس الى أعماق علوم 
اللفة والدین والشريعة ۰۰ ينال ابن البلد رسالة الماجستير 
والدکتوراه فى بلده وجامعته بدلا من دراسنه فى بلاد آخری ۰۰ 
وهذ! لاشك كسب للبلاد وبناء ASEM‏ وتغذية للعقول ولنكون. 
الجامعة معینا عذبا ینهل منه الطالب الجاد ذو الهدف الاسمی 
والغاية الثلی ۰۰ ان هذه الرسائل التی بذل غیها الجهد وآمضی 
فيها الدارس سنوات سواء كان هنا أو هناك فى آی بلد تتوفر. 
فيه المراجع والدراسة ۰۰ 

ان هذه الرسائل مع الأسف تضيع ف تلافيف الاختبارات 
ورفوف المكتدات يعلوها الغبار ۰۰۰ 

وعلى الجامعة والطالب معا أن بتعاونوا فى طباعتها لأنها 
جهد مشرف لابوجد فى کناب ولكنه منقول من عشدرات الكتب ۰۰ 

۰ والیوم نصل الى رسالة فى ( عقد الاستصناع » دراسة 
مقارنة للطالب کاسب بن عبد الکریم البدران فى معهد القضاء 
العالی فى جامعة الامام محمد بن سعود ۰۰ قرات هذه الرسالة 
النی حوت مالذ وطاب فى هذا الباب ‏ تقع فى AST‏ من ( ۲۵۰ » 
صفحة من القطع الكبر ۰ اخذها من عشرات الراجع وبها 
عشرات الابواب والباحث ومکتباتنا الاسلامية فى امس الحاجة 


الیها + 
asl‏ لشیج عثمان الصالح 
رئيس تحرير مجلة البحوث الاسلامية 
الریاض 


ا ل eee‏ ی 
» مستخلص من مقال في کتب جريدة الجزيرة السعودية عام ۸۱۳۹۸ 


dg Vi مقدمة الطبعة‎ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین ۰۰ 
وبعد: 
فبعونه تعالى وتوفيقه » اخترت الكتابة فى 
عقد الاستصناع فى الشريمة الاسلامية كى 
احصل بما ساقدمه فى هذا البحث المنواضع على 
درجة « الاحستم » من المعهد العالى للقضاء 
۰ وهذا هو التبع فى المعهد العالى للقضاء لمن 
٠‏ اراد الحصول على ال‌احستم ٠‏ 


ان هذا الموضوع طالما فكرت فيه لا هو واقع فى معاملات الناس 
اليوم » ولقد وجدت أن كثيرا من معاملاتهم الحاضرة تقوم على طلب 
الصنعة . فاستشرت كثيرا من العلماء عن هذا الموضوع وجدوى دراسته 
مع قلة المصادر فيه عموما . وخاصة عند المذاهب الثلاثة ( السالكية » 
الشافعية » الحنابلة ) فأشاروا على بدراسته وان العبرة هى فى اخراج 
فكرة عن الموضوع اخراجا يبين غيه رای الفقه الاسلامى فى معاملة جرى 
المرف الاق على التعایل بها اغرادا وشرکات وحکومات + ولیست العپرة 
بکثرة الصفحات . غهناك موضوعات يمكن أن تسود فيها GL,‏ الصفحات 
بالداد دون أن تکون ذأت نفع کبیر . 

ونحن نعرف أن مايستجد من حضارة صناعية وتجارية يحتاج الى 

الضبط بمعيار غقهی اسلامی دقیق » يعين الناس على الاستقرار فى هذه 
الحياة . 

والاستصناع بعد تطور الحياة ونمو الحضارة وشمول النهضة 
الصناعية جميع الدول Le pS‏ وصغيرها اصبح موضسوعا هاما يجب 
العناية به » تنظيما وتكييفا حتى يؤدى دوره فى خدمة الانسائية . 


خالصانع الکبرة والصغيرة بکامل دورة الحياة فيها من انشاء 
الصنم حتی التسویق » تحتاج الى تشریع ینظم حقوق عبالها و اصحاب 
رژوس الاموال غیها » ویحفظ کذلك حقوق التعاملین معها . لثلا تکون 
الصناعة سيبا ف سيطرة وتنافس قاتلين » سواء على مستوی الاغراد 
أو الجماعات أو على مستوى الحكومات فى بعض الحالات 


وليس هناك من تشريع غير الاسلام نظم التعامل بهذا الأسلوب تنظيما 
دقیقا . bis‏ غيه حقوق الصانع والمستصنع . 
ولهذه الأسباب وغيرها اخترت تحمل المشقة ف بحث هذا الموضوع 
لأضع لبنة مع غيرى فى ايجاد توضيح له اروی به ظب المتعطشين 
بدعاوی باطلة ضد الاسلام ٠‏ 
شعزمت وتوكلت على الله سبحانه على الكتابة بهذا الوضوع الذی 
تعامل به المجتمع منذ القدم وازداد هذا التعامل فى وقتنا الحساضر زيادة 
كبيرة خاصة وأن ما تعومل به بين البلدان يزيد من ضخامة التعامل . 
غسهولة المواصلات زادت من هذا التعامل الخارجی الذى هو الشغل 
الشاغل لكثير من السلمین فى تنظیم التجارة . وقد قمت بدراسة الاستصناع 
فى النظام الوضعی نقهاوقانونا » وأكثر مارکزت عل ىالقانون الدنی الصری. 
ان ایراز هذا النوع من التعامل للمجتمع Lil‏ هو خدمة للاسلام وابراز 
ما احتوته کنوز الفقه الاسلامی . 
هذه الشريعة الغراء من نظم كفيلة بسعادة البشرية فى کل زمان ومکان 
الى أن يرث الله الارض ومن علیها . 
خطة البحث > 
سأسير فى. دراستی للاستصناع على الخطة التالية : 
آفتتح رسالتى بتمهيد اتعرض dad‏ بصفة عامة عما يلي : 


الفصل الأول : عن العمل والاستصناع . أتكلم نيه عن اهمية العمل 
فى الشريعة الاسلامية ومكانة الاستصناع من العمل . ثم اعطی لمحة 


to‏ س 


تاريخية عن الاستصناع والهدف من العاملات فى الالام وابین منزلة 


ون الفصل الثائی ۰۰ سادرس مدی حرية الکلف ی LG‏ العتسود 
وهل هو حر فى انشاء ما يريد من العفود ؟ أم حریته مقيدة باذن الشار ع 


أما الفضل الثالث .. غسیکون البحث غیه عن التعاقد على العدوم, . 
وهل يجوز التعاقد على العدوم ام لا يجوز ؟ واختلاف الفقهاء السلمین. . 
ورای النظام الوضعی به .. ودراستنا له GY‏ عقد الاستصناع قائم على 
أساسن التعامل بشیء غير موجود وشت التعاقد .. فاتماما للبحث واکبالا 
لوضوع الرسالة قمنا بدراسته . 


pl فى الباب الأول .۰ مفهوم الاستصناع .. وهل هو عقد‎ Gall 
وعد ؟ وسأجعل هذا الباب ثلاثة فصول : أخصص الفصل الأول * فى‎ 
اصطلاح النظم‎ Gy » الكلام عن مفهوم الاستصناع فى اللغة والاصطلاح‎ 
: الوضعية .. اما الفصل الثانی : فيكون فى الجواب عن التساؤل التالى‎ 
هل الاستصناع عقد بيع ام وعد بالبيع ؟ وف الفصل الثالث : أتكلم عن‎ 
تعريف العقد بصورة عامة .. وذلك بعد ان نعرف آن الرای الراجح هو‎ 
. أن الاستصناع عقد لاوعد‎ 


أما الباب الثانی : سأبحث فيه حكم عقد الاستصناع عند الحنفية 
والذين جعلتهم من أصحاب الاتجاه الأول .. وحكمه عند المذاهب الفقهية 
الثلاث ( المالكية » الشافعية ¢ الحنابلة ) وسيتهم أصحاب الاتجاه 
الثانى .. ثم حکمه عند الظاهرية والشيعة الجعفرية . وأخيرا حكمه عند 
اصخاب النظم الوضعية . 

وفى الباب الثالث : سيكون بحثنا فى تكييف عقد الاستصناع .. هل 
هو عقد بیع ؟ آم عقد سلم ؟ ام اجارة ؟ أم يجمع بين بعضها البعض .. 
وهذا یکون ate‏ الحنفية اولا at‏ النظام الوضعی ثانيا . 

اما الباب الرابع : غابحث فيه التومات للعتود جميعها بصورة عامة 
والاستصناع فى صورة خاصة .. وابحث فى شروط العقد بصورة عامة 
للاستصناع وغيره من العقود . وشروط الاستصناع خاصة ٠‏ 


سس لاس 


وق الباب الخامس : سیکون البحث عن اللزوم وعدم اللزوم فى عقد 
الاستصناع . وعلیه . . سأقسم هذا الیاب الی‌ستة فصول : أبحثفى الفصل 
الأول موتف الاستصناع من العتود السماة . وق الفصل الثانی : عن 
تقسیم العقود بالنسبة للزوم وعدمه عند أصحاب الاتجاه الأول ومنزلة 
الاستصناع منها . ولا كان الاستصناع يمر بمراحل ثلاث حتى يتم 
ate‏ الاستصناع بوجهه الاکمل .. لذا ساتناول هذه الراحل . وهل 
الاستصناع لازم Gal‏ الطرفين أم غير لازم ٠.‏ ام لازم بحق آحدهما دون 
اآخر ؟ كل هذا فى الفصل الثالث .. اما الفصل الرابع : غسابين فيه 
رايا مستقلا يرى أن الاستصئاع عقد لازم منسذ بداية التعاقد وحتى 
نهايته . . وى الفصل الخامس ابحث عن ate GUT‏ الاستصناع وی آخر 
هذا الباب سيكون البحث عن رای النظام الوضعى فى 'عقد الاستصناع 
هل هو لازم أم غير لازم ؟ 

وفى الباب السادس : يكون البحث نيه بامور تتعلق بعقد الاستصناع 
كخيار الرؤية وخيار العيب .. والتنازع بين طرق عقد الاستصناع . 
وهل للظروف الطارئة أثر فيه ؟ وبعد ذلك اتکلم عن الشرط الجزائى فى 
ate‏ الاستصناع ورای المعاصرين فيه .. والذى اخترت منهم الشيخ 
عبد الله آل محمود کنموذج للمعاصرين الذين تكلموا عن الاستصناع . 

وق تطبيق هذا العقد على الواقع .. اخترت عقودا داخلية » وعقدا 
خارجيا لكى أضعها فى بحثى كدراسة تطبيقية ۰۰ وآخیرا ابحث ما ينتهى 
يه عقد الاستصناع .. 

وی ختام هذه المقدمة .. وقبل الشروع ف البحث أتقدم بخالص الدعاء 
للاستاذ المشرف الشيخ / آحمد محمد الحصرى .. الذى مافتىء يعطى 
من وقته الكثير ولم يجعل الوقت الرسمى هو الكافى لعطائه .. بل فتح 
بابه لكل مرف آريد التباحث معه . 

وأشكر القائمين على آمور العهد والجامعة لا اعانونی عليه فى اناحة 

الفرصة أمامى للبحث والمتابعة داخل الملکة وخارجها .. نجزاهم الله 
هنا خير الجزاء .. والله يوفقهم Lit‏ يحبه ويرضاه , 


والله الوغق والمعين غلى كل حال .. 


و السلام علیکم ورحمة الله ونرکاته ‘i‏ 
کاسب بن عبد الكريم البدران 
الرياض فى ٩‏ ربيع ثان سثة ۱۳۹۸ 


سس الى اسم 


سس یجید 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد فاني قدمت للمكتبة «عقد 
الاستصناع» لا له من LAT‏ في الحياة الاقتصادية للعالم 
الاسلامي وترقبت كل ما برد لي من ملاحظات حول هذا البحث ولكنها 
لم تكن كثيرة فلم أتشجع لاعادة طبعه مرة اخرى خلال السنوات امس 
التي مرت على الطبعة الأول حيث كانت ۱۳۹۰ه. الا ان البحث ‏ 
في عقد الاستصناع أو كما يسمى عند البعض وكمصطلح حدیث قريب 
اليه هو «عقد المقاولة  »)‏ في الموسوعة الفقهية التي تصدرها وزارة 
الاوقاف والشئون الاسلامية. بالكويت والتي عملت بها کباحث فقهي 
زادني اطلاع عل هذا العقد فکتبت خلاصة عنه في الوسوعة المذكورة. 
بحرف « افمزة » ونفاذ النسخ بالاسواق کل هذا حفزني لاعادة طبع 
الکتاب فلعلي أجد ملاحظات اخری من العلماء لدراستها واضافة ما يفيد 
البحث في الطبعات المقبلة بعونه تعالى وكلي أمل ان تصلني تلك اللاحظات 
decal‏ والله أسأل ان يسدد خطا الجميع لخدمة الاسلام والمسلين 

والله الوفق 
الدمام في ۸ / ۱۱ / 504اه 


د. كاسب بن عبدالكريم البدران 
رئيس قسم الثقافة الاسلامية واللغة العربية 
جامعة الملك فيصل ص.ب ۱۹۸۲ 
الدمسام 441 


الباب التمهيدى 


23# 
Doi!‏ الول : المن دالا سناع . 
الفر الاق + POWs Ase‏ 
الفضّرااقالث : الشات عا ی -‌السیم. 


الباب التمهیدی 


الفصل الأول : العمل والاستصناع 


: الاسلامية‎ das pill البحث الأول : اهمية العمل فى‎ x 


أن هاه الك الع ف فى شنكة | اکن او القن تمن باه sell‏ 
بها . ققد امرنا الله سبحانه وتعالی مما آمرنا به السیر ف الارض © وان 


نتدس ۰ 


من النظم » خالجاهلية غيرت العالم قبل الاسلام » غجاعت نظم الاسلام‌لتتوض 
أركان الجاهلية الأولى اما بالالغاء أو بالتعديل أو باقرار بعضها دون 
الیعض الآخر ٠.‏ 

فبالاسلام وجد الحل الذى به تسیر الحياة الانسانية على منهج قويم 
وتصور عظيم للكون .. وبهذا تكون ويتكون المجتمع الاسلامى اذا كان 
وغق هذا الحور لایحید عنه (۱) ٠‏ 

وهيل الائسان السلم فى الحياة غالبا ما يكبون ذا تمطین 6 الثمط 
الأخروى فى مجال الدعوة والامر بالعروف » والنهی عن المنكر » وغير 
فلك م و اظ الوق القاس MENS as‏ رن الا انه فيل عن الازل 

ویبحثنا هذا سنحاول التمعن فى أفق معين من الحياة العملية للانسان, 
الا وهو العمل اليدوى الرتبط بالآخرين لسد حاجاتهم المعيشية فى كل 
مجالاتها . 


وهذا العمل يحتاج الى دراسة وتنظيم وتشريع يحدد الصالح منسه 
ويبين الجائز وغير الجائز ٠‏ ش 


(() الاسلام ومشكلات الحضارة ‏ سيد قطب ص ۲ ٠‏ 


— ۲ — 


العمل هو وسيلة التملك . ووسيلة تنفية الثروة (۲) .. أو هو الجهد 
الذی alin‏ الانسان — بدنیا كان أو Lind‏ » أو هما معا ‏ فى ا تثمار 


قال الله تعالى : ( ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا 
وقال اننى من المسلمين)() . . LIL‏ تبين أن العمل شامل للعمل الادی 
والدینی الذی هو تنفيذ احکام الشريعة الاسلامية (۰) . 


والعمل المادى یدخل فيه العمل الصناعی فى جميع نواحیه الذی 
هو كسب الرجل نيده أو بعقله او بهما معا .. روی أن الرسول صلی الله 
عليه وسلم Laie‏ سئل عن افضل الکسب قال : ( بیع مبرور وعمل الرجل 
بيده » )1( ۰. وهو نعمة . قال تعالی : (لیاکلوا من ثمره » وما عملته أيديهم 
آفلا يشكرون ) ۷) .. والشکر على النعمة یقتضی حنظها , ولا یکون هذا 
الحفظ تاما الا اذا اقتنع الانسان السلم بان للعمل دورا بارزا فى شریعته . 

والعمل له ght‏ كبر فى تحسین المال وحيازته واستثماره مها له 
مكانة عظيمة فى الحضارة الاسلامية .. لهذا نجد أن الآيات التى وردت فى 
القرآن الكريم والتى تحدثت عن العمل أكثر من ثلاثمائة آية (A)‏ ۰۰ ودعوة 
الاسلام للعمل نابعة من أهميته . 


غبالعمل يتم الانتاج ¢ وبالعمل يزداد هذا الانتاج » وتتحقق العدالة 
الاجتماعية » غیتحقق الأمن و الرخاء للأهة . 


وما يضاد العمل کالکسل » والخمول » والبطالة » يلقى ذما كبيرا فى 
الاسلام )4( وكذلك الکسیب الحرام .. مع أنه عمل . . الا أنه مذموم أيضا . 


(۲) معركة الاسلام والراسمالية س سید قطب ص ۵؟ 

(۲) الاقتصاد الاسلامی ب أبراهيم الطجاوى ساح ١‏ من ۲۲۸ , 

)0( سورة فصلت / آية ۲۳ . 

)0( اشتراكية الاسلام ب مصطفی السپاعی س من ۱۵6 . 

)1( بسند الامام aa!‏ ل مچلد ۲ صن 485 . 

. Yo UT / سورة پس‎ )۷( 

eT) ۲4۲ برکات من‎ wala انظر آلرشد آلی آیات التر آن ااكريم و کلساقه س محمد‎ (A) 
. ۲۳۷ انظر الاقتصاذ الاسلانی للطحاوی مى‎ )٩( 


س YE‏ ات 


والعمل آو الکسب متنوع فى الحياة وله مجالاته الختلفة التی لاحصر 
اه يعون الل ورافيا 165% الم الزراعى كد یعون و الب RAL‏ 
ob Lelio‏ تصنع الزروعات للبيع غيما بعد . 

وقد یکون صناعیا محضا وهو فی ode‏ الحياة يتنو ع Legit‏ عع | وخاصة 
فى قرننا هذا call‏ مافتیء العقل البشرى يفكر ویخترع لتطویر الحياة .. 
فاحتاجت الحياة الى تنوع الصناعات على Gig‏ الحاجة الساسة لها .. 
get‏ الحاجیات البسيطة الصنعة بالید. او الاكينة البسيطة الی اللات 
الدتيقة والى مالا نهاية من الحاجیات التی زاد الطلب علیها حتی وصلت 
الى الرکبات الفضائية . 

فالاسلام یحیط العمل بقداسة » ویمتح اليد التی تزاول العمل كل 
توقیر وتعظیم .. جاء عن الثبی صلی الله علیه وسام ائه قال  :‏ خي 
الکسب كسب يد العامل اذا نصح ) (۱) ۰۰ 

وجاء dic Lat‏ عليه الصلاة والسلام قوله : « ما اكل احد طعاما قط 
خړا من آن باکل من عمل يده » وان نبی الله داود عليه السلام كان یاکل 
من عمل يده » (۱۱) .. 

غهذه الاحادیث وغيرها دالة کل الدلالة على مدی الاهتمام الذی یولیه 
الاسلام deal‏ + 

لهذا كله وجدنا خقهاء الاسلام على مر العصور يدرسون هذه الامور 
وما يترتب عليها من قضايا حتى (۱۲) أن بعض نقهاء الاسلام جمل ‏ 
للعامل Gall‏ فى الحصول على نصف الربح ‏ أن كان يعمل عند رب عمل 
ates‏ :أو cco cd‏ الذى Glass‏ عليه بن الأتقاح , 

والمبدا العام الذى يجعل للحاكم أن يستجد من الأحكام بقدر مايجد 
من الاثضية يجعل للدولة من حقوق التشريع العمالية ماتراه Lista‏ 
وغق مطالب المجتمع المتجدد fay‏ المصالح المرسلة ( أى مصالح المجتمع 
التی لم يرد بها نص ) » ومبدا سد الذرائع ( ای توقى الأخطار المحتملة ) 
کنیلان بمنح الدولة كل الحرية فى التشريع وغق مقتضيات الاحوال » وف 
حدود التواعد الاساسية للاسلام ٠ (MN)‏ 


(۱۰) رواه أحيد فى مسنده ‏ الجزء الثانی ص ۳۲۲ 6 ۲۵۷ ۰ 
)11( رواه البخارى ‏ فتح البارى ‏ الجزء الخایس ص ۲۰۹۰ ٠‏ 
(۱۲) معركة الاسلام والراسيالية ص 68 وما بعدها 

(۱۲) نفس الصدر السابق ص 68 ٠‏ 


— ۱۵ — 


ولم يغفل غتهاء الاسلام عن ربط العمل بالعقيدة . OY‏ كلا من العمل 
والعقيدة متلازمان » وبالعقيدة علاج المجتمع وذلكك بوجوب ملءالنفس 
بالعقيدة الدائعة ¢ العقيدة. الثی تملا فراغ النفنس وخوائها © وترفعها الى 
الله » وتجعل للفرد هدفا أكبر من ذاته هو ذلك المجتمع الذى يعيش فيه » 
وتلك الانسانية التی‌هو منها (Nf)‏ ۰ 

وقد غطن الاسلام الى اهمية العتيدة فى تكييف علاقات الناس الواقعية 
التجددة .. ولکن أكثر الناس ممن یدعون الاسلام » وبحماقة غبيسة لم 
بوا الى الذي قطن OLN)‏ وبيتتوصاغ UE‏ على ادا بر 
عقيدة تتمثل فى شريعة وشريعة هی تفسیر وتحقیق لهذه العقيدة .. 
ووک جروا ريي عالت ينما SA‏ وا GALA‏ اة 
والسلوك والعبادات والمعاملات » وق السرائر والجوارح وف الأغراد 
والمجتمعات (Ne)‏ + 

۱ اذن .. ما هي نتائج ارتباط العقيدة بالعمل یاتری ؟ 

لا يد من نظرة غاحصة لهذا الارتباط » خلو Gass‏ التاریخ لوجدنا أن 
القیاس یدلك على أن الاتقان فى العمل والزيادة فى الاتتصاج هما اعلی 
الد رجات . 


لوالا + LIS‏ بح على a)‏ العمل وض .مسكولية كل رین 
يعمل قال تعالی ۰ ( ولتسئلن عما كنتم تعملون ) (5) . 
وما ادر اك اذا ماکان الاتقان بالعسل » وزيادة الانتساج الصناعی 
سیودی الى نظرة الناس فى المالم. كله الى الاسلام ذلك الدين السماوی 
ذى المكانة: العالية ۰ . لیکون لهم قدوة فى هذا المالم الادی .. غعندها 
۱ یعتبر الکان الذی طبق به كبقعة مثالية یفتدی بنظامها ., وهذا نوع من 
۱ انواع الدعوة الى الله عز وجل . 
لم لا وعصرنا عصر الاتقان » أو مایسمونه فى الوقت الحاضر باللائيئية 
( تکنولوجیا ) أى ( علم الانقان ) ۰۰ وأمة الاسلام هى آولی بالتمست 
بهذا العلم الذی يدعو اليه دينهم . خبهذا الاتتان تحل مشاکلهم مع الاعداء 


)18 نفس المصدر السابق ص .م . 
(15) سورة النحل ‏ آية ٩۳‏ . 


س (٩‏ س 


الذین یتربصون بهم الدواثر .... فيقطعون عنهم ماهم بحاجة اليه من 
عدد للحرب أو الیناء 3 السلم ( واعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهسم لاتعلمونهم 
aut}‏ یعلمهم ) (۱۷) ۰ 
galls‏ 6 هی JS‏ شىء بعد رسوح العقيدة لمحارية الأعداء بأنواع 
aL‏ + فیلستنامة سعظیم ad‏ ااستاب للوضولالن اتود 
yy‏ البحث الثانى : لمحة تاريخية عن الاستصناع : 
بعد هذا كله ۰ لابد أن نبرز نقطة مهمة فى دراسة الاستصناع و هی 26 
عل الاستصناع كان موجودا منذ التدم والی OM‏ ۰۰ آم لم نكن كيلك © 
و ائها هو آمر جدرد حدث سعد الاسلام 3 ۰ 
الاستصناع لغة طلب الصنعة كما سنبینه غيما بعد .. وطلب الصنعة 
سواء كان على صورة الاستصناع الذى هو jess‏ بجثشا علی وه 
مخصوص ۰ ام عن ماریق الاجارة » آو التماون » او الهبة » او الهدية ,. 
وهذا ليس ببعيد فى سابق الأزمان حيث كان الناس يتعاونون غیما بینهم > 
رلا تحرو RANMA‏ ب تنكل من ل Alot‏ آن اميتطاع hee,‏ ھی که 
بالقابل يحصل على مايريد سرعة 2 فهذا هو التعاون القائم Gee‏ 
ا 
bes‏ پعمله الناس آنا هو لسد حاجاتهم فی آغلب الاحوال » غتراهم 
يحكيون عقولهم فى تلبية رغباتهم ورغبات غیرهم من ملبس ومأكل 
ومشرب 4 وم رکب ومرصد ۰ و هذه تحناج ائ مهارات عالية ۰ 
لم تقتصر على عصر دون عصر 4 فمنسذ الخليقة والبشر یصنعون 
حاجپانهم وغق قدرنهم »> ومدی حاجتهم التکررة والتطورة من وقت الى 
E‏ نش كان GANA‏ 
غلناخذ YU,‏ علی ذلك .. هو اللباس » فقسد کان البشر على مایذکر 
لنا التاریخ یلبسون ورق الاشجار » ثم تطورت صناعة اللابس الى أن 
اصبحت مادة الخام هی التطن مثلا » وذلك بان حاکوها ولونوها لتكون 


۱۷) سورة الانفال ‏ آية .5 ۰ 


س ۷| نت 


لباسا یستترون به .. وكذلك النار بدیء بها بضرب حجر بحجر فجساء 
الکیریت لیحل محله . 
اذن .. الصناعات قديمة قدم البشرية الاولی .. خنبی الله داود 
عليه السلام كان يأكل من عمل يده (۱۸)) » وعمل اليد يشسمل امورا کثيرة 
منها العمل الزراعی و الصناعی . 
USS‏ لنا ابن حجر )19( نوع عمل داود عليه السلام بانه كان ژر ادا .. 
غهو عمل یدوی صناعی ۰۰ وقبله آدم — عليه السلام — كان حراثا » وکان 
نوح نجارا » وکان ادریس خیاطا ... الخ . 
واستمرت الحال الى age‏ الرومان و الفرس »© غقد ثبت بالتاریخ أن 
الصناعة كانت موجودة عندهم .. ومن تعامل العرب مع الروم و الفرس 
ونقل حضارة الدولتین للعرب يدلنا على أن الروم و الفرس قد عرغوا 
بكرا معو ف Ce‏ + 
وبعد ذلك فى age‏ الرسول صلى الله عليه وسلم الى عصور متأخرة : 
ثبت وجود الاستصناع على ماثراه ق کتب الحثفية .. فقد کال Agus‏ 
الحنفية ذلك (۲۰) .. ومن ذلك ما ذکره السرخسى )11( أن الناس تعاملوا 
Pl‏ بن لذن رسول الله لین alll‏ علبه ولم الى يونا هذا من 
Gee‏ كن 
وكان المنطق السليم ‏ والثبی صلى الله عليه وسلم يحذر (ry)‏ من 
الاقتصار على الزراعة أو تجاوز الحد غیها عن القدار اللازم ‏ أن يتوجه 
نشاط الاغراد الاقتصادى الى انشطة آخری فى محالات كثيرة كالتجارة 
واا وش ذلك 
ومن ثم نجد القرآن. الکریم Ja‏ ذلكت یمنی بتوجیه السلمین الى ممارسة 
الصناعة بشتی آنواعها ویمختلف خاماتها سواء كانت مستخرجة من باطن 
الا أن مو ah eT‏ سک ااا اوجن غم فلك 
(1A)‏ المراد به حديث التداد - رشی الله عنه ‏ عن الثبى صلى الله عليه وسلم قال * 
« ما أكل أحد طعاما قط خیرا من أن يأكل من عمل يده » وأن نبی الله داود عليه 
السلام كان یأکل من عمل يده » .. رواه البخاری ‏ فتح الباری ۵ ل ۲۰۹ ۰ 
)14( انظر فتح الباری ‏ جزء ماص ۲۱۰ ۰ 
(۲۰) انظر البدائم للکاسانی -- جزء ٦‏ ص ۲۱۷۸ © انظر فتح القدیر اج Yoo yao‏ ۰ 
(۲۱) انظر البسوط س ج ۱۲ ص ۱۲۸ ٠‏ 
(۲۲) أقصد به مارو اه ابن عبر (رض) عن النبی (س) ائه قال : اذا تبايعتم بالمينة و آخذتم 
آذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجهاد مسلط الله علیکم ذلا لا ینزعه حتی 
ترجمو! الى دينكم » منتتی الاخبار مع نيل الاوطار ۲۲۳/۵ . 


— 4 


والحدید تلك المادة الخام الهمة فى Lom Shall‏ وسلما .. و هی 
امل الصناعات ( وانزلنا الحديد فيه باس دید ومنافع للنساس ولیعلم 
الله من ينصره ورسله بالقیب ان الله قسوی عزیز ) )1( . لازالت تحتفظ 
بقیمتها فى كير من الصناعات المفيدة . 


والصوف ) وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنکم من باس‌کم فهل آنتم 
شاکرون ) (TE)‏ ۰۰ وقول البعض اطلبوا الرزق تحت خبايا الارض (YO)‏ .۰ 
ولا یکون هذا الا بالصناعة 5 


وهناك النباتات کالتمر ( ومن ثمرات النذيل والأعناب تتخذون منه 
سكرا ورزقا حسنا ان فى ذلك لآية لقوم يعقلون ) )1( .. فكثير من 
الصناعات الآن تقوم على ثمر النخيل والاعناب وغيرها من النباتات . 

وقوله تعالى : ( ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا 
منه قال ان تسخروا Lig‏ فانا نسخر منكم كما تسخرون ) (OY)‏ ۰۰ يبين لنا 
نوعا من أنواع الصناعات المتعارفة عند السابقين الا وهو صناعة 
السفن 8 


غهذه الدلالات كلها عن شرع من قبلنا تعد تقريرا على أن شرع من 
قبلنا شرع لنا .. ولا سيما اذا ورد فى شرعنا مدحه وتحسيئه مع عموم 
قوله تعالى : ( أولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » قل لا اس‌ألکم 
عليه آجرا ان هو الا ذكرى للعالمين ) (TA)‏ .. وأن ذكر الثیء بدليله آوقع 
فى نفس سامعه (59) > وجاء أبو حنيفة فى العصر العباسی فوجد التاسن 
يتعاملون فى الاستصناع وهو التاجر فى السوق غدرس هذا التعامل من 
كل جوائبه غخرج على ماهو عليه فى كتبهم .. ثم جاء العثمانیون غزادوا 
عليه ماوجدوا من كثرة التعامل نوعا وکا » ونحن فى عصرنا الحساضر 
من متا لم یتمامل بالاستصناع ؟ 


(۲۲) سورة الحدید س آية Yo‏ . 

. سورة الأنبياء س آية الم‎ (YQ) 

+ ۲۵۸ انظر الا'تصاد الاسلابی للطحاوی س جزء ۱ ص‎ (Yo) 
۰ ٩۷ (1؟) سورة النجل آية‎ 

٠ ۲۸ سورة هود س آية‎ (YY) 

٠ ٩۰ سورة الانعام سب آية‎ (1A) 

)44( انظ هتح البارى ‏ جزء © ص 1۱۰ ۰ 


مس ۱٩۹‏ بت 


اکثرنا یتمامل بلا شك ۰ فمن هذا كانت لدى الرغبة بدراسة 
الاستصناع كبداية للطریق . 
الاستصناع نوع من انواع العاملات الشرعية .. والعاملات ذکرنا 
سابقا بانها ترتبط بالعقيدة الاسلامية ارتباطا عظیا ۰۰ غالشریعسة 
ايمانية » والغرض الهیمن علیها هو تنفیذ ما آمر الله سبحانه وتعالی 
به » وما نهی عنه . 
د الهدف من العاملات فى الاسلام : 
العاملات فى الاسلام (۲۰) ليس الهدف منها انطلاق الافراد فى تحقیق 
مصالحهم الخاصة فقط .. Lil,‏ الهدف» الاساسی .. هو اقامة الصالح 
الشرعية للجمیع ودرء الفاسد عنهم ٠‏ 
غالعروف ان الفرض من الاتجار بالنظام التجاری الوضعی هو 
الربح والکسب خقط .. أما فى الشريعة الاسلامية .. غهو جلب الصالح 
بتقریب السلم لطالبیها حفظا لضروراتهم ودفعا للمناسد عنم .. 
وتسهیلا لحياتهم .. غمن ضمن هذه الصالح Gall‏ یطلبها الاسلام ان 
يسعى الفرد السلم لرزقه حفظا لحياته » bling‏ أسرته ومجنمعه . 
غالتزام الصدق فى العاملات » وحسن الطالبة 6 وحسس الوفاء » 
وما يدور حولها من التزامات عديدة .. کعدم جواز بيع الاعیان الحرمة» 
وعدم استصناع الضار » أو الحرم أو عدم الاجارة على معصية .. کل 
هذه الامور تخطف تمام الاختلاف عنها ق النظم التجارية الوضمية . 
فالنظم الوضعية تقوم على تحكيم الصلحة الخاصة والنافسة .. 
وبالتالی الانطلاق فى حرية استثلال .الوارد البشرية , 
لپذا als‏ .. ساحاول دراسة Sa‏ التعایل بین الناس نی العود 
بصورة عامة وهل هی dale‏ ف الاصل ام محرمة الا اذا دل كليل علی 
غير ذلك .. وبما أن عقد الاستصناع عقد على معدوم .. فسأتناول 
«حكم التعاقد على المعدوم . 
د المبحث الثالث : الاستصناع بين الشريعة الاسلامية والنظم 
الوضعية : 
مهما قلنا وتکلمنا عن مكانة الشريعة الاسلامية بالنسبة للنظم الوضعية 
غهو خليل وكيف نقارن ماجاء به الله وما وضعه البشر ؟ لا .. لایمکن ذلك 


(۲۰) انظر حاشية للدکتور/مصطتی كيال وسفن علی‌الگرح‌الصفير التردين جزم عة 
وانظر أيضا معرکة الاسلام و الر اسمالية us‏ ۸ وما بعدها ۰ 


cate, د‎ 


۲ SSE 


وحن متصرون جدا امام هذا الوضوع AL,‏ علی عظمة الشريعة 
الاسلامية كثيرة فى مصادرها . وأولها القرآن الکریم تلك العجزة 
العظيمة التی أبهرت ابلغ العرب سابقا وأفصحهم . خکیف بعرب الیوم ؟ 

وآخرها جهود المجتهدين .. الففهاء منهسم والفسرین والحدتین 
وغبرهم فى دراسة الحياة اقتصادية كانت أم اجتماعية آم ثقافية ام 
عسكرية .. وليس لدى فى هذه العجالة الا أن أذكر ماهو من صلب 


أذكر من هذا .. أن الاستصناع درس دراسة مستفيضة فى عصر 
العباسيين كعقد مستقل باسمه .. وبفضل جهود ذلك العالم المجتهد 
أبى حنيفة النعمان GA‏ توف فى النصف الأول من القرن الثانى للهجرة 
أى فى أواخر القرن الثامن للميلاد .. وکائت الصناعة لم تصل یومها 
الى ما وصلت اليه فى عصر النهضة الصناعية المتأخرة فى آوربا من 
تطور . 

قال داغيد (۲۱) يمكن أن ندهش أمام انتشار عقد الاستصناع من عدم 
وجود تنظيم لهذا العقد فى التقنين المدنى الفرئسى » ولكن يعزى ذلك 
الى ان اصحاب هذا التقئين فى سنة .16م لم يكونوا يعرفون هذا العقد» 
نظرا لأن الصناعة والعقود الواردة فى نطاقها المحلى كانت محدودة 
بحيث لم يظهر هذا النوع من العقود + 

نعم فى سنة 18.6 م كانت النظم الوضعية لاتزال قاصرة عن دراسة 
ذلك العقد الذى اهتم به الفقه الاسلامی اهتماما عظيما منذ القرن الثامن 
للميلاد .. أى ثبل حوالی عشرة قرون كان عقد الاستصناع قد اهنم به 
غتهاء السلمین .. غماذا نسمی هذا الاهتمام » وماذا نسمی كلك الاهمال .. 

أيها الثاریء سم هذا الاهتمام وذلك الاهمال بما نسمی به .. غالله 
تادر على كل شىء وهو التائل : ( اليوم اکملت لکم دينكم واتممت علیسکم 
نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا oe (SY)‏ 

cui‏ تستطيع الاجابة عن هذا التساؤل بکل تأكيد .. انه عظمة 
الاسلام وكماله وصلاحه لكل cig‏ ومكان . 


(۳۱) رسالة الاستصناع س دافید فرانسكوا 
Le Marcheafgon - François David‏ 
رسالة للدكتوراه من باريس سلة ۱۹۳۷ م ١‏ س ) . 
(YY)‏ سورةالمائدة س آية ۲ ۰ 


عبت ۲۱ سب 


الفصل الثانی : مدی حرية الکلف نی انشاء العقود 


چې تمهید > 

هل الکلف حر فى انشاء مايريد من العتود ؟ سواء منها ماهو متعلق 
بالعاملات أو بالابساع او بغیرهما .. ام أن حریته فى هذا السبیل ليست 
مطلقة ینشیء مایشاء من العقود » بل هی حرية مقيدة باذن الشارع 
الحکیم. . 

اختلفت آراء الفقهاء في هذا الوضوع .. وغیما يلى موجز عن هذه 
الآراء تحقیقا للنائدة واستطرادا لا هو متمم لرسالتی موضوع المناقشة. 


به المبحث الأول > 
مجمل الآراء حول الموضوع * 

ان مجمل ما يمكن القول فيه فى رای الفقه الاسلامى فى سلطة ارادة 
المكلف وحريتها فى انشساء ماترغب غيه من عقد يمكن حصره فى رأيين 
مشهورين هما : 

الراى الأول : هو أن الأصل فى العقود والشروط الاباحة 
الا ماورد عن الشسارع الكريم نص بتحريمه .. وذهب الى ذلك فقهاء 
الحنفية » والقانعية » والالكية ¢ وقال به ابن تيمية )1( ۰۰ وله ق ذلك 
بیان واضح ايد فيه هذا الرای بالدلیل من GUS‏ والسنة والعتول 
ورد على من قال بعکس هذا الرای » وبين بطلانه ورجحان ما ذهب اليه 
وسیاتی الرد على ما ذکره ابن تيمية فى نسبته هذا الرای لجمهور الفقهاء 
ان شاء الله . 

الراى الثانی : اما الرای الثانى فى هذا الموضوع مهو أن الاصل فى 
العتود والشروط الحظر الا ماورد عن الشارع اباحته وقال بهذا الراى 
الظاهرية كما نسب ابن تيمية القول به الى الحنفية فقال ١‏ واصحاب هذا 
التول هم : 


(۱) ابن تيمية شيخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى التاسم 
الخضر النبيرى الحرائى الدمشتی الحنبلي اب العباس تقى الدين ابن بيبية ب 
ولد فى حران سستة 55١‏ ھ س مات معتثلا بتلعة دمشق سنة ۷۲۸ ه الإأعلام 
للزرکلی ج ۱۰/۱ ٠‏ 

(؟) انظر التواعد اللورانية ص ۱۸6 وما بعدها وراجع الاحکام فى اصول الاحکام لابن 
حزم سب چزء ه ص 1 وراجع مجلة البحوث الاسلامية مجلد (() عدد (۲) ص ٠ ١١‏ 


— ۲۲ — 


ولحت اع اا 

؟ س كثير من أصول أبى حنيفة . 

۳ — كثير من أصول الشافعى ۰ 

ل طانم كن الول مالك E‏ 


قال ابن حزم ۲) .. أن الأقوال فى هذا الموضوع هما قولان » 
وما عداهما فهو تخليط ومناقضات لايستقر لقائلها على حقيقة (؟) . 


وتال شيخ الاسلام ابن تيمية (5) .. وأصحاب القول الأول بأن 
الأصل فى العقود والشروط هو الجواز والصحة » ولا يحرم منها ویبطل 
الا مادل الشرع على تحريمه وابطاله نصا أو قياسا عند من يقول به ثم 
آبان أصحاب هذا القول والذى يقول هو به قال )1( .. : أصول أحمد 
وقال ابن تيمية مبينا من يرى أن الأصل فى انشاء العقود هو الحظر 
والنع الا ماورد عن الشارع اباحته فأسند هذا القول للأطراف الاربعة 
السابقة الذكر . 
يده رای الحنفية : 


قال الزيلعى )١(‏ ق‌باب الربا لانسلم أن حرمة البيع اصل » بل الاصل 
هو الحل والحرمة اذا ثبشت . . انما تثبت بالدليل الموجب لها . . وهذا OY‏ 
الأموال خلقت للابتذال . . غیکون باب تحصيلها مفتوح » غیجوز JS‏ تصرف 
غيها مالم يقم الدليل على منعه بخلاف النكاح بان الملك فيه يرد على 
البضع .. وهو محرم فیناسبه التضييق اعزازا له بشرف الآدمى + 

وقال الکاسانی (A)‏ فى باب الشركات . . أن هذه العقود شرعت لمصالح 
العباد وحاجاتهم الى استنماء المال .. وهذا النوع ( پقصسد شركة 
العنان ) طريق صالح للاستنماء ۰. فكان مشروعا ۰ 


)٣(‏ ابن حزم هو ابو محمد على بن أحيد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح 
ولد بترطبة من بلاد الاندلس سئة )۲۸ وكان شافعى المذهب فانتقل الى مذهب 
اهل الظاهر توق سنة Cot‏ ه ب الاعلام للزركلى ‏ جزء هم ص ٠ ON‏ 

( ) الاحکام فى آصول الاحکام س ج ه ص 1 وما بعدها ‏ لابن حزم ۰ 

)0( التواعد اللورانية لابن تيمية ص ١85‏ وما بعدها ۰ 

)4( نفس المصدر السابق ٠‏ 

(۷) تبيين الحتائق للزيلعى ‏ ج 4 ص ۸۷ ٠‏ 

٠ ۳۵۸۸ بدائع الصنائع للكاسائى  + ۸ ص‎ (A) 


سہ YY‏ س 


وف عقد الضاربة قال الکاساتی )4( ۰ آن الناس یحتاجون ipl‏ هذا 
العتد أى ( عقد الضاربة ) GY‏ الانسان قد يكون له مال لكنه لا یهتدی الى 
التجارة » وقد یهتدی الى انتجارة لکنه لامال له .. غکان فى شرع هذا 
العتد دفع الحاجتین والله تعالی ماشرع العقود الا لصالح العباد ودفع 
حوائجهم , 


غالعبارات السابقة تفيد أن خقهاء الحنفية يرون أن صحة التصرغات 
لاتتوقف على قيام الدليل الخاص الذى يدل على صحتها » بل يكفى للحكم 
بصحتها أن تكون مشتبلة على فائدة متصسوده » وأن تكون محصلة 
للمصلحة مع انتفاء الانع الشرعى من الصحة . 


+ رای المالكية والشافعية : 


GW و‎ Sa LN ge os as 
لیست بعبادة ) هو الجواز والباحة » وانه‎ ill الافعال المادية ( الافعال‎ 
من نله الفح اهاد الى كولة فعا‎ SS انحن ي هیا الا‎ 
. ۰ )١( ) هو الذی خلق لکم ما الارض جمیعا‎ ) 
ی نله‎ lil ان التق ال شا ا ونانوى عه رتسول‎ 
عليه وسلم مثها وما كان فى معنی مانهی عنه رسسول الله صلی الله‎ 
. وما غارق ذلك أبحئاه بما وصفنا من اباحة البيع فى كتاب الله تعالى‎ 


وذكر الشاطبى (۱۲) .. أن القاعدة المستمرة بين العلماء هی التفرقة 
بين العبادات والمعاملات .. غالاصل فى الاولى الا يقدم عليها المكلف 
الا باذن .. اذ لامجال للعقول فى اختراع التعبدات .. والأصل فى الثائية 
daly!‏ حتى يدل الدليل على خلافه . 


)4( نفس الصدر السابق ٠‏ 

۰ ۲٩ UT البترة‎ )۱۰( 

(۱۱) انظر الآم للشاقعى اح ”# ناض ؟ ٠‏ 

(۱۲) انظر المواقتات للشساطیی ‏ ج ۱ نس ص TAC‏ س ۲۸۵ 


: رای الحنابلة‎ x 


معظم کتب الحنابلة تشم الاصول الواردة غیها الى القول بان الاصل 
في المقود الاباحة .. الا مانهی الشارع عنه .. وقد صرح بذلك شيخ 
الاسلام ابن تيمية نیما سبق 059 . 


any‏ هذا البیان الوجز لاشهر رایین ف ULL‏ الذکورة ( مدی حرية 
کف ي SLA‏ العفو ) Lege: SEAN‏ مان موهزا الحا اسل يه آمستماب 
هذین التولن . 
چو sli‏ لمبحث الثانی > 


ادلة القائلی بأن الاصل فى. العقود الاباحة الا ماورد النص بتحریمه 
ال لبوا الداع م الاب و السته والعقؤل على الفصيل التي :: 


> )۱( من الكناب‎ ١ 


أ ل قال الله تعالى > ( با أبها الذين آمنوا آوغوا بالعقود ) (۱۰) . 
چو وحه الدلالة : 
بالعقود وهذا عام .. وكذلك أمر الوفاء بعهد الله وبالعهد .. وقد دخل 
نی ذلك ما عقده الرء على نفسه بدليل قوله تعالى : ( ولقد كانوا عاهدوا 
الله من قبل ) )11( .. غدل على أن age‏ الله يدخل غیه ماعقده المرء على 
نفسه .. وان لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد 


(۱۲) انظر الرسالة ص (۰)۲۳ 
(۱6) انظر القواعد النورائية / ۱۸ وما بعذها ؛ انظر اعلام الوعسین لابن التیم 
۱ بننس العنی ۰ 

)10( المائدة / ۱ وتال الجصاص فى هذه الآية فى کتابه احکام oT all‏ ۱۳۳/۳ ( نالزم کل 
عائد الوفاء دما aie‏ على نفسه وذلك عتد قد عقده کل واحد منهما على نفسه 
ميلزمه الوفاء به . .وقال أيضا فى نفس الرجم ۲۸۲/۲ وما بعدها واتتضی‌ایضنا الوفاء 
بعتود البیاعات والاجازات والنکاحات وجمیع ما بتناوله اسم العقود .. فمتی 
اختلننا فى جواز عتد أو فساده dy‏ صحة نذر ولزومه صح الاحتجاج بقوله تعالی : 
J‏ اوفوا بالعتود ) لاتتضاء عبوبه جواز چمیعها من الکنالات والاجارات والبیوع 
وغيرها ... ولان الآية لم تفرق فى شىء منها ٠‏ 


)14( الأحزاب ب هلام 


wm YO we 


ويئفس المعنى وردت عدة آیات 3 القرآن الكريم أكدت و حرضت 
على وجوب وفاء الانسان بما التزم به . ومنها : 

| س قوله تعالى : ( وبعهد الله اوفوا ) (۱۷) ٠‏ 

۲ — قوله تعالى : ( واوفوا بالعهد أن العهد كان مسئولا ) (۱) ٠‏ 


ب تال الله تعالى : ( وما يضل به الا الفاسقين ۰ الذين ينقضون 
age‏ الله من بعد ميثاقه ۰ ويقطعون ماامر الله به ان يوصل ) ٠ (ON)‏ 


ووحه الدلالة ف هذه الآية oe‏ أن إلله ذم الفاستین لنتضهم العهيد 
وقطع ماامر الله بوصله .. OY‏ الواجب اما بالشرع » واما بالشرط الذی 
عقده المرء باختياره . ۱ 
ج - كذلك يستدل من GUS!‏ على أن الاصل فى العقود الاباحة بقوله 
تعالى ۰ ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) (۲۰) . 


3 وجه الدلالة : 
قال الضحاك وغیره من الفسرین أن معنی قوله تعالی ۰ ( تساءلون 


د س قال الله تعالى ۰ ( ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لایولون 
الأدبار 4 وکان عهد الله. مسئولا ) )1( + 
ه — قال الله تعالى : ( واحل الله البيع وحرم الربا ) (yy)‏ 


وهذه الآية أرى أن غيها دلالة على مشروعية الاستصناع .. لان الله 
cul‏ البيع بشروطه 4 وحرم الربا 3 و عفد الاستصناع لايخلو عن كونه 


. تعامل الناس به وهو بعيد عن الربا‎ ۰ < a 


(۱۷) الانعام س ۱۵۲ 

(۱۸) الاسراء س ۳۲ 

. ۲۷ + ۲۶ البترة ل‎ )۱٩( 
. (  ءاسسنلا‎ )۲۰( 

(1؟؟ الاحزاب س jo‏ . 
(YY)‏ القبرة س ۲۷۵ . 


س ۲ س 


— وقال الله تعالى : ( ياآيها الذين آمنسوا لاتاکلوا آموالکم بینسکم 
بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض ) ۲7) . 


بو وجه الدلالة فى النصوص الأخرة : 

نوخد من Goa gall‏ الأخيرة من الاب العريه أن WIN‏ انه وفسالی 
کم مها سکم ge‏ الح مين بش اذى المخلوقة كاري +2 الكسوية 
كالعقود النی یدخل غيها الصهر وولاية مال اليتيم ونحو ذلك .. وکلها 
تدهونا الى الایفاه بهذه الأسباب وعدم لكرانها . 


قال الشافعى (۲۵) فى الآيتين الأخريين أن الله ذکر البيع فى غير موضم 
من كتابه بما يدل على اباحته فاحتمل احلال الله عز وجل البيع معنيين ۰ 
احدهما : آن یکون الله عز وجل احل بيغا نايع التبایمان جائزی الابر 
غیما تبایعاه عن تراض منهما .. وهذا آظهر معائیه . 


ثانیهما : أن یکون الله عز وجل أحل البیع اذا كان مما لم ينه عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل معنى ماأراد فيكون 
هذا من الجمل التى أحكم الله خرض ها بكتابه الكريم وبين كيف هی على 
لسان نبيه .. أو من العام الذى آباحه الا ماحرم على لسان ثبيه صلى الله 
عليه رتم وى وكا اوتاه au‏ ناسل النوع کلها بیاغ اذا كانت برش 
المتبايعين الجائزى الأمر غیما تبايعا .. الا مانهى عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم Lei,‏ » وما كان فى معنی مانهی عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم محرم باذنه داخل فی العنی النهی عنه وما غارق ذلك آبحناه 
بما وصنثا من اباحة البیع ف کتاب الله تعالی . 

قال الحصاص )19( : عند الکلام عن آية ۲٩‏ من سورة النساء بأنها 
عموم فى اطلاق سائر التجارات واباحتها وهو كثوله تعالى : ( واحل الله 
الببع ) فى اقتضاء عمومه سائر البيوع الا ماخصه التحريم .. الا أن اسم 
التجارة اعم من اسم البیع ۰۰ لان اسم التجارة یعسم مقسود الاجارات 
و الهبات الواقعة على الاعواض والبیاعات . 


(۲۳) النساء — YA‏ ۰ 
ابا معنی الباطل مهو : مالم يبحه الشرع كالغصب والربا والقمار هذا ماقاله 
البیضاوی فى تفسیره للشرآن ص ۱۲۰ ۰۰ وتال الجصاص : ١‏ با آباحه الله تعالی 

و احله فلیس بباطل بل هو حق » أحكام الترآن للجصاس ۱۲۸/۳ ۰ 
)¢ 1۲ الام للشافعی س ج ۲ ص ۲ ۰ 
(Yo)‏ احکام الثرآن للحصاس + ۳ ص ۱۲۷ - ۱۳۱ ۰ 


— ‘Yo 


۲ س من السنة : 


وین السته ین اتفال اماب الزای: الازل»العائل اح الوذ 
الا مانص الشارع على تحریمها ہما یلی : 

I‏ — ما ورد فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ‏ رهی الله 
Logic‏ - قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أربع من كن غیه 
كان مناغقا خالصا » ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حنی 
eos‏ ]13 ده عنب + وا oak ase‏ رواد توعد اهل راذا oats‏ 


وسلم نهى المسلمين عن الغدر و OF‏ عدم sla gll‏ بالعهد ۰۰ وهذا النهى 
یستلزم وجوب الوفاء آو علی Lat RY‏ الوفاء :+ لان الاسسلام لایجبر 


الوفاء بشیء محرم + غدل على جواز أن پوجب الانسسان على نفسسسه 
شيئا » وجواز وفائه به . 


ب Gy‏ الصحیحین عن عقبة:بن عابر عن النبی صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : «أن Gal‏ الشروط ud sof‏ : مااستحللتم به الفروج»(۲۷) 


ل Le‏ الحدیث على اس تحقاق doy AM‏ بالوفاه .۰ وان شروط 
النکاح gal‏ بالوغاء من قيرها + . وما sla‏ بالکتاب والسنة من الامر بالوغاء 
بها وعلی جواز الشروط . . کل ذلك يدل على أن الأصل فى العقود و الشروط 
هو الجواز ... lily‏ كان جنس الوفاء » ورعاية العهد مأمورا به .. علم 
ان الال Ras‏ الد (deg ally‏ 


)14( جاء فى لفظ من سليان ب وفى الله عنه ( .۰.۰ وان كانت فيه خصلة ملهن کائث 
فيه خصلة من النفاق ) .. رواه مسلم ‏ مختصر مسلم رقم الحديث ہہ XT‏ ۰ 
(YY)‏ رواه الخيسة .. التاج الجامع للاصول 6 مثصور على ناصف ج ۲ ص ۲۹ ۰ 
رق رواية أن by pall Gal‏ ان تودوا به .٠.‏ الحديث ‏ غاية المأمول شرح التاجب 
نلس اللصدر السلبق . 


— TA — 


ccc, il 


۲ ب الاعتبار : 
Lily‏ الاعتبار غهو من وجوه (۲۸) : 


1 ل ان العقود والشروط من باب الافعال العادية .. والاصل يها 
ومباحة . 


الا ماثبت تحریمه بعینه ون انتفاء دليل التحریم دلیل على عدم التحریم .. 
غاذا حرمنا العقود والشروط التی تجری بين الناس فى معاملاتهسم 
العادية pas‏ دلپل شرعی US‏ محرمين مالم پحرمه الله . 

t‏ — أن الأصل فى العقود ٠٠‏ رضسا التعاقدین 4 وموجبهبت هو 
ماأوجباه على أنفسهما ssl ail‏ 4 لأن الله كال re)‏ کنایه العزیز : 
( الا آن تكون تجارة عن تراض ) )© 

وثال تعالى أيضا : ( فان طبن لكم عن شنىء منه نفسا فكلوه هنیشا 
مريئا ()11( خعلق جواز الأكل بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه .. غدل 
على أنه سبب له . وهو حكم معلق على وصف مشتق مناسب .. ندل 
على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم . 

واذا كان طيب النفس هو البیح لأكل الصداق » فكذلك سائر التبرعات 
Labs‏ عليه بالعلة المنصوصة التى دل عليها القرآن . 

وكذلك قوله تعالى : ( الا آن تكون تحارة عن تراض منکم )(5) لم 
يشترط فى التجارة الا التراضى » وذلك يقتضى أن التراضى هو البیخ للتجارة» 


(۲۸) انظر التواعد النورائية / 5.0 . 
)۲٩(‏ الانعام س ۱۱٩‏ . 

(۲۰) النساء س ۲٩‏ . 

٠, ) س‎ cll )۲۱( 


. YA النساء س‎ (YY) 


۷٩ —‏ سب 


واذا كان كذلك غعندما يتراشى التعاتدان بتجارة أو تطیب نفس التبرع 
بتبرع ثبت حله بالقرآن ولم یتضمن ماحرمه الله ورسوله صلی الله عليه 
وسلم کالتجارة على All‏ ونحو ذلك يكون ماتعاقدا عليه جائز ومباح .. 
ge‏ البحث الثالث : 

ادلة اصحاب الرای الثانی القائل بان الأصل فى العتود الحظر الا ماورد 


النص باباحته . 

استدل اصحاب الرای القائل بان الاصل G‏ العقود الحظر الا بنص 
بالکتاب والسنة والعتول . 

> الکتاب‎ ١ 

ومن الکتاب استدلوا ہما یلی (yy)‏ : 

۱ )۲( ) قال الله تعالی ' ( الیوم اکملت لکم دينكم‎ — J 

ب ‏ وقال تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالون ) (۲۰) 

ج س وقال تعالی : ( ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله 
نارا خالدا غیها ) (۲۱) + 

۲" س آلسسنةه : 

فين السته الوا بباروته als‏ سای الوقن رشن ال يات 

قالت : « آن رسول alll‏ صلی الله علیه وسلم خطب عشية فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : آما بعد غما بال اقوام پشترطون شروطا 
ليست فى کتاب الله » ما كان من شرط ليس فى کتاب الله فهو باطل .. 
ولو كان مائة شرط » كتاب الله احق » وشرط الله أوثق » (SY)‏ . 


يستدل من الآيات السابقة والحديث السابق على أنها برآهین قاطمة 
فى ابطال كل عهد وكل عقد وكل وعد وكل شرط ليس فى كتاب الله الأمر به 


(YY)‏ الاحکام فى أصول الاحکام ۲/۵ س .۵ فى الباب التادث والعشرين ٠٠١‏ ود قال الدكتور 
الصدیق الضریر فى کتابه الفرر ص ۱۳ ( ولم ار احدا من الفقهاء قال بهذا الرای 
صراحة غير أبن حزم ) ۰ 
09 المائدة س ۲ 
(Yo)‏ البترة ل ۲۲٩‏ , 
)1( النساء ب ۱ . 
(TY)‏ رواه البخاری ونيه بلفظ آخر عن عائشة أنها قالت ... قام النبی صلى الله عليه 
وسلم من العشى فأثنى على الله بما هو اهله ثم قال : مابال أقوام یشترطون شروطا ليس 
فى كتاب الله من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل .. وان اشترط مائة شرط » 
شرط الله احق وأوثق » .. فتح البارى ۳۹۹/۶ . ط السلفية . 


اس ۳۰ _— 


أو النص على اباحة oe OSES‏ لان العتود و العهود ale oI,‏ شروط و اسم 
الشرط يقع على جميع ذلك 
 ¥‏ المعقول (TA)‏ : 


ومن المعقول قال ابن حزم : يقال لمن أوجب الوفاء بعقد أو عهد أو 
فان كان ذلك .. غنحن لانخالفكم فى انفاذ ذلك وايجابه . 


نا ام يعون لسن دق تمن" الف iy sat‏ كاي وله العا 
غفی هذا اختلفنا . . غان كان هكذا غانه ضرورة لاينفك من أحد أربعة أوجه 
لا خامس لها أصلا ۰ وهی كما بلی : 

مت آما أن یکون العائد التزم بعقده أو بشرطه اباحة ما حرمه الله , 

ج ب اما ان يلتزم العاقد اسقاط مالوجبه الله . 

د ل اما أن يوجب العاقد على نفسه بعقده مالم يوجبه الله عليه , 

کل وجه من هذه الوجوه لايجوز . 

رد ابن حزم على الخالفین : 

ورد cul‏ حزم dae‏ اصحاب التول الاول بان LN‏ والاحادیث ليست 
على عمومها » ولكنها فى بعض العهود.و العقود والشروط 57 وهی ماجاء 
الترتن والسنة بالالژام به فقط . 

ومما قاله من الردود .. ان الآيات التی تأمر بالوفاء بالعهد حجة لنا 
لاعلينا .. لأن العهد cla‏ غیها مضافا الى الله ( وبمهد الله آوفوا ) 
ولا يضاف الى الله الا ما آمر به لا ما نهی عنه . 

۰۰ تجعل اخلاف الوحد خصلة من خصال النناق‎ all الاحادیث‎ Ll, 
کالدیون‎ rer Alas والزم‎ oe فالمراد بالوعد غیها ما اغثرض الله الوغاء به‎ 
. الواجبة والامانات الو اجب اداژ‌ها‎ 


(۳۸) الاحكام فى أصول الأحكام 1/6 وما بعدها » لابن حزم ٠‏ 


— Yi — 


* المبحث الرابع : 
چ خلا صة رای Cul‏ حزم ومناتشته + 


يرى ابن حزم (55) .. أنه لاقام البرهان يكل ماذكر وجب أن كل 
عقد أو شرط او عهد » أو نذر التزمه المرء غانه ساقط مردود ولايلزمه مئه 
شىء اصلا . . الا أن Gil‏ نص أو اجماع بذلك لزمه والا غلا » والأصل 
براءة الذمم من لزوم جميع الأشياء الا ماالزمنا اياه نص أو اجماع . فان 
حكم حاكم بخلاف ماذكر فسخ حکمه ورد بأمر النبی صلى الله عليه وسلم 
التائل ( من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد ) (E+)‏ 


دی تب م۱ 
rer‏ ررق عن ارس سل لاد له ويل امنيا : « ما بال 7 
يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله .. ما كان من شرط ليس فى كتاب 
الله فهو باطل ..... الحديث » . 


وقد رد على ذلك ابن تيمية فقال (4۱) : ( بأن المشترط لیس له أن يبيح 
ماحرمه الله ولا يحرم مااباحه الله .. غان شرطه حينئذ يكون مبطلا لحكم 
الله .... بل كل ماکان حراما بدون شرط .. خالشرط لایبیحسه كالربا » 
والوطء فى ملك الغير ..... غان الله حرم الوطء الا بملك النكاح أو ملك 
اليمين..خلو اراد رجل أن يعير أمته SAT‏ للوطء لم يجز له ذلك » بخلاف 
اعارتها للخدمة غائه جائز .... واما ما كان مباحا بدون الشرط » فالشرط 
يوجبه كالزيادة فى الهر والثمن .... غالرجل له أن بعطی الراة ۰. غاذا 
اشرطه صار Lal,‏ , أ , ه . 


وقال أبن تيمية )£9( ۰ أنه يرد على ابن حزم فى هذا الوضوع بانه كد 
يكون آلراد بالحدیث مالیس فى کناب الله اباحته لابخصوص ولا بعموم . 
لأن مادل الکتاب على اباحته بعمومه فهو من کتاب الله .. نظير ذلك وله 
تعالى ۰ (ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لكل شىء ) (vy)‏ .. وقسوله تمسالی : 


)14( الاحکام لابن حزم ج ه ص ١‏ وما پعدها . 

(۰)) رواه مسلم ۰ مختصر صحيح مسلم ۱۷۲۷ ۰ 

(١؟)‏ التواعد النورانية لابن تيمية ص VAC‏ وما بعدها . 
)£1( نظرية الغرر للضریر ص ۱۷ ۰ 

)01( سورة الثحل — AN‏ + 


cs‏ مت 


( ما فرطنا فى الکتاب من شىء ) ()) غان القرآن لم یشتمل على بیان کل 
الاشیاء بخصوصها . وانما اشتمل على بیان بعضها بخصوصها وعلی 
سائرها پعمزمها . 

غکل شرط دل دلیل خاص أو عام على منعه لایجوز اشتراطه » وکل 
شرط دل دلیل خاص أو عام على اباحته جاز اشتراطه . 


ومن الادلة العامة على الاباحة غوله تعالی : ( ياأيها الذين آمنوا آوفوا 
بالعقود ) + 


بو رد ابن تيمية الدلیل العقلی الذی استدل به ابن حزم : 

رد ابن تيمية ما آورده ابن حزم من دلیل عقلی على أن ایجاب الوفاء 
بالعقد أو الشرط لایکون الا من الزام الشسارع لنا » Vg‏ يكرن مخالفة 
للشرع . 
التوقیف ای لایثبت الامر بهسا الا من الفبارع .. وغیر مثبول بالتسية 
للعادات وهی مایحتاجه الناس فى دنياهم .. LY‏ لو منعضا النس اس من 
شرعا .. اذ قد یحتاجون الى ade‏ لم يرد به نص خاص . 

ثم انه لیس فى الزام آلرء نفسه بعقد أو شرط تغيير لما شرعه الله .. 
الا اذا كان ماالتزم به المرء مما منعه الشارع .. بان كان فيه تحليل. 
للحرام أو تحريم للحلال . 

غالعقود والشروط التى يلتزم بها المرء توجب ماکان مباحا بدونها عملا 
بتوله تعالى : ( أوخوا بالعقود ) » ولا تحرم ماکان حلالا .. أو تحلل ماکان 
حراما . 
عد كلمة لابد منها : . 

ينسب ابن ثيمية ais‏ انشاء العقود الا مانص عليه الشارع الى الكثير 
من فقهاء الحنفية » والشافعية .. لكن الواقع من تتبعى لما كتبه فقهاء 
هذين المذهبين أجد أن الراجح عندهما هو العكس . 


)£0( سورة الائمام — ۲۸ ء 
(G0)‏ التواعد النورائية ب ۱۹٩‏ س ۲۱۰ ء 


CE E 


غما نقلناه عن الامام الجصاص وهو الفقيه الحنفی الکبیر فى تفسيره 
لتوله تعالی ۰ يا آیها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( ما يفيد أن رای 
الحنفية هو النص علی‌اباحة انشاء العتود الا ماورد نص‌بحظر انشسائه()) . 

ومما نقل عن الزیلعی و هو فقيه حنفی لامع مايفيد أن الاصل فى العتود 
الاباحة خقد جاء بکتابه التبيين .. فى مقام الرد على Jules‏ الشافعية تحریم 
الربا فى الاشياء الستة التصوص علیها بالطعم : لا نسلم أن حرمة البيع 
اصل بل الاصل الحل .. والحرمة اذا ثبتت انما تثبت بالدلیل الوجب لها. 
وهذا لان الاموال انما خلتت للابتذال .. خيكون باب تحصيلها مفتسوحا 
يجوز كل تصرف فيها مالم يقم الدليل ,على منعه بخلاف النكاح .. لأن 
اللك فيه يرد على البضع .. وهو محرم .. فيئاسيه التضييق .. وهذا 
يدل على أن الاصل هو صحة التصرفات المتعلقة بالاموال بخلاف التصرنات 
المتعلقة بالابضاع للفرق بين محل الأولى ومحل الثانية (6۷) . 

ومن ذلك ماقاله الکاسانی فى البدائع (8؛) عند الكلام على مشروعية 
شركة العنان وحاصله أن هذه العقود شرعت لمصالح العباد وحاجتهم الى 
استنماء المال متحققة . 

وهذا النوع طریق صالح للاستئماء غکان مشروعا . 

ويتول ایضا عند الكلام عن مشروعية عقد الضاربة (45) .. أن الناس 
يحتاجون الى عقد المضاربة OY‏ الانسان قد يكون له مال لكنه لایهتدی الى 
التجارة وقد يهتدى الى التجارة لكنه لامال له .. فكان فى شرع هذا العقد 
دفع الحاجتين .. والله تعالى ماشرع العتود الا لمصالح العياد ودفع 
حوائجهم . 

غهذه العبارات ونحوها صريحة فى أن صحة التصرفات عند الحنفية 
لاتتوقف على قيام الدليل الخاص الذى يدل على صحتها .. بل يكفى 
للحکم لصحتها أن تكون مشتملة على Pails‏ مقصودة . . ومحصلة للمصلحذ» 
مع انتفاء المانع الشرعى من الصحة . 

ولو كان مذهبهم فى العقود كما قال ابن تيمية لما صح منهم الاعتماد 
فى صحة عقد المفاوضة . . وقد خالفهم فیها بعض الفقهاء كالامام الشافعى, 
(OU)‏ راجع مانتلناه عن الجصاص فى ص ۱۷ بالحاشية . 

. ۸۷/٤ الحتائق‎ oss أنظر‎ (cy) 


. انظر البدائع ۲۵۷۰/۷ وما بعدها‎ (€A) 
+ ۲۵۸۸/۸ نفس الصدر السابق‎ (£4) 


ea‏ س 


ومالك فى رواية على مجرد تحقق الفائدة فى هذا آلعتد مع انتفاء الانع 
الشرعى من صحته وجوازه » بل كان اللازم في مثل هذا المقام أن يأتوا 
بدلیل معين من نص of‏ اجماع أو قياس یثبت هذه المشروعية ویفیدها . 


زهك ما بذ على إن هتسه وامتاكية ایشا ick‏ هذا الاريق 
الذی سلکه الحنفية ۰ MRR‏ قرر علماء الأصول أن الجمهور من الحنفية 
الاصل فى الاغعال العادیة م ( وهی مالیست بعبادة  )‏ هو الإباحة 
والجواز . وأنه لایحرم شىء منها الا بدلیل معين يدل على التحریم .. 
استنادا الى توله تعالى : ( خلق لکم ماف الارض جمیعا ) )+2( . . 

وغيره من الادلة الشتة بهذا الاصل . 

) ذکره الامام الشافعى فى کتابه ( الأم ) والشاطبی فى ( الموافقات‎ ats 
۰ وهو ماذکرناه سابقا‎ 


ولیس بعد هذا صراحة فى اثبات أن الشانعية والمالكية یجعلون 
اباحة العتود هى الاصل » oly‏ الحكم بفساد شىء منها هو الذى یتوقف 
على الدليل الخاص الذى يدل على ذلك , 


وأمام هذه النقول الدالة على اتجاه هؤلاء الائمة فى مسألة العقود 
تست أن نانك Cat)‏ شا Gy cella‏ تشون بال ESL‏ 
العقود عندهم الحظر الا ماقام الدليل المعين على اباحته وجوازه . 


ولقد أنصف ابن القيم عندما قال )5١(‏ فى هذه المسألة ( مسألة الأصل 
فى العقود (oy)‏ أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان 
خطأ مالم يقم عندهم دليل على دعواهم .. وجمهور الفقهاء على خلاف 
هذا Make‏ أذ شون ان satel SUNN‏ و ارو الا بانط 
الشارغ او نهی عنه ۰» وهذا التول هو السحیح ,»+ غکل شرط وعقد 
وتعائلة سکت عنها الله تعالی فائه لایجوژ القول بتحريمها .. غان:.سکت 
منها رحمة منه من غير نسیان واهمال غسکوته رحمة فكيف وقد صرحت 
التصوص بأنها على الاباحة غیما عدا ماحرمه . 


(.ه) البثرة مت ۲٩‏ . 
)04( اعلام الوتعین لابن القيم ۲۸۲/۱ ٠‏ 
(؟ه) انظر فى هذا كله نظرية الشروط الفترنة بالعقد ب لزکی الدین شسعبان ص ۱۹ س ۲۰ 


— Yo — 


٠ البحث الخامس‎ ae 
٠ به رای النظام الوضعی فى مدي حرية الکلف فى انشاء العقود‎ 
اخذ النظام الوضعی فى رای الشريعة الاسلامية البیح للعنود‎ 
والشروط بثريطة الا تکون مخالفة لنص شرعى أو أن یکون الشارع قد‎ 
: مبدا « سلطان الارادة » . ولتوضیح ذلك نقول‎ 
قبل‎ Led مبدأ سلطان الارادة فى النظام الوضعی كان ضعیف المكانة‎ 
الترن الثانی عشر الیلادی .. أما فى نهاية القرن ( ۱۸ للمپلاد ) قد أخذ‎ 
یقوی حتی أخذ به أثناء عصر نابلیون .. ومن ثم أخذ به القانون الدنی‎ 
۱ oe الصری‎ 
خالمقد فى النظام الوضعی شريعة النماقدین لایجوز الغاژه متى تم‎ 
ويمكن أن يتم الالفاء برضاهما أيضا أو للأسباب الثی پثرر ها‎ oe الرضا‎ 
جاء فى المادة ( ۱۷ ) فى الفترة الاولی (۰۲) ( العقد شريعة النماندین‎ 
غلا يجوز نقضه ولا تعدیله الا باتفاق الطرغین أو للاسباب التی يقررها‎ 
القانون ) .. خعلی هذا .. يكون الأصل. فى القانون أن ارادة کل من‎ 
+ (ot) التعاقدین حرة فى انشاء العقد غير مقيدة الا بالنظام العام و الاداب‎ 
غاذا ماخالف النظام العام آو اتداب یکون باطلا .. سواء ورد ثص‎ 
غالو اضح من هذا أن ماپر اه‎ oe قانونی خاص بتحریم ذلك المقد أم لم يرد‎ 
القانون الوضعی فى حرية المتعاقدين فى النعاقد متواغق مع مایزاه الففسه‎ 
» القانونية التى تخرج عن دائرة النظام العام والآداب » كلها احكام مثررة‎ 
مفسرة لارادة المتعاقدين وليست أحكاما آمرة .. لهذا يحوز أن يتفة‎ 
.. المتعاقدان على خلافها ویکون اتفاقهما هذا مقدما على أحكام القانون‎ 
غيصير صحیحا باتفاق المتعاقدين مانص فى القائون على بطلانه فى حالة‎ 
. عدم الاتفاق على خلافة‎ 


٠ 1١؟9/م القانون المدنى المصرى ل‎ (of) 
جاء فى المسادة (۱۳۵) من المدنى المصرى ( اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام‎ (of) 
. أو الآداب كان العتد باطلا ) .. وهی مؤيدة لهذا التول‎ 


ل سم 


سس — 


اما فى الفقه الاسلامی .. غان کل عقد نص الشارع على بطلانه 
لایمکن أن ينقلب صحیحا باتفاق التعاقدین ۰+ فالشروط التی پشترطها 
الفقهاء لصحة العقد اذا تخلف شرط منها كان العقد غير صحیح ولو رضی 
التعاندان بتخلفه . 


بو البحث السادس : ' 
ي الخلاصة مع الترجیح : 

أن النظام الوضعی قد اخذ من الشريعة الاسلامية بجزء من هذا 
الموضوع وهو حرية الارادة فى انشاء العتود الا مانهى الشارع عته » 
وخالف الشريعة فى شق آخر وهو أنه بارادة المتعاقدين يجوز لهما التعاقد 
على مايخالف القانون وهذا لايجوز ولايصح فى الفقه الاسلامى . 

یقول السنهورى )00( ۰۰ « ما ذكره الفقهاء المسلمون من العقود 
السماة انما هی العقود التی یغلب آن یقم بها التعامل فی زمنهم ۰۰ غاذا 
تفت Sea‏ ,هود اهر خو افر يها الو المتون ها ws‏ 
كانت عتودا مشروعة . وعلی هذه السياسة الشرعية جرى التقنين 
الدنی العراقى حيث جاء فى المادة ( ۷۵ ) « يصح أن يرد العتد على ای 
شىء مالا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون أو مخالفا للنظام العام 
أو الآداب » . 

على ان دائرة النظام فى الفقه الاسلامى اوسع منها فى الفقه الغربى 
فتحريم العقود الربوية » وتحريم عقود الغرر يوسعان كثيرا من هذه 
الدائرة فى الفقه الاسلامى .. غالاصل اذن فى الفقه الاسلامى هو حرية 
التعاقد فى حدود النظام العام .. الا أن كثرة القواعد التى تعتبر من النظام 
العام تضيق من هذه الحرية . 
x‏ الرأى الراحح ٠.‏ 

الذى ارجحه وأختاره بالعمل والفتوى هو مايراه جمهور الفقهاء وما 
صرح به الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله (51) من أن الأصل فى العقود الاباحة 

وذلك للأسباب التالية : 

. الأدلة الواردة على هذا الامر لم تنتقض » ولم يقدح فى دلالتها‎ ١ 

ماثاله اصحاب الرای الثانی » وما سائوه من Ual‏ ۰ 


)00( الستهورى فى مصادر الحق ۸۱/1 4 
)04( انظر قرار هيئة کبار العلماء بالملكة العربية السعودية فى مجلة البحوث الإسلاءية 
مجلد ( ۱ ) عدد ( ۲ ) ص ۱1۰ س ۱۱ 


— ۲۲۷ — 


؟ ‏ اذا لاحظنا أن الشارع ينص فى عموماته على التیسیر على 
الناس .. وأن هذا الدين يسر لاعسر فيه .. قال الله تعالى : 
« وماجعل عليكم فى الدين من حرج (COM)‏ .. غهذا وغيره يقتضى أن تطلق 
حرية المكلف فى أن ينشىء من عهد ووعد والتزام طالا ماآنشساه وينشئه 
لايخالف نصا صريحا من كتاب او سنة وهذا يتفق مع قوله تعالى : 
(« غامشوا فى مناکیها وکلوا من رزقه (۰۸) )) ۰۰ 


+ ۷۸ الحج‎ (o¥) 
۰ ۱۵ اللك‎ (0A) 


— TA — 


پو الفصل الثالث : 
د التعاقد على العدوم : 
التمهید : 


.. الستصنع غير موجود بصفته الطلوبة‎ JU التماقد اذ أن‎ ca, 

لذا .. كان من الواجب اتماما للبحث ¢ و اکمالا لوضوع الرسالة أن 
آورد. ثبذة عن بیع العدوم 3 نظر الفقه الاسلامی » والنظام الوضعی 
% البحث الاول ۱ 


حکم بيع المعدوم عند الفقهاء : 


لم پفرد فتهاء الذامب الاسلامية لبیع العدوم بحثا خاسا به ۰۰ بل 
انتشرت مسائله فى ثنايا الباحث التی تطرقوا Gall‏ عند بیان أحكام 
العاملات . وخاصة aie‏ الکلام عن شروط الانعقاد .. وظهر ذلك فى 
کلامهم عن الشرط الخاص بضرورة وجود pull‏ وقت العتد ۰۰ وکذا ف 
Liat‏ کون geal‏ معلوما (۰:0۱ وتتضیل Leg GS‏ يل : 

aie‏ الکلام عن شروط انعقاد البیم تال الکاسانی () ۰۰ واما الذی 
برجع الى العقود غلیه فانواع : منها : أن يكون موجودا غلا ينعقد 
بیع العدوم © ويا له خطر العدم ۰۰ کبیع plat‏ النتاج بان تال بعت ولد ولد 
هذه الناقة » وکذا بیع الحمل .. لانه ان باع الولد sed‏ بیع العدوم » tals‏ 
وام انحل eee‏ اعدو + 


Js,‏ ابن قدامة (۲) .. يجب أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة 


تحصل بها dines‏ المبيع .. ثم مثل لبيع العدوم فقال : ان بيع حبل 


۰ + 


واشترط الشافعی of .. Lead‏ يكون المبيع موجودا لامعدوما ءه 
قال النووی (4) وبيع العدوم باطل بالاجماع . 


(۱) الشرح الکبیر مع الفنی ۲/۲ ۰ 
(؟) البدائع ۲۹۹۱/۰ ۰ 

(۲) الشرح الكبير ۲/6 ٠‏ 

)0( الجموع شرح الهذب ۲۸۰/۹ ٠‏ 


نت له 


يد المبحث الثانی : 


% علة منع بيع العدوم عند الفقهاء ومناقشتها : 

یتضح من ذلك كله .. أن كلمة الفقهاء متفقة على ضرورة أن یکون 
المبيع موجودا » وآن‌بیع المعدوم فى أغلب صوره لايصح ٠٠‏ ويستشف من 
تعليلهم بمنع بيع المعدوم ما يلى ٠‏ 

١‏ ل أنه بيع غرر ... والغرر يؤدى الى النازعة » وعدم استقرار 

تا 
التعامل ولهذا ورد نهی رسول الله صلی alll‏ عليه وسلم عن بیع الغرر 
للحدیث الروی عن آبی هريرة -- رضی الله عنه ‏ أنه قال : « نهی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيع الحصاة 6 وعن بيع الغرر» )°( 
ge‏ قال الشیرازی فى باب مانهى عنه من بیع الغرر وغيره .. لایجوز 
بيع العدوم کالثمرة التی لم نخلق لما روی ابو هريرة ‏ رضی الله عنه س 
trae‏ 4 و و »+ وللعدوم انطوی yal‏ ه وخفیت عليه 
عاقبته غلم یجز بیعه ) . 


ee sll ات نت السمك ف‎ ee x 
)۷( والعدوم‎ 


الرد على ذلك : 

ويرد على ذلك بانه ليس فى هذا الدلیل (A)‏ مايفيد أن بیع المعدوم 
لايجوز على الاطلاق .. خهو ینید أن بيع المعدوم الذی غيه غرر لايجوز. . 
كما فى المثال الذى ذكزه الشیرازی » ولا ینید أن كل معدوم لايجوز بيعه ) 
من المعدوم مالا غرر فى بيعه لأنه لاتخفى علينا عافبته وذلك كما فى بيع 
الاشیاء المعدومة وقت العقد » ولكنها محققة الوجود فى المستقبل )4 
يحمت العادة كنا ف السلم وا ناء 


)0( رواه مسلم وی لفظ عن آبی هريرة س رضي الله عنه س أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهی عن بيع الحصاة » وعن بيع الغرر .. كما فى منتقی الأخبار مع ثيل 
الأوطار ۱۹۹/۵ ۰ رواه الجماعة الا البخاری ٠‏ آنظو مختصر صحيح مسلم ‏ حدپث ه 
رقم ۲۲۹ ۰ 

(5) الهذب للشیرازی ۲۹۱۲/۱ 

(۷) أنظر نيل الاوطار ۱۱۷/۵ 

Yoo نظرية الفرر للضریر‎ (A) 

۲۱/۲ للسنهوری‎ Gall yale, (A) 


اس + — 


بو التعلیل الثانی لسبب المنع : 


۲ أما التعلیل الثانی لسبب متع بيع العدوم فهو لنهی النبی صلی 
الله عليه وسلم عن بيع العاور عن جابررضي الله عنه قال « نهی رسول 
الله ضای :الله عليه ول رعق dal Ml, ThE‏ والعاوية والكايرة € 
وفى bal‏ بدل المعاومة ( عن بيع السنين )0( ۰ 


ويستدل بهذا الحديث La‏ قال الشیرازی )١١(‏ .. والمعدوم من المعاومة 
وقد نهی النبى صلى الله عليه وسلم عن المعاومة وبيع السنين . 


الرد على هذا الاستدلال : 


الدليل المذكور لايفيد المدعى لانه يفيد النهى عن بعض أغراد المعدوم 
وهو بيع الثمر سنين » والنهى عن بيع اغراد الثیء لايدل على النهى عن 
سائرها لأن النهى عن ذلك الفرد قد يكون بمعنی انفراد به لايتحقق 
فى غيره من الأغراد كما فى النهى عن بيع السنين .. فان سبب النهى عثه 
الغرر الناشیء عن الجهل بوجوده ف الستقبل لاکونه معدوما .. 
التملیل الثالث لسبب المنع: 


۳ ومها استدل به على منع بيع المعدوم أن النبی صلی الله 
عليه وسلم نهی عن بيع ماليس عند الانسان .. فقد ورد عن حكيم ابن 
حزام آنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت یاتینی الرجل 
عالق من الع مالس متدع PEN vac‏ له من الوق فم يمه .+ قال 
( لاتبع مالیس عندك » (۱۲) oe‏ 


(۱۰) هذا الحدیث متفق عليه انظم منتقی الاخبارمع نيل الاوطار 


| الحاقلة : هى بیع الحتل بکیل من الطعام معلوم ٠‏ 
ب المزابئة : هى بيع النخل باوساق من التمر ٠‏ 
ج ‏ المعاومة : هى بيع الشجر اعواما كثيرة ٠‏ 
د المخابرة : هی العمل على الارض ببعض مایخرج منها والبذر من العامل 8 
۱۱ المهذب ۲۱۲/۱ ۰ 
(1()رواه الترمذی وق لفظ آخر عن حكيم بن حزام قال : نهانی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن أبيع ها ليس عندى .. قال آبو عيسى : وهذا حديث حمسن ae‏ 
عارضه الاحوذی پشرح صحیح الترمذی ۱/۰ ۰ 


وهذا النهی للوجوب عند الالكية (AN)‏ .. ویدخل فى النهی عنه فى 
هذا الحدیث أشياء كثيرة كبيع الابق © وبیع مالم یقبض وبیع مال الغیر » 
ویستثنی منه السلم بالشرائط العتبرة غيه .. وکذا بیع مال الغير جائز 
موقونا عند الائمة الثلائة .. عدا الشافعي غانه لایجوز )١9(‏ .. 


ووجه الاستدلال عندهم )٠١(‏ أن المبيع يتعين خلا يصح معدوما .. 
لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الائسان الا فى السام 
لترخيصه صلى الله عليه وسلم ولضبطه بالوصف . . Vg‏ فىذمة مشتريه 
اذا هو کالتبوض . 

استدل بهذا الحديث على عدم صحة بيع العدوم OY‏ الثهى منصب 
على عدم جواز بيع مالیش عند الانسان .. وهذا يعنى أنه قد نهى عن 
بيع ماهو معدوم وليس موجودا عند الانسان ثم يذهب الى السوق 
ويشتريه ليسلمه للشخص الذى باعه له (۱۱) .. 


الرد على هذا الدليل : 


ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ماليس عندك » تعنى (WY)‏ 
ماليس مملوكا للبائع .. ولا يدخل يها العدوم ولا المملوك الغائب عن 
مجلس العقد ولا الأشياء المباحة ذلك ما تدل عليه قصة الحديث نقد روى 
)1( أن حكيم بن حزام كان يبيع الناس أشياء لايملكها .. ویاخذ الثمن 
منهم .. ثم يدخل السوق غيشترى الاشیاء ويسلمها لهم .. فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال : « لا تيع ماليس عندك » ولان 
بيع ماليس عند الائسان بطريق الأصالة عن نفسه تمليك مالا يملكه 
بطريق الاصالة عن نفسه وقت stall‏ .. على أن یمضی الى السوق 
غيشتريه ويسلمه للمشتری . 


قال شمس الدين بن قدامة (5) : لایجوز بيسع مالا يملكه ليمشى 
غيشتريه ويسلمه رواية واحدة وهو تقول الشاغعی ولا تعلم فيه مخالفا . 


(۱۲) نفس المصدر السابق . 
10( التعليق المحمود على سنن أبى داود 518/9 
(18) انظر نظرية" الغرر للشرير ۲۱۸ ل ۳۱۹ ۰ 
)1( تفس المصدر السابق ل ۲۱۸ س ۲۱۹۰ VOUS‏ ۰ 
(۱۷) البدائع ۲۰۱۲/۰ 

(۱۸) نفس الصدر السابق ٠‏ 

۱۹/6 الشرح الكبير مع المغنى‎ )۱٩( 


— 4۲ — 


قول ماتقدم (۲۰) على أن عدم جواز بیع مالیس عند البائم ٠.٠‏ خاص 
فيما كان فيه البیع حالا كما یستفاد من قصة الحدیث الساپق الذکر .. 
ولان هذه هى الحالة التی یتصور غیها النزاع . 


ابا لو تم البیع علی ان یسلم البائع البیع بعد مدة من الزمن غان هذا 

ینطبق عليه حكم تأجيل قيض البیع » ولا یدخل تحت بيع العدوم حالا . 

وربما يقال ٠‏ اذا لم يجز بیع الوجود غير الملوك ۰ فمن باب آولی 
لایجوز بیع العدوم لأنه غير مملوك حتما . 

٠ الحسواب‎ 

ويجاب عن هذا القول بأنه منطق سلیم .. لکن يجب أن يقيد عدم 
جواز بيع المعدوم بما قيد به بيع ماليس عندك وهو کون البيع وقع على 
العدوم لایجوز (۲۱) لأن فيه غرر ee‏ فعلة النع موجوده ف هذه الحالة ae‏ 
ويذلك كان نيم Gael‏ ليس توما ق كل الأحوال بل نله واهدة 
هی نشوء غرر ف بيعه . 


د المبحث الثائث : 
x‏ رای ابن القيم فى بیع المعدوم > 

يرى ابن القیم (yy)‏ بان بيع المعدوم جائز اذا لم يكن فيه غرر وعزا هذا 
الرأى الى عدم ورود دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من احدالصحابة على 
أن بیع المعدوم لایجوز .+ لابعیوم لظ 4 ولا عموم متعلى: + 

Lily‏ ورد النهی عن بیع الاشیاء التی هی معدومة LS‏ ورد النهى عن 


بيع بعض الاشیاء الوجودة .. والی آن الشار ع آورد نصا بجواز بعضص 
العدوم CHS‏ الثیر بعد بدو صلاحه مستحق الابقاء الى كمال الصلاح ٠.‏ 


(۲۰) أنظر نظرية الغرر ص ۲۲۰ 

(۲۱) انظر نظرية الفرر للضریر ۳۱۸ بت ۲۱۹ ۰ 

(۲۲) ابن القیم : هو محید بن آبی بكر بن سعد بن حریز الزرعی ثم الدمشقی اللتب 
بشمس اادین العروف بابن القيم الجوزية س ولد سنة ٩٩۱‏ ه ‏ تتلمذ على 
ابن تيبية © وتوفى سنة ۷۵۱ ه - الاعلام للزركلي ۲۸۱/۱ » الدرر الكامنة ۰۰/۲ 


سا LY‏ س 


و الخطر هو للغرر لاللعدم .. كما جاء فى اعلام الموقعين )1%( مانصه : 
Ul»‏ القدمة الثانية وهى أن بیع العدوم لایجوز ee‏ خالکلام علیها من 


ee OM 

احدهما : منع صحة هذه التدمة اذ لیس فى کتاب الله ولا فى سسنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا فى کلام آحد من الصحابة أن بيسع 
العدوم لایجوز لابلفظ عام ولا بمعنی عام ۰۰ وانما فى السنه النهى عن 
بيع بعض الاشیاء التی هی معدومة كما غیها النهی عن بعض الاشسیاء 
الوجودة .. خغلیست العلة فى النع لاالعدم » ولا الوجود بل GA‏ وردت 
به السنة النهی عن بيع الغرر .. وهو مالا یقدر على تسلیمه سواء كان 
موجودا أو معدوما كبيع العبد الآبق » والبعیر الشارد » وان كان موجودا.. 
كان قد قمر البائع ۰۰ وان لم يمكنه ذلك قمره اليائع وهكذأ العدوم الذی 
هو غرر تهى عنه للغرر لاللعدم كما اذا باعه ماتحمل هذه الأمة .. أو 
هذه الشجرة ۰ غالبیع لايعرف وجوده ولاقدره ¢ و لاصفته ae‏ وهذا من 
لا jas‏ علی تسلیمها سواء کانت موجودة او معدومة ۰۰ وكذلك فى النكاج 
اذا زوجه آمة لاییلکها او ابنة لمتولد له .. وكذلك ساثر عقود العاوضات 
وما يقدر على تسليمة اليه وما لایتدر » . 

ثانيهما > « أن نقول : بان الشرع صحح بيع المعدوم فى بعض 
الواضع ¢ خانه آجاز بیع الثبر بعد بدو صلاحه oe‏ والحب بعد اشتداده » 
ومعلوم أن العقد انما ورد على الوجود » والعدوم الذی لم یخلق بعد ,. 
والنبى صلی الله عليه وسلم نهی عن بيعه قبل بدو صلاحه وآباحه بعد 
بدو الصلاح (۲) . 


(۲۳) الجزء الأول / 11۲ ب CW‏ 

(1؟) يقصد حديث الئبى صلى الله عليه وسلم الذی ورد بعدة ألفاظ بنها ( عن أبن 
ممر أن cil‏ صلى الله عليه وسلم تهی عن بيع الثمام حتى يبدو صلاحها نمی البائع 
والمبتاع ) .. وواه المجماعة الا الترمذى ۰۰ منتقى الاخبار مع ثيل الاوطار ۰۱٩0/۰‏ 


س OE‏ سم 


عد المبحث الرابع > 
x‏ القاعدة فى منع بیع المعدوم : 


لابد أنتكون هناك dle‏ للمنع غيركون الشىء معدوما 6 وهذه العلة(5) 
قرر أبن تيمية (VN)‏ الغرر .. وهی dle‏ مضطردة لاتحوجنا الى أستثناءات 
ee‏ 
اا ا و انف متخت ER‏ 
من بيع المعدوم » وما أجازه منه .. نجد أن كل مامنعه المبيع فيه مجهول 
الوجود الع اطي ا عجر احور ا ا 
و ا a‏ ا" كل 
معدوم محقق الوجود فى المستقيل بحسب العادة يجوز بيعه » . 


عد المبحث الخامس : 


د الاستصناع وبيع المعدوم : 

بعد أن مصلنا التول 3 بیع العدوم وقبل هذا ذكرنا أن الاستصناع 
فيه شبه ببیع العدوم ۰ رید lim‏ بیان هذا »> وکیف خرج من النع ۳ 
وهل غيه غرر ام لا ؟ 

رای الحنابلة فى الاستصناع : 
المذهب الحنبلی . . تتبعت ماجاء فى الفروع (yy)‏ والانصاف  )۲۸(‏ و غیرهما 


(۲۵) انظر نظرية الغرر للضریر ص ۲۵۸ وما بمدها ۰ 

)54( القياس فى الشرع الاسلامی لابن تيمية » وابن التيم ص 1٩‏ س ۲۷ ۰ 
(yy)‏ الفروع ۲۳/۲ 

۳۰۰/۲, الاتصاف‎ (YA) 


oe LO س‎ 


| عن القاضی )14( و اصحابه و غیرهم بأن الاستصناع بیع مالیس عند الانسان 

اعلی وجه السلم .. ولا كان كذلك نرید أن نعرف مامعنی بیع مالیس 
عند الانسان عند الحثابلة ؟ . 

توضیح : 

نفهم مما جاء فى الفروع والاتصاف بان المنع لعقد الاستصناع فى غهم 
بذلك أنه بيع لم يشترط فيه تأجيل تسليم المبيع كما هو المتبع فى عقد السلم 
ليكون جائزا عندهم ۰ 

وهذا الذى ذكره الحنابلة تعليلا للمنم .. لايصلح أن يكون علة لمنع 
الاستصناع لأمور آهمها ما يلى : 
الشريعة صريحا فى منعه وهو فى نفس الوقت عقد أجازته احدى مصادر 
التشريع المختلف فيه وهو الاستحسان اضافة الى أنه عقد أجازته السنة. 


۲ سب عقد الاستصناع ۳۹۹ من العتود التی تمارف الناس عليه 
والرسول شلى :الله عليه وسيل تم Agnelli‏ إل خرى: ارف 
الناس غليها طالا كانت محققة لصالخ المسلمين وغير جالبة للنزاع أو 
الضرر . 


؟ ‏ العتود عليه لاغرر خيه هو موصوف معلوم وهو مقدور 
التسلیم غکل اسباب الفرر منتفية © واکثر اسباب النزاع ى هذا stall‏ 
غير واردة » غلا یکون النهی الوارد فى حديث الرسول صلی الله عليه 
وسلم : « لا تبع ما لیس عندك » .. منصبا عليه وه ذ الذى ذکره 


)۲٩(‏ القاضی : هو محبد بن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد بن الفراء القاشى الکبیر 
al‏ يعلى امام الحثابلة — ولد سنة ۲۸۰ ه س وتوفى سسنة CoA‏ ه بیفداد من شيوخه 
أبو الحسن السکری .. أما عدد اصجابه فجم قفير ملهم ابن الائباری آبو مثصور »© و ابو بكر 
المقدس وغي‌هبا .. أهم مصنفاته ۰ احکام القرآن ‏ العتمد » عیون السائل » البمدة فى 
اصول النقه » الكفاية » الخلاف الکبیر» الى آخره ۰۰ انظر النهج الأحيد فى تزاجم اصحاب 
الامام احمد ۱۰۷/۲ ۰ 


1{ س 


ابن القیم (۲۰) .. خقد قال « اما قول النبى صلی الله عليه وسلم لحکیم 
ابن حزام « لا تبع ما ليس عندك » فيحمل على معنيين > 
ثم يسعى فى تحصيلها وتسليمها للمشترى .. 
3% ثانيهما : أن يريد بيع مالا يقدر على تسليمه » وان كان فى الذمة .. 
و هذا أشبه + م مب ۰ غلیس عنده حسا ولا معنی oe‏ خیکون قد باعه 
شینا لایدری هل بحصل له ام لا؟ 
غعلی العنی الأول ۰۰ نحن نعرف أن الاستصناع ليس هو بيع عين 


لجاز آخذه + ۰ 


وعلى المعئى الثانى . . عقب ابن القیم بقوله (۲۱) .. LG‏ اذاکان على 
dai‏ من توغيته عادة .. غهذا محض الثياس والمصلحة . 


وى الاستصناع يشترط أن يكون التعامل ثد جرى العرف به من حيث 
المادة المطلوب صنعها ووقت التسليم والقدرة على التسليم ودفع الثمن 
مقدما أو عدم data‏ غان agi‏ شرط التعامل يكون الاستصناع صحیحا عند 
الحنفية .. والا غلا (SY)‏ .. 


ey oo AR‏ انه يناد على AUN uch‏ ق البيع والساین اا 
يكون هذا المتد من المتود التى يجوز انشاو‌ها وابرامها طبتا لهذه الاصول 
كما ذهب اليه ابن القيم من أن بيع العدوم لیس منهیا dic‏ مطلقا ۰ . ویناء 
على رای الحنفية من أن الاستصناع ليس ببيع معدوم lbs‏ أو عدما 
محضا .. بل هو معدوم فى حكم الوجود US‏ سنبین ذلك خيما بعد : 


وهذا الرای لى احتفظ به عن موقف الحنابلة و هو اجتهادی والله اعلم 


(۳۰) اعلام الوثعین ۲۷۱/۱ 
(۲۱) اعلام الوقعین 10۰/۱ ۱ 
(yy)‏ انظر الشروط الفاصة للاستصناع فى هذه الرسالة ص ۱۵۱ 


س ¥ — 


رای الحنفية : 


قال الکاسانی (ry)‏ عن الاستصناع ۰ آماجوازه غالقیاس أن لايجوز.. 
لأنه بيع ماليس عند الائسان لاعلى وجه السلم .. « وقد نهی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن بيع ماليس عند الانسان ورخص فى السلم » 
ثم قال Lad‏ « وقد خرج الجواب عن قوله أنه معدوم Gall UY‏ بالموجود 
لساس الحاجة اليه کالسلم غیه » غلم يكن بیع مالیس عند الانسان علی 
الاطلاق . 


قال Gale‏ العناية )8( ۰۰ ( القیاس يقتضى عدم جواز «الاستصناع» 
التسان ورفن ف لسن وها ا انسل يتلم ۷ات ام بضرب له هله 


وقال ابن الهمام )60( ۰۰ ولایصح Lan‏ ( ای الاستصناع ) AY‏ بيع 


معدوم ۰ 


(YY)‏ البدائع ۲۱۷۸/۰ .۰ اما عن کلامه فى أن اارسول صلی الله عليه وسلم نهی عن 
بيع ما لیس عند الانسان ورخص فى السلم .. فتد تكلم عنه صاحب نصب الراية فى تخریج 
أحاديث الهداية ٠/٤‏ فقال : روی أن النبى صلی الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لیس عند 
الانسان ورخص فى السلم قلت : غريب بهذا اللفظ .. وقوله ( رخص فى السلم ) هو من 
تمام الحديث لا من كلام الصنف صرح بذلك فى كلامه ۰۰ ولكنى رايت فى شرح مسلم للقرطبى 
ما يدل على أنه عثر على هذا الحديث بهذا اللفظ .. هتال : مما يدل على اشتراط الاجل 
فى السلم الحديث الذى قال فيه « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ماليس late‏ 
ورخص فى السلم » خقال : لان السلم لما كان بيع معلوم فى الذمة كان بيع. غائب فان لم يكن 
فيه أجل كان هو الديع المنهى عنه .. وانبا استثنی الشرع السلم من بيع ماليس عندك لانه 
بيع تدعو الضرورة اليه لكل و احد من المتبايعين .. فان صاحب راس المال محتاج الى آن 
يشمترى الثمر وصاحب الثمر يحتاج الى ثمنه اینفته عليه ٠.‏ وظهر أن صفقة السلم من المصالح 
الحاجية .. وقد سباه الفقهاء بيع الحاویج .. فاذا كان حالا بطلت هذه الحكبة و ارتفعت 
هذه المصلحة .. ولم يكن لاستثنائه من بيع ماليس عندك فائدة » .. أ.م , 


وقد اخذ منها على أن الحنفية يرون أن السلم والاستصناع وغیرهما ole‏ على خلاف 
القياس كما في نظرية الغرر للضرير ص ۲۹۷ يذكرفيها أن القول ببطلان بيع العدوم 
مطلقا قول لاتؤيده الأدلة بل هو قول يعارضه كثير من الأحكام المتفق عليها .. فقد أدرك 
هذا القائلون ببطلان بيع المعدوم وخاصة الحنفية فقرروا ان البطلان هو القياس .. وأن 
هناك عقودا تجوز استحسانا مع أن الحل فيها معدوم من أوضحها الاجارة والسلم 
والاستصناع فهذه العقود وأشباهها مماورد النص بجوازها جاءت على خلاف القياس عندهم». 

(IT)‏ اي المستصنع فيه 

(:۲) العناية مع فتح القدير ۳۵۵/۰ 

(۳۰) شرح فتح القدير ۳۵۵/۰ 


— {A س‎ 


: السادس‎ Gall Xe 

: النظام الوضعی فى بیع العدوم‎ si, x 

لا كان محل الالتزام فى العدوم غير موجود (حالیا)!ابل‌هو ممکن الوجود 
فى الستقبل .. غفی النظام الغربى الوضعى (۲۱) « ينعقد العتد صحیحا 
حتی لو لم oS‏ الشیء موجودا » مادام اله See‏ الوجود Zo‏ الستتیل + 
ولا يشترط ان یکون الثیء موجودا ed‏ وقت التماقد .. بل ينعقد العتد 
صحیحا حتى لو لم يكن الثیء موجودا مادام أنه ممكن الوجود فى 
المستقيل » وکثیرا مایقع أن يبيع صاحب مصنع تدرا معينا من Atle gives‏ 
دون أن یکون قد آتم صنعه » . 

وق الوسیط ۲۷) « اذا كان الالتزام محله Ga‏ عینی ۰۰ غالشیء الذی 
تعلق به هذا Gall‏ يجب of‏ یکون موجودا .. والعنی التصود من 
الوجود هو أن یکون الثیء موجودا وقت نشوء الالتزام أو أن يكون ممکن 
الوجود بعد ذلك . 

اذا لم یقصد المتعاقدان أن يقع الالتزام على شىء موجود فعلا وقت 
نشسوء الالتزام . جاز آن‌یقم الالتزام على ان یوجد فالمستقبل ۰۰ فعلىهذا 
يشترط وجود الشیء pull‏ وقت العقد اذا قصد التبایمان التعاقد على 
شىء موجود غعلا .. غاذا ظهر فى هذه الحالة أن المبيع لم يكن موجودا 
وقت المتد غان البيع لاينفقد .. وذلك LS‏ لو باع شخص منزلا ثم ظهر 
أن النزل احترق قبل العقد أو وفته .. 

ویشترط ایضا الا يكون gull‏ مستحیل الوجود اذا كان التعاقد على 

شىء مستقبل . لهذا يمكن أن GAL‏ هذین الشرطین من الدنی الصری (TA)‏ 
فى الادة التی تنص على أنه « اذا كان محل الالتزام مستحیلا فى ذاته كان 
العقد باطلا » . 

وفى الفقرة الأولى من المادة (۱۳۱) من الدنی المصرى )١(‏ مايدل 
على جواز بيع الاشياء المستقبلة حيث تقول «يجوز أن يكون محل الالتزام 
شيئا مستقبلا » .. وهو يعنى أن بيع الأشياء المعدومة وفت العقد جائز 
قانونا مادام وجودها محتملا فى المستقيل . 

)1( مصادر الحق للسنهوری ۸/۴۲ 

(۳۷) الوسیط للسنهوری ۲۷۱/۱ 


۱۳۲/۸ الشانون المدئى الصری‎ (yA) 
۱۲۱ الدنی الصری م‎ )۳٩( 


س ٩‏ س 


الناقشة : 
مما تقدم .. يتبين لنا أن بيع الأشياء المستقبلة المحققة الوجود بحسب العادة 
يجوز بیعها 3 day pill‏ والنظام الوضعی کالسلم» والاستصناع 5 


Lil‏ الحتمل وجودها من الاشیاء العدومة .. فان الشريعة الاسلامية تمنعها. حين 
نجد النظام الوضعی یجیزها .. فالنظام الوضعی يجيز مثلا بیع ماتنتجه الارض ولو 
قبل زراعته .. وهذا ممنوع في الفقه الاسلامي .. وهو اختلاف واسع جدا بين النظام 
الوضعی ونظام الله التین. 


ه Gout!‏ السابع : 
م حكمة مشروعية الاستصناع: 

يقوم الاسلام على اساس حفظ النفس والبدن والال وغير ذلك » وسدحاجات الامور 
المذكوره اعلاه يكون بعدة صور منها القيام بالصنع الذي یعتبر الطریق الامثل امام 
الاستصناع لهذا الغرض. فالصانع یجعل له الارتفاق ببيع ما ببتكر من صناعة وفق 
شروط طالبها وهو الستصنع» اما الوجود بالسوق من حاجیات سابقة الصنع قد لاتفي 
بالفرض وليس هناك سوى الاستصناع أو عقد المقاولة كحل لسدحاجات المجتمع 
الاسلامي المتكامل المتطور. 


— ©0 en 


الباب الاولت 
مفروم الامتصناع؛وهزهوعتدآم ور ؟ 


03 % اتنا 
fei‏ الأول , ريف الا ستصناع . 
الففشلالثا . هل اناع عام وعر؟ 
الت SIR‏ + شرف الم ردصو رة عا 


الفصل الأول : تعريف الاستصناع ٠‏ 


: البحث الأول‎ x 

جو التعریف اللغوی للاستصناع : 
وصنع ای عمله . ومن ذلك قوله تعالى ( صنع الله الذی أتقن کل شىء (۲) 
...431( 

قال gil‏ اسحق ee‏ قراءة صنع بالئصب 6 ویجوز بالرغع » غمن نصب 
فعلی الصدر أى ails‏ قال : صنع الله ذلك صنما .. ومن رأ بالرغع > 
صنع الله .. معلى معئى«ذلك صنع الله», , 
مرن ان تخل و ی ا كقة ادا تهب peed.‏ اا تم انه 
رمی به » ای آمر أن يصنع له LS‏ تقول : اكتتب أى أمر أن یکتب له ۰ 
والطاء فى اصطنع بدل من تاء الاغتمال أى أبدلت التاء طاء لوجود الصاد 
قبلها .. 


و استصنع الشیء ۰ آی دعا الى صنعه ee‏ 

والسنامة هی : diya‏ الضانع dhe,‏ الستعة ۰۰ Ly‏ الصناعة غهی 
مات 4 تستصنع من آمر + 

وفى الصحاح (4) .. الصنم بالضم : مصدر قولك صنع اليه معروغا 
۰ وصنع به صنیعا قبیحا ۰ Jai col‏ .. وصئعة الفرس Lal‏ حسن 
القيام ( عليه . . غنقول : صنعت غرس ضنعا وصنعة غهی خرس صنیع). 


)1( راجع لسان العرب لابن منظور / باب صنع .. وتاج العروس للزنيدى mm‏ فصل 
الصاد من باب العين » ومعجم متن اللغة ‏ لاحبد رضا ۵۰۰/۲ + 

٠ ۸۸ / التحل‎ )0( 

۱۲ هذا حديث صحیح. ثابت وله طرق فى الصحاح أخرجه فى کتابیهما من عدة طرق 
انظر الثهاية فى غريب الحدیث و الاثر ۵1/۳ ۰۰ نتلا عن الاعتبار ص ۲۳۱ س ۲۳۲ 

() الصسحاح للجوهری — ياب سنع و 


— of س‎ 


betes 


ویقال سیف صنیع : ای مجلو ¢ وامزاة صناع الیدین : أى امراأة 
حاذتة ماهرة بعمل الیدین » ورجل صنیم اليدين : وصنع اليدين آیضا 
بكسر الصاد : أى ٠ Gils ails‏ 

ويقال : اصطنعت عند غلان صنعة » واصطنعت غلانا لنفسى وهو 
صنيعتى اذا اصطنعته وخرجته . 

٠ الخلاصة‎ 


عرقنا أن الاستصناع فى اللفة .. هو : طلب عمل الصنعة من 
الصائع فيما یصنمه .. وكان الواضح من العرف اللفوی أن الاستصناع 
هو أن يطلب من صانع أن يعمل له شيئا ما ويصنعه مما هو من حرفته 
وصناعته .. كالرجل يطلب من الخياط أن يصنع له ثوبا ومن صائع له 
حذاء .. وعلى نطاق اوسسع فيما بين الدول كأن تطلب الدولة من مؤسسة 
ما أن تصنع لها سيارات معينة أو طائرات على أوصاف تختلف عما هو 
موجود فى البلد المصنوع .. أو آلات انتاجية اخترعها شخص ما فى 


e+ بلدها‎ 
سیأتی‎ LS 


يد البحث الثانى : 
د التعریف الاصطلاحی للاستصناع عند الفقهاء : 
التمهید > 
عدمها يأخذ اتجاهین هما : 
الاول : و هو اتجاه آکثر الحنفية ve‏ وصورنه واضحة عند هم على 
أله aes‏ قل إن th‏ سى ل رها AEA‏ از تیه هقی ن : 
الثانی : وهو اتجاه المذاهب الثلاث «المالكية » الشافعية » الحنابلة» 
EEE‏ ا 
وصورته عند اکثرهم قريبة الى صورته عند الحنفية oe‏ لكنهم منعوه ولم 
يعطوه ذلك الاهتمام الکبیر الا أن السلم بالصناعات كان البدیل عندهم 
G‏ التمایل بالصناعات . 


OE‏ ای 


۳ 


الفرع الاول تعریف الاستصناع عند اصحاب الاتجاه الأول (الحنفية) 


الطریق الأول : تعریفه بذکره صوره ( التعریف بالرسم (۰) ) 
ال الفا فة اه( 
chil,‏ تفصیل هذا .. 
الطريق الأول : ( التعريف بذكر صوره ای بالرسم ) 

آقوالهم مایلی ۰ 
السرخضی : قال الامام السرخسی ( : ف مبسوطه استصثع الرجل 
الکاسانی ۰ قال الکاسانی )٠١(‏ : « لو قال انسان لصانع من خفاف 


بثمن کذا ویبین نوع مایعمل وقدره وصفته .. Soi‏ الصانع نعم » . 
ودمثل هذا قال 8 اليابرتى )44( 7 وأبو بكر بن المنذر ae (1Y)‏ 


(ه) الرسم : هو لفظ وجيز مهيز المخبر عنه مما سواه فقط دون أن یثبیء عن طبيعته 
كتولك الائسان هو ضاحك فانك ميزت الانسان بهذا اللفظ تمییزا صحیحا مما سواه 
الا الك لم تخبر يطبيعته لانك لو توهمت الضحك مرتفعا عن الانسان لم تبطل بذلك 
عنه الانسانية ... أنظر الأحكام لابن حزم 86/١‏ مطبعة الامام ‏ مصر . 

)4( الحد : هو لفظ وجيز يدل على طبيعة الشىء المخبر عنه كقولك الجسم : هو كل 
طویل عریض عميق فان الطول والعرض والعيق هى طبائع الجسم لو ارتفعت عله 
ارتفعت عله الجسمية ضرورة ... أنظر الأحكام لابن حزم ۳6/۱ . 

(۷) البسوط ۱۳۸/۱۲ ۰ 

(A)‏ الطست فى لغة ¢ والطس فى لغة اخرى لطی ۰۰ وهو اناء یستعمل للفسیل انظر 
مختار الصحاح س باب الطاء ٠‏ 

)4( انظر تحفة الفتهاء ۰۳۸/۲ » وراجغ مخطوطة جامع الصدر الشهید ترتیب الجامع 
الصغيرة للامام محمد بن الحسن ۱۳/۱ ۰ 

(۱۰) البدائع ۲۱۷۷/۸ ۰ 

(۱۱) العناية على الهداية ۲۵۲/۵ ٠‏ 

(۱۲) مخطوطلة الاشر اف فى مسائل الخلاف والاجماع ص TY‏ فقد جاء مانصه ٠‏ 
« واختلفوا فى الرجل یستصنع عند الرجل الشیء مثل الطست و الابریق والقلنسوة 
و الخف وما اشبه ذلك .. فوصنف له صنمة معلومة معروفة عند أهل العلم بتلك 
السناعة .... انتهى ۰۰ 


aw OD د‎ 


الکمال بن الهمام ۱0) : آما ابن الهمام غتسد زاد فى امثلة وصور 
الاستصناع التی تمثل ماکان معروغا 3 عصره كصئاعة الزجاج و الحدید 
والطواحن وغبر ذلك ۰. وبما یتارب هذا وذلك قال جلا خسرو 00 + 


مجلة الاحکام العدلية : 


وأما مجلة الاحکام العدلية التاخرة عصرا .. خقد جاءت بصور أخرى 
Jai‏ على GL‏ ذلك العصر من صور جديدة .. غنی المادة ( ۲۸۸ ) 
مانصه (۱۰) : مثلا : لو اری الشتری رجله لخفاف وقال له : أصنع لى 
زوجی خف ۰:... أو تقاول مع نجار على أن یصنع له زورفا أو سفينة 
وبين طولها وعرضها وأوصاغها اللازمة وشل النجار انعقد الاستصناع .. 
كذلك لو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له کذا بندقية کل واحدة بکذا 
قرشا » وبين الطول و الحجم وسائر آوصاغها اللازمة وقبل صاحب ork!‏ 
انعتد الاسنتصناع + 

ماتفیده هذه الصور من نوع الال الصنوع : 
ماذکره الفقهاء من أمثلة وصور وهی كثرة قد آفادتنا بما پلی © ' 

١‏ س ذکروا أمثلة الاستصناع عندهم GS‏ وقتهم وهی العناده 
والتعارغة بين الناس . غالسرخسی ذکر GAN‏ وبمثله قال السمرفندی 
والکاسانی والبابرتی وابن الهمام . خهؤلاء جميغا جاءوا بننس الصورة 
تقريبا : الخف والطست والقلنسوة .. الخ اما فى العصور التاخرة : فقد 
اتسعت الحضارة » وبدت آشیاء مصنوعة جديدة LS‏ فى age‏ العثمانيين . . 
غنجد الأبثلة قد توسعت الى الثیاب والاسلحة حربية كانت أو سلمية .. 
والسفن المتراعية وما الى ذلك . 


# وابن النذر : هو ابو بكر محمد بن اپراهیم بن النذر النیساپوری كان فقیها عالسا 
متف فى اختلاف العلماء کتبا لم یصنف مثلها س توق سنة ۲۰۹ ه ا أو سنة 
۰ ه ‏ واجع وفیات الاعیان 11/۳ نقلا عن نظرية الاباحة لدکور ص 1۱۱ ٠‏ 
(۱۳) فتح التدیر ۲۸/۵ . 
)10( الدرر الحکام فى شرح غرر الاحکام ۱۹۷/۲ ۰ 
(۱۵) مجلة الأحكام المدلية س مادة (AA)‏ ۰۰ انظر درر الحکام شرح مجلة الاحکام لعلی 
حیدر .. وانظر شرح Gall‏ الذکورة لباز ص ۲۱۸ ۰ 


ww OF ow 


۲ الادة الخام : أما الادة الخام الستعملة فى هذه الادو ات 
المصنوعة غاللاحظ آنها تتکون من النحاس والجلد الا أن بعضهم OAS‏ 
الهمام ذکر الحدید و الزجاج و الطو اجن التی تتكون عادة من الاجر . 

۳ ل واخیرا .. غهذا لایمنع أن تدخل الیوم فى الاستصناع انواع 
جديدة ومواد خام لم‌تکن مستعملة سابقا .. غالطائرة والصاروخ والبيوت 
الحاهزة والسیارات GUY»‏ ومواد البناء والالات الدقيقة کالساعات 
وغیر ذلك من الصدات التی یحتاجها العصر الخاضر .. وتملی Lisle‏ 
الظروف الصحية والافتصادية والتعليمية والزراعية والصناعية الحاجة 
الیها والتی تعورف على الحصول علیها عن طریق الاستصناع . یمکن أن 
Jas,‏ التعامل بها عن طریق الاستصناع .. 


الطریق الثانی لتعریف الاستصناع : 
بو التعریف بالحد : 


بعد أن LSS‏ من عرغه بذکر أمثلته وصوره نبین هنا من آراد تعرینه 
antl,‏ وهو عند الحنفیه على اتجاهین : 


الاتجاه الأول : 


چو العینی (NN)‏ : قال العينى .. الاستصناغ هو ( أن يطلب من الصانع 
أن یصنع له شنیثا بثمن معلوم ) + 


2 ابن عابدين (AY)‏ ۰ قال أبن عابدين هوطلب العمل منه فى شىء خاص 
على وجه مخصوص ٠‏ 


ae‏ مرشند الخيزان (۱۸) : وبمثل تعزیف ابن عابدين GSS‏ مرشند الحبران 
وغيره )4\( 3 


(15) رمز الحتائق شرح كنز الدقائق ۰۱/۲ ؛ لام 

(۱۷) حاشية ابن عابدين على الدر الختار ۲۲۳/۰ ٠‏ 

٠ 11۲ / مرشد الحيران / محمد قدری باشام‎ (1A) 

)14( عرفه من المعاصرين الشيخ على الخفيف » و الشیخ فهمى ابو سنة .. الا أن 
ابو سنة زاد فى تعريفه قيدا هو من الشروط التى وضسعتها المجلة فى الاستصناع 
بصورة خاصة فتال فى ص ۱۲۸ من كتابه « العرت والعادة 8 ( أن يطلب من 
الصسائع عمل شىء مادته من عنده على وجه خاص ) 


— ۵۷ — 


مما سبق .. یتبین أن العرفین للاستصناع لم يبينوا کونه عقدا أو 
وعدا» وهل هو بيع أم غير بيع .. فهذا الاتخاه فى التعریف هو الذى 
Weis‏ الی تعديمه gees gle‏ القمزیعات GY ٠‏ الاطلای هذا جل 
لهذا النوع من التعریف مكانة خاصة . علما بأن تعریف مرشد الحیران 
لایختلف ge‏ ابن عابدین شیثا ۰. وکلاهما لایختلفان عن المینی !۷ آن 
التعریفین الاخرین زادا التخصیص فى الثیء والوجه الخصوص وهسا 
وه لى الور ate‏ الهش GRIT‏ 5 


Gill,‏ اراه أن هذه التعرینات هی نفس المانی النی پراها الحنفية 
فى أن الاستصناع نوع من البیع .. لأن طلب الادة مع الصنعة وبثمن 
معلوم يستدعي مبادلة مال بمال بالتراضى عند الحنفية (۲۰) .. والبيع عند 
اطلاقه يكون عقدا لا وعدا . 

الاتحاه الثانی > 
فى الذمة لابيع عمل ) . 

هو عقد : ومنهم من صرح تصريحا واضحا بکون الاستصناع عقدا منهم 
الاستصناع هو « عقد على مبيع فى الذمة » .. قال السمرقندى (TN)‏ أن 
الاستصناع « عقد على مبيع فى الذمة وشرط عمله على الصائع 6 . 
وبمثل هذا القول .. نقل لنا الكاسائى قول بعض الفقهاء (NE)‏ . 
هو عقد مقاولة (ve)‏ :آما مجلة الأحكام .. خترى أنه « عقد مقاولة مع اعل 
الصنعة على أن يعملوا Ged‏ » . 


(۲۰) فتح التدیر / أبن الهمام / ۷۳/۵ ۰ 

(۲۱) حاشية ابن عابدین ۲۲۵/۵ ۰ 

(۲۲) البدائع ۲۱۷۷/۸ ۰ 

(۲۲) تفس الصدر السایق + 

ز۲6) dias‏ الفتهاء للسمرتندی ۵۳۸/۲ ٠‏ 

(Yo)‏ قاوله فى امره وتتاولا أى تفاوضا ‏ انظر مختار الصسحاح باب التاف ۰۰ و عتب 
" على حيدى فى شرحه بان هذا تعريف الاستصناع شرعا فى الجلة .. اللي دور 

الحكام شرح مجلة الأحكام ۹۱/۱ ۰ لعلى حيدر . 


oA —‏ مس 


ومن كل ا نقدم oa‏ يمكن أن dual, LEE‏ وحقيقة عفد الاست ناع 
عند الحنفية بالكيفية التى توصلت اليها المجلة العدلية بقولها « اذا قال 
شخص لاحد من Jel‏ الصنائع اصنع لى الشىء الفلانی بكذا قرشا وقبل 
لو طلب الصنع من النجار 3 صنع الزورق أو السفينة أو السلاح (۲۱) + 


المقارنة : 


من التعاريف السابقة عرفنا بأن تعريف البعض من فقهاء الحنفية له 
شبه كبير بالتعريف الذى ساقه البعض الآخر » ولتفصيل هذا تقول : 

السمرقندى .. عرفه كتعريف بعض الفقهاء المنقول US‏ عند 
اااي مس aga tall gel‏ ادن مایخین: 4 ان این 
عابدین لم پذکر فيد « بثمن معلوم » وان هذا التید معروف بدیهیا فى عقود 
العاوضات .. غما دام الصائع يستعد بالمادة الخام و العمل غلا بد أن 
يكون فى آغلب الاحوال بثمن معلوم .. 

ولکن تعریفهما مع ترك هذا القید يقرب جدا الى تعریف السمرقندی 
والعدريفة ال نله ا العاساض وم میا ترا شاه بل الل من 
الصانع » والعروف أن الصانع اذا ما طلب منه صنم شىء ما وتم القبول 
ai,‏ صار عقدأ .. وتعردف السمرتندی وتعریف بعض الفقهاء متفقان 
على أن الاستصناع عقد » . 


التفریت الختار للاستضناع : 


الاستصناع الذی هو : 
عقد على مبیع فى الذمة پشترط فيه العمل على وجه مخصوص + 
وجه الترجیح : 
| — الثعریف الذی ذکر خاليا من شيد شرط العمل وهو « عقد على مبيع 
فى الذمة » تعريف غير ail,‏ ذلك لانه پدخل فى التعريف عقد السلم غیصبح 


)4( موسوعة مصرالفقهيه ٩۰/۷‏ جاءت بتعریفین بالاستصناع فیهما تشابه كبير 
مع التعاریف اللتهية السابتة وهی منها بلا شك . 


اس ۵٩‏ ندم 


التعریف جامعا غير مانع ۰. وشرط التعریف أن یکون جامعا لاغراد العرف 
مانعا من دخول غير آغراده فيه . 


۲ — ااتصریف الثکور والختار پوانشق hall‏ اللسوی ., 
خالاستضناع طلب الصنمة والعقد عقد استصناع .. خلابد فى العقد من 
au‏ شرط الصنعة .. وبذلك قال الکاسانی (۲۷) ۰ 


LI ۳‏ من قال بان شرط الصنعة لیس قيدا فى التعریف بدلیل أنه 
ورضی بها الستصنع وسلمها له انعقد للعقد وصح ۰ 


يرد على ذلك .. بان العقد هنا قد تم بطریق آخر غير الطریق الاول 
هو طريق التعاطى .. 
شرح التعريف : 

القول بأنه « عقد » يخرج ماهو وعد عند AST‏ خقهاء' الحنفية و هو 
مافصلته سابقا والقول بأنه « مبيع » قيد ثان احترز به عن الاجارة لأنها 
عقد على منافع وليست على عين .. واحترز به أيضا عن العقد على 
العمل أو الاجارة على العمل فهو ليس بعقد على مبيع ۰۰ 

والقول بأنه « على مبيع » ينبىء على أن هناك شیثا يباع .. وهو 
فى الاستصناع المادة الخام .. التى يستعد بها الصائع .. والعروف ان 
المادة فى الأجازة على العمل من عند المستأجر .. وعلى الاجير العمل خثط. 


والقول بانه « فى الذمة » قيد ثالث احترز به عن البيع باطلاقه .. اذ 
أن من شروط البيع أن يكون مقبوضا فى الجلس وهنا المطلوب صنغه فى 
الذبة .: 

و القول بأنه » شرط فيه العمل « قيد رابع احترز به عن السلم اذ أن 
السلم هو بیع آجل بعاجل (۰)۲۸ ۰ ۰ غفیه مبيع فى الذمة .. وقیل (و) هو 
اخذ ثمن عاجل.بآچل .. والاستصناع لا يشترط غیه Male gall SBI‏ ., 
السمرقندی (۲۰) فى البیع بانه اربعة انواع : غذکر منها : « بيع الدین بالعين 


+ ۲۱۷۷/۲ انظر البداشع‎ (yy) 

. ۲۲۳/۵ فتح التدیر لابن الهمام‎ (TA) 

)14( حاشية سبذي جلبی مع تح القدیر ۲۲۲/۵ - . 
(۲۰) تحفة الفتهاء ۰/۲ V6‏ . 


— نت 


وهو السلم » .. وأن السلم فيه مبیع وهو دين ۰ ورأس الال قد. یکون 
Lie‏ » وقد يكون دینا . . ولكن قبضه شرط بل اغتراق العاقدين بأنفسهما 
فيصير عينا ٠.‏ 


LI‏ فى الاستصناع غلا يشترط فيه القبض عند أكثر الفقهاء وهم 
الجمهور من الحنفية وشىء آخر هو أن السلم لايشترط أن يكون السلم 
فيه مصنوعا » بل فى الغالب يكون طعاما أو حيوانا او غير ذلك .. الهم 
أن لا يشترط فيه الصنع .. فقد يكون مصنوعا أو غير مصنوع .. 

LI‏ الاستصناع فيشترط فيه الصنع .. والشرط « يقع غلی عمل فى 
الستقبل لا فى الماضى (۲۱) » . 


التی منها بیان جنس العقود عليه ونوعه وصفته ودره . وکونه مما جری 


وهذا ما رجحه الکاسانی بقوله : والصحیح هو القول « بأنه عفد 
على مبيع فى الذمة شرط فيه العمل » .. GY‏ استصناع : طلب الصسنع 
غما لم يشترط غیه العمل لا يكون استصناعا ۰. فکان مأخذ الاسم دلیلا 
عليه os‏ 


ولان العقد على مبيع فى الذمة يسمى سلما .. وهذا العقد يسمي 
استصناعا واختلافه الأسامى دليل اختلاف العانی فى الاصل .. وأما اذا 
أتى الصانع بعين صنعها قبل العقد ورضى به المستصنع فانيا جاز 


مقومات الاستصناع : 

فى التعريفات السابقة .. تجد أن الاستصناع یسوم على مستصنع 
وصانع ومال مصنوع وثمن ۰. 

فالستصنع : هو طالب الصنمة اذا باشره بنفسه او بواسطة وقد 
یکون فردا أو مؤسسة ٠.‏ 


(۲۱) البدائم ۰ ۲۱۷۷/۱ . 


| 


والص‌انع : هو من يقوم بتحضير الادة الخام و پقوم بالعمل .. اذا باشر الصنع هو 
أو من يقوم مقامه کالصانع الذی يعمل عنده أو یعطیه العملية بکاملها (TY)‏ ویکون 
«الصانع» التعاقد مسئولا عن کل شي۶». 


المال الصنوع : هو محل العقد .. فعند تحویل الادة الخام الى شيء آخر متفق 
عليه یسمی هذا الحول GULL‏ الصنوع .. أو الستصنع أو الستصنع فيه حسب تعابیر 
الفقهاء. 


والثمن : هو الال الذی يدفعه الستصنم نظير الطلوب صنعه وهو قيمة المادة الخام 
مع عمل الصانع. 


الالفاظ_ذات_الصلة 


١‏ الاجازة على الصنع : عند بعض الفقهاء ۸۲ بیع عمل , العين تبع 
وهذه تختلف عن الاستصناع حيث أن الاخیر بیع Cue‏ موصوف في الذمة 
ولیس بیع عمل ‏ وفي الاستصناع تکون الادة والعمل من الصانع » حين 
الاجارة على الصنع تکون الادة من الستاجر لا من الصانع: 

۲ الچعالة : التزام عوض معلزم على عمل معین أو مجهول عسر dale‏ 
وهی عقد على عمل (rr)‏ فهی فى الصناعة وغبرها « حين الاستصناغ خاص 
بالصناعات. 

والجعالة قد یکون العمل فیها مجهول « والاستصناع كما پذکر الحنفية 
يشترط فيه أن یکون العمل معلوما. 
۳ 0 السلم بالصناعات : و یرد توضيح مقارب في ص ۱۱۷ من كتابنا هذا. 


(TY)‏ يسمى مثل هذا التعاقد بالمقاولة على الباطن في النظم الوضعیه. 
YY)‏ |( المبسوط 6 م دار المعرفة / بيروت. 
YY)‏ ب) مغني الحتاج ۲ طم الحلبي. 


س 95 نسم 


الفر ع الثاني : 
تعریف الاستصناع عند اصحاب الاتجاه الثانی : 


التمهید : 
أن بحث الاستصناع عند أصحاب الاتجاه الثانى وهم : 


المالكية الشافغية الحنابلة 


اسر ليس بالهين وخاصة لاستخلاص تعريف او بيان حكم أو ماالى 
ذلك .. agi‏ بمجموعهم انفردوا باتجاه خاص فى عقد الاستصناع .. 
كما فعل الحنفية .. بل أدمجوا مسائله تارة فى عقد السلم وتارة آخری فى 

علما بان بعضهم ‏ كما سنوزده فیمابعد - منعه صراحة (yy)‏ » والآخر 
شبهه بالسلم تشبيها لا تمثيلا (۲4) » ومع هذا كله ساحاول استضلاص 

وللدخول فى هذا .. يستحسن أن نأخذ فكرة موجزة عن مدى تکییفهم 
لد لول كلمة « استصنع » » و استصناع ++ وهل يفهم من استعمالهم 
للکلمات تلك آنهم غهموا الاستصناع کمقد مستقل .۰ ام كما فلت سابقا 
انهم ادمجوا مسائله فى عقد السلم » أو البيع على الصفة .. 


الطلب الأول : 
تهريف الاستصناع عند المالكية : 


يستعمل خقهاء المالكية لفظة ( استصنع ) ( واستصناع ) فى أواخر 
باب السلم . خهذه الالتفاتة منهم تفرح الدارس ختشده اليها ظنا منه أنهم 
امتمو! بالاستصناع كعقد مستقل كفقهاء الحنفية ٠‏ 


(۲۲) وهم الشسانمية ( انظر الام للشسافعی ۱۱۱/۲ وما بعدها » شرح التهماج 

للمحلی ۲۳۹/۱ وما بمدها ) . والحنابلة فى ( الفروع ۲۲/۲ » الانصاف )/ ۲۰۰ ) 

(۲۸) الالكية : ( انظر مواهب الجلیل للحطاب ؟/۵۳۹ © المدونة للابام مالك 18/6 
وغيرهما مها سنذکر من الراجع ) ۰ 


— ۲ 


bE SR Sa ee ence‏ مد و ada‏ سکع کہ aE aed Hee ae ia‏ کرت 


لکنه عند التدقیق والتحقیق فى نصوص مذهبهم نجدهم یشبهون مسائل 
الاستصناع بالسلم .. فیشترط فيه شروط السلم » خهم لم یعتبروه عقدا 
مستتلا بل أدرجوا مسائله ضمن مسائل السلم » ویتضح ذلك من النصوص 
التالية : 

خليل : چاء فى poids‏ خلیل (yo)‏ عند البحث فى السلم وبالذات Lysis‏ 
تک اميا Say‏ ال Gace‏ ایور فان ۵ gu wlll‏ دای الستن 
کالخباز وهو بیسع وأن لم يدم غسلم : کاستصناع سيف أو برج .. 
فعطف الاستصناع على ما يجوز السلم فيه . 

مالك : وجاء فى الدونة («۳) ۰۰ قلت ما فول مالك فی Jay‏ ا 
طستا أو تنورا أو قمقما او قلنسوة أو خفين أو لبدا (۲۷) آواصطنعت سرجا 
أو قارورة أو قدحا أو شیئا مما يعمل الناس فى اسسوافهم من آنیتهم أو 
امتعتهم. القن پستمملون:ف اسواقهم st‏ ,الصتاع :. 

ابن رتسد فى المقدمات : LI‏ ابن رشد غقد لخص لنا رأى المالكية 
فى السلم بالسناعات + واعطی حکم هذا التعائل باوامه » ومد انواع 
السلم بالصناعات بأنها آربعة (A)‏ وعد منها ما اذا لم پشترط السسلم 
الستعمل عمل من استعمله ولم يعين ما يعمل منه . 


(ه؟) مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل — الحطاب ۵۲۹/۲ ۰ 

۰ ۱۸/٩ المدونة الکبری س للامام مالك‎ a) 

(Vy)‏ اللبد : بوزن الجند اللبود أو اللبدة اخص منه قلت وجمعها لبدة و اللبادة : ما 
يلبس مئه للمطر .۰ مختار الصحاح باب اللام ‏ وقيل ( ما له سبد ) ولا لبد 
بفتح الباء فيهما أى قلیل ولا كث ۰۰ والسبد من الشعر واللبد من الصوف . أنظر 
أيضا مختار الصحاح باب السین . 

(TA)‏ قال ابن رشد فى التدمات ۱۵۹/۲ وما بعدها ( وأما السلم فى الصناعات فيئئسم 
فى مذهب ابن التاسم على اربعة اتسام . 

ج أحدهما : أن لا يشترط السلم الستعمل عمل من استممله » ولایمین. ما يعمل مثه 
ثانيهما : أن يشترط عمله ويعين ما يعمل منه . 
ثالثهما : أن لایشترط عمله ويعين ما يعمل مند . 
رابعهما : أن يشترط dhe‏ ولا يعين ما يعمل منه . 

“د فاما الوجه الأول .. وهو أن لایشترط عمله ولایمین مایعمل منه فهو سلم على حکم 
السلم لایجوز الا بوصف العمل وضرب الأجل وتتديم راس الال ۰۰ 

د واما الوجه الثانی .... غليس هو بسلم وانما هو من باب البیع والاجارة فى الشیء 
المبيع .. فان كان يعرف وجه خروج ذلك الثیء من الفمل أو تمکن اعادته للعمل 
أو عمل غيره من الشىء المعين منه “العمل فیجوز : علی‌ان يشرع فى العمل وعلی أن 
يؤخر الشروع فيه بشرط با بينه وبين ثلائة ایام أو نحو ذلك .2 ان كان على أن 
يشرع فى العمل جاز ذلك بشرط تعجیل النقد وتأخيره ۰۰ ,وان كان على أن يتأخر 


الشروع فى الممل الى الثلاثة الايام ونحوها لم يجز تعجيل النقد بشرط .. حتى ' 


يشرع فى العمل = 
a‏ | 


وحکم هذا النوع عنده : هو سلم على حکم السلم لا يجوز الا بوصف 
العمل وضرب الأجل وتقديم راس المال .. 


يستدل من قول ابن رشد .. أن من يطلب من صانع صنع شىء له فهو 
جائز ولكن حکبه حكم السلم وبشروط السلم لا يخرج عنها » ونحن نعرف 
أن الاستصناع موضوع بحثنا هو ما كان فيه طلب صتعة على وهه 
مخصوص ويكون بالذمة .. ولم يعين فيه العامل .. بل أطلق الطلب .. 
فقد يكون الصانع نفسه أو غيره .. وكذلك لم تعين المادة بالذات بل 
وصفت بأوصاف معروفة تخرج العقد عن المنازعة .. وهذه كلها ذكرها 
ابن رشد ais}‏ أضاف ob‏ يكون بشروط السلم .. والسلم يشترط خيه مثلا 
دفع رأس المال مقدما .. وعند المالكية يجوز الى ثلاثة أيام .. حين 
نجد خيما بعد بأن هذا ليس بشرط . . خقد يدفع وقد لا يدفع المستصئع خهو 
ليس بشرط عند الحنفية . 
الدردیر : 

يقول الدردیر )4( ۰۰ ثم شبه فى السلم قوله : ( کاستصناع سیف ) 
أو ركاب من حداد أو سرج من سروجی أو ثوب من حياك أو باب من نجار 
على صفة معلومة بثمن معلوم خالتعاقد على صنع شىء SAL‏ حكم السلم 
عندهم .. قال الدردير (4۰) وقول LIA‏ كاستصناع سيف ... تشبيه 
۱ 


انواع المال الصنوع عند المالكية : 
بعد أن Qui‏ لنا موقف المالكية من الاستصناع وهو أنه عقد جائز 
شبیه بالسلم وبشروطه » نرید ان نعرف موتف ال‌الكية من هذا العقد 


اما اموجه الثالث .. وهو أن لایشترط عمله بعینه ويعين مایعمل منه فهو ایضا من باب 
aul‏ و الاجرة فى المبيع .. الا أنه يجوز على تعجيل العمل وتاخیره الى نحو ثلاثة ایام 
بتعجيل النقد وتأخيره . 

اموجه الرابع .. وهو أن يشرط عمله ولا يعين مایعمل منه .. فلا يجوز ذلك لانه يحتويه 
اصلان متناقضان لزوم الذئد لكون مايعيل منه مصونا وامتناعه لاشتراط عمل الستعمل 
# وابن رشد هو : محمد بن أحمد بن رشد ابو الوليد قاهى الجهاعة بترطبة من اعيان 
السالكية وهو جد ابن رشد الفيلسوف توفى سنة ۵۲۰ ه . انظر الاعلام 51١١/5‏ 

(5؟) الشرح الصغير للدردير ۲۸۷/۴ 

)+ 0( نفس المصدر المسابق ۲۱۱/۲ 


۱۵۰ نت 


بالنسبة للمادة الستصنعة هل الجواز عام فى كل مادة تستصنم .. 
ام الجواز خاص ببعض الواد الخام الستمنسمة دون البعض الاخر .. 
الوضوع غفنجدها گما يلى : 

انها لم تقيد الجواز لا بمادة خام واحسدة ولا بصنعة معينة الشرط أن 

سبب هذا الاطلاق : آن سبب هذا الاطلاق فی انواع السال الصنوع 
والمادة الخام هو انهم یکیفون هذا التعامل على عقد ورد جواز العمل به 
ف القرآن والسنة والاجماع ۰. الا وهو السلم .. SS‏ ما جاء Gig‏ شروط 
السلم يجوز التعامل به . وما ذکروه انما هو للتمثیل لا للحصر .. 
تعریف الاستصناع عند المالكية : 

الاستصناع فى اللفة .. طلب الصنعة .. وطلب الصنعة عند المالكية 
زع ل doh Seb‏ 
عندهم هو 
اسان اتف 
عرغه فقهاء المالكية عدة تعریفات أخترت منها ما كاله صساحب أقرب 
السالك (4۱) » واضفت عليه القيد الأخير .. علما بان هناك عدة تعریفات 
لفقهاء آخرین )¥&( oe‏ 


01( الشرح الصفی لادردیر ۲۶۸۱/۲ 

)£1( تعرینات فقهاء السالكية للسلم عديدة منها ماعرفه أبن عرفة بانه ( علد مماوضة 
یوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير مماثل العوضین ) انظر مواهب الجلیل 
للحطاب 0154/16 »© وما عرف فى الشرح الکبیر ۱۷۰/۳ بانه بيع شندم فيه راس الال 
ويتأخر المثين لاجل . 


(#) ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة البدرغمى ابو عبد الله المالكى امام تونس 
وعالها وخطيبها فى عصره توفى سنة ۸۰۳ ه س hil‏ الاعلام ۲۷۲/۷ ۰ 


— ل _— 


فاساس التعریف هو أن السلم (EN)‏ بیع موصوف موجل فى الذمة فى 
غير خنسه» ۰ 


شرح التعريف : 

التعريف الذى آراه للاستصناع يكون شرحه كالآتى : 

القول iL‏ 2 ديمع موصوف ( ینبی: على أنه نوع من انواع البيوع يا 
غیدخل خبه الطعام والعرض 4 والحپوان » وغير ذلك مما یوصف ۳ 


بالصناعات . 


التول بانه « مؤجل » : يخرج غر المؤجل كالبيع الحال . 

والقول بأنه « فى الذمة » : معناه ذمة السلم اليه .. فيخرج بيع 
الموصوف » فهو ليس فى الذمة .. كديع ما فى المعدل .. وكبيع موصوف 
بمكان فير مجلس العقد وبيع الآجل GY‏ اشتراء معين بثمن مؤجل . 

والقول ١‏ بغير چنسه )) ۰ :,د يخرج ما اذا دفع شيئا فى جنسه ولیس 
ge Sl‏ 

والتول )) یشترط فيه الصنعة » قيد یخرج السلم فى الزروعات والواد 
غير المصنوعة أو الطلوب صنعها . 

وهذا التعريف الذى اخترته هو تعريف للسلم كما قلت .. بزيادة 
الئيد الاخر .. فعلى هذا ۰۰ يكون الاستصناع الذى بحثه الحئنية .. 
هو غير الذى بحثه المالكية .۰ فالاستصناع عند المالكية : بعيد عن 
دراستنا ¢ Lily‏ اردنا بیان موقنهم مع مثل هذا التعامل c‏ وهو ما سنبينه 
عند الكلام عن حكم الاستصناع ‏ ان شاء الله . 
د المطلب الثانى : 
د تعريف الاستصناع عند الشافعية : 
التمهيد : 

أن اخذ تعريف للاستصناع أو حكم له عند الشافعية أمر صعب وذلت 
لان الشافعية جروا على ما جرى عليه غيرهم من المالكية والحنابلة من 
عدم اعتبار الاستصناع عقدا مستقلا .. بل هو مدزج ضمن مسائل السلم. 


— ¥ — 
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لذا سأتكلم عن الاستصناع عند الشاغعی أولا وذلك ببيان رأيه فى 
السلم بالصناعات .. وأردفه بتول الحنفية عنه بالنع لکی اخلص من هذا 
كله لتعريف الاستصناع ذلك العقد Gill‏ منعه الشافعى . 

آما أصحاب الشافعى .. فسأبين رايهم فى السلم بالصناعات oF‏ 
طلب الصنعة له حل عندهم وذلك عن طريق السلم بتترط ضبط الصفات. . 
وأخيرا أبين رای أحد فقهاء الشافعية فى أنواع السلم بالصناعات . 


السلم بالصناعات عند الامام الشافعى : 


القسم الآول : وهو ماکان من مادة خام واحدة ماعدا المادة الزينة . 
القسم الثانى : وهو ماکان من مادتى خام نأكثر ماعدا المادة المزينة )2( 

واليك التفصیل : 

القسم الأول > 

وهو السلف فق الصسناعات الكونة من مادة خام Barely‏ .. حادق 
الأم )1( أن مایصنع من Bale‏ خام واحدة کالحدید أو الخشب أو الرصاص » 
أو الذهب ¢ أو الفضة يجوز السلف غيها 6 ولو lS‏ معهسا مادة مزيئنة 
كالم ق الخشب والحدید او السسمار فى" الخشب . آو الفیسط فق 
التطن ee‏ أو الصوف 3 الأثياب ۰ 

غهو بری اذن 2 أن طلب الصنعة للمادة الخام oll‏ احدة حائز ait‏ 
ویعطیه Sa‏ السلم كغيره من أصحاب الاتجاه الثانی لكنه فصل بين ما اذا 


وعلة الجواز فى هذا التسم کون المادة الخام الواحدة یمکن. ضبطها 
ومعرغة ما وضع منها وکمیته أو وزنه وهو Gall‏ يركز عليه الشافعى عند 


(0) انظر الام : للشانعی ۱۱۹/۲ وما بعدها . 
)£0( ينهم من.رای الشافعی فى المادة الزينة الها تلك الادة التی لاتعتبر مادة اساسية 
فى الصنع »وانما هى لتحسین آمر الصنع سبواء بمساعدة الصانم فى أمر الصئمة 
أو بتزيين الال الصنوع .. فالماء مادة مع أن الطین لایمکن أن یکون Und‏ آخر 
للبناء الا به ۰۰ ولکنه لایعتبر مادة خام ثابتة یودی وجودها الى الجهالة . 
)3%( وكذلك الصبغ فى الخشب یعتبر مادة مزينة ولایعتبره مادة اساسية عنده . 
.)£4( انظر الام للشائعی ص ۱۱۱/۲ وما بعدها . 


Gee‏ را اس 


me‏ دمم 


القسم الثانی : 

ما كان الصنوع من مادتی خام فاکثر ما عدا الادة الزينة .. 
جاءفى الام (6۷) عند الکلام عن السلف فى الشیء الصلح لغيره .. ویعنی 
وغير ذلك من مواد الخام التی یمکن أن یخلط بعضها ببعض يشرط أن یکونا 
مختلفين فى الجنس واذا ما خلطا لم یعرفا .. او لم يكن غرز بعضها عن 
الآخر بالامر الهين ٠‏ 

غيرى الشافعى .. أن هذا LIAN‏ أو هذا الصنع الذى تم بين هذين 
او العدد ولو كان الذى خلط قائما فى المال المصنوع .. لا خير فى السلف 
بهذه الصورة + ش 

وعلته عنده أنه اذا اختلطا لم يتميز أحدهما عن الآخر ولم يدركم قبض 
من مادة الخام الاولی ولا الثانية .. خعنده السلف بهذه .. انما هو سلف 
بمجهول ..ومثل الشافعى لهذا بالمصنوعات الحلوية كالسويق .. وهو 
يتكون من سكر ودهن ولوز .. وكذلك مثل بمصنوعات الثياب التى يتم 
التعایل بها على اساس السلم عنده ٠‏ 

اما GLY‏ ۰۰ غاجاز الشافعى السلف غيها بشرط أن لا تدخل فى 
أسباب المنع عنده .. ومن آسباب المنع : عدم خبط المادة الخام من 
حيث صفتها ووزنها ونوعها وكل ما يتعلق بالضبط من كل الوجوه .. 
وشروط النع هذه .. انما وضعت اذا كان المال الصسنوع من مادتى 


(¢y)‏ انظر الام للشافعی ۱۱۹۱/۲ وما بعدها فتد جاء فيها al‏ « لو شرط أن يعمل 
له طستا من نحاس وحدید » أو نحاس ورصاص © لم يجز لأنهيا لا يخلصان 


فيعرف تدر کل واحد منها ۰ 


٩۹‏ بت 


ویفهم من هذا أن الشسافعى یجیز طلب الصنعة .. ولو كانت من 
مادتین ASE‏ ان توفرت الشروط من حيث ضبط الصفات للمادة الضام 
ووزنها وبیان جنسها ونوعها . فكل هذه تمنع الجهالة المؤدية للنزاع ہیں 
الطرغين , 


لکن يا تری . .هل آجاز الشاغعی الاستصناع أم منعه ؟ هذا ماستفصله 
ان شاء الله . 
تعریف الاستصناع عند الامام الشافعى : 
الامآم الشاغعی . 

ما sla‏ فى کتاب الام > 

غلنا آن الشانمی اجاز طلب الصنمة ان كان الطلوب صنمه pop‏ 
الى Uke‏ فى قدره أو فى جنسه أو فى نوعه جهالة مودية الى النزاع . 
اذا كان الستصنع غيه من مادة واحدة أو من مادتين لا يؤديان جهالة 


قدرهما الى المنازعة . . بان امكن معرفة قدر كل منهما لتمييزهما عن" 


بعضهما .. والا خلا يجوز غیهما اذا اختلطا .. ولم يمكن تمييز قدر كل 
واحد عن الآخر Slee.‏ الشافعى « لو شرط أن يعمل له طستا من نحاس 
وحديد ....... لم يجز » .. وعلل الشافعى عدم المنع بقوله 
( ... لانهما لا يخلصان غیعرف قدر كل واحد منهما ولیس هذا كالصبغ 
فى الثوب لان الصبغ فى الثوب زينة لا يغيره .. ان ضبطت صسفته .. 
وهذا زيادة فى نفس الشی المصنوع ) . 

الى هنا انتهى حكم الشافعى فى طلب الصئعة ان كان المال المطلوب 
صنعه يتكون من مادتين فأكثر ۰ وهذه القاعدة تطبق عند الشامعى على 
كل ما استصنم . 


۰ ۱۱۱/۲ الام للشافعى‎ (LA) 


— Ve — 


کل ما استصنع )69( » ۰ 

غمن هذا .. استطیع أن استخرج تعریفا للاستصناع عند الشاغعی 
اقول : 

الاستصناع هو ۰ ( بیع موصوف ف الذمة يشترط فيه الصنعة ‏ . 

شرح التعريف : 
لايجوز السلم فيه (۰۰) .. والسلم هو : بيع موصوف فى الذمة عند 
الشافعية (ON)‏ ۰+ 

قولنا پشترط خيه الصنمه ٠‏ قيد اخرج ما يجوز السلم dad‏ من الطعومات 
تعريف آخر للاستصناع عند الشافعی : 

آوردت بعض كتب الحنفية (50) حکم الاستصناع عند المائعين .. غلم 

تذكر سوی الشافعى من المذاهب الأخرى وزغر من الحنفية oe‏ 

ولست هنا بصدد بیان حکمه عند الشافعى وزفر أو غيره .٠‏ بل 
اتول أن تعريفه عند الشافعى هو نفس تعريف الاستصناع عند 
الحنفية غهو عند الحنفية حسب ما اخترت من التعاريف )0( « عقد على 
مديع فى الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص » ۰ 


۰ ۱۱۹/۲ الام‎ (€A) 

)06( فرح الثهج للمحلی ۳۲۹/۱ ۰ 

)04( السلف عند الشافعية له تمرپنات كثيرة اخترت منها مایلی et‏ ۱ 
فال الحلی : السلم ويثال له السلف وهو بيع موصوف فى الذية ۰ انظر شرح 


المنهاج ۲۲۹/۱ ۰ 
وتال ابن حجر ۰ السلم هو بيع شىء موصوف فى الذمة ۰ انظر تحنة الحتاج 
۳/۰ ‘ 


وذکر LU‏ الثووی عدة تعريفات فى روضة الطالبین ۲/۲ : أحدها أنه عقد 
علی موصود فق LAW‏ ببدل یعطی جلا + 

a هو اسلام عوض حافر فى موصوف فى الذمة‎ : Gul, 

وثالثا : هو اسلاف عاجل فى عوض لايجب تعجيله . 

ثم يعتب النووى على هذه التعريفات بتوله : أن السلم بيع ٠‏ 


0 Yoo/o التدیر‎ reid انظر شرح‎ (o) 
٠ انظر تعريف الاستصناع عند اصحاب الاتجاه الاول السالف الذکر‎ (or) 


— Vj — 


ويما آن فتهاء الحنفية أوردوا لنا رای الشاغعی فى الاستصناع محل 
البحث والدراسة عندهم ذو التعریف الخاص به‌کمتد مستقل استخلصتت 


الترجیح : 


اصحابه العتمدة فى الذهب .. فالذى آرجحه هو تعريفه gill‏ استخلصته 


کونهما ینصان على أن الاستصناع عقد على مبیع فى الذمة مشروط فيه 


ا 
وبذلك كان تعريف الشافعية كتعريف المالكية واتجاههما معا متفق 
على انه عقد سلم يندرج تحت مسائل السلم وبشروطه . 


ب المطلب الثالث : 
تعريف الاستصناع عند الحنابلة : 

۾چو التمهيد : 

مو أ Cent‏ مو تكن أن تجذلي راق الحنيلة بالل Parte [eae‏ 
المنع . الاأئنا نرید أن نعرف أن قسيئا SAT‏ وهو ماهو الاستصناع الذى 
والسامية G‏ السلم ؟ وما موتفهم من السلم بالصناعات ؟ 
تعريف 3 3 حص > بت سا 
نقلا عن القافى واصحابه بآنه )€( as‏ ابد امد لله fe‏ 
مالیس عنده على غير وجه السلم ۰۰ وكيل (oo)‏ لايصح استصناع سلعة 
بان يبيعه سلعة یصنمها له .. لأنه باع ما لیس عنده على غير وجه 
السلم ») . 


۳۰۰/6 الاتصاف للیرداوی‎ (of) 
۲۳/۲ کشاب القناع البووتى ۱۵0/۲ — انظر الفروع‎ (00) 
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هو : 


( بیع موصوف بشسترط فيه الصنع لا على وجه السلم » . 
اساس التعریف : ۱ 

ان منع استصناع السلعة آورده الحنابلة فى البيع بالصنة . 
عندهم بيع بالصنة لهذا ارتایت أن اتقدم بهذا التعریف له عندهم . 


٠‏ فهو 


شرح التعريف > 
أو غيره ٠‏ 
قولنا يشترط فيه الصنعة : فيد يحترز به عن البيع والسلم فى 

الزروعات والحيوان وغيره لا على وجه السلم : عند أكثر الحنفية يشترط 
عدم ضرب الأجل فى الاستصناع .. غهذا هو معنى قول الحنابلة لا على 
وجه السلم . 

والدليل على هذا .. ما جاء فى العناية (on)‏ « وهذا ليس بسلم لأنه 
لم یضرب له أجل » . 


ولم اجد فى غير ما ذكرت من استعمال للاستصناع مما اطلعت عليه 
ف ك paid‏ 


— yy — 


: البحث الثالث‎ ge 
> تعریف الاستصناع فى النظم الوضعية‎ ge 


د التمهيد: 


ان أخذ تعریف للاستصناع من النظلم الوضعية آمر لیس بهده 
السهولة لان النظم الوضعية غربية كانت أو عربية لم تول للاستصناع 
أهمية کبری .. ولم تفرده باهتمام ان كان هناك اهتمام به مع غيره . 

فالاستصناع فى الدنی المصرى الجديد : هو ضمن عفد المقاولة .. 
الا أن المدنى العراقى قد اولی الاستصناع بعض الاهتمام لكونه أخذ اکثر 
جزئیات مواده من الفقه الحنفى . 

ومن الذين اهتموا بالاستصناع .. دافید غرانسکو DAVID FRANGIS.‏ 

فى رسالته ( عقد الاستصناع ) MARCHE A. FAGON‏ ا من فرئساا ., 
لذا أخذت هذه الرسالة وبحثت فيها بعض الأمور بعد الترجمة (OV)‏ 
والمراجعة (۰۸) . 


تدا :ادق افر ع ع لان هیا 


الفرع الأول : تعريف الاستصناع عند دافید : 

عرغه ala‏ )24( .. بأنه العقد الذی بمقتضاه يتعهد مقاول بان یصنع 
شيئا بالمادة التی یقدمها .. وأن یسلم هذا الشیء عندما پنتهی فى مثابل 
ثمن الى من طلبه . 

والتعریف به آطناب .. ولو اقتصر على أنه العقد الذی بمتتضاه 


یتعهد مقاول بالصنم مقابل الثمن لكان افضل بکثیر . 


(0۷) حصلت على الرسالة من مكتبة الملحقية الثنانية اللرنسية بالقاهرة وهی رسالة 
۱ دکتوراه » من باريس لژلفها آلذکور فى سنة ۱۹۳۷م س وئد تلضل مشس‌کورا 
الدکتور/ ابر اهیم العنانی ‏ اسستاذ القائون الدولی س بالمهد المالی للتضاء 
بترجمة كل با یتعلق بموضوعی ترجمة چيدة ol jad‏ الله خيرا . 

(0A)‏ وقد قام بمراجعة الترجمة الشیخ / محمود الحسیئی الحنفى ‏ استاذ الفقته الثارن 
پالعهد العالی للقضاء ‏ فجزاه الله عثا كل خير . 


)04( رسالة الاستصناع لدافيد ص ۱ ۰ 


اس ۱۷6 س 


ویعتبر aula‏ كما يبدو من کلامه فى رسالته اول من تناول هذا الوضوع 
حتى أنه يندب حظ النظم الوضعية فى فرنسا وغيرها بأنها لم تتناول هذا 
الموضوع ولم تعط له أية أهمية )+1( . 


الفرع الثانى : تعريف الاستصناع ف المدنى العراقى : 

عرقه المدنى العراقى بانه « العقد الذى وقع على صنع شىء معين 
ويتعهد المقاول فيه بتقديم العمل والمادة معا » . : 

والتعريف قريب جدا الى تعريف المجلة السابق الذكر (1) .. فقد 
اعتبره المدنى العراقى عقدا » ولم یعتبره وعمدا .. واعتبره واقعا 
ومشروطا فيه الصنعة لشیء معين . اما ماقاله فى التعریف عند الفقرة 
الاخر ة ( يتعهد المقاول غیه بتقديم العمل والمادة معا » .. فهو 
ما اشترطنه الجلة فى عقد الاستصناع .. وهو الفارق الک بين 
الاستصناع والاجارة كما قلنا سابقا » وما سنقوله غیما بعد عند التحدث 

عن الشروط الخاصة س ان شام الله . 


ولكن التأثر بالمدنى المصرى ليس ببعيد على المدنى العراقى .. لذ 
قال فى التغريف « يتعهد الثاول فيه » حين نجد الجلة تقول (يتعهد) الصانع 
بدلا من ( المقاول » .. والمعروف أن المدنى العراقى متأثر بالجلة العذلية. 
الفرع الثالث : تعريف الاستصناع فى المدنى المضرى : 

قبل البدء بتعريفه عند الدنی المصرى .. تقول أن المدنى الصری 
الجديد عد متطورا بتغيير abe‏ الاستصناع الذى كان فى المدنى القديم الى 
عفد المقاولة .. لكن يا ترى .. هل معنی هذا أن ade‏ الاستصناع يقابل 
فى المدئى المصرى الجديد عقد المقاولة على اطلاغها ؟ 
" الجواب : لا .. هقد ذكر فى مجموعة الأعمال التجضرية (1) أن مغد 
المقاولة » ايجار أهل الصنائع او عقد الاستصناع ) oe‏ وشرحا لهذا oe‏ 
ورد غبها « آن مجرد التفییر الذى ob.)‏ عنوان هذا الفصل ¢ وابدال اسبه 
القدیم « ايجار أهل الصنائع » باسم جدید هو : « عقد القاولة » لكاف فى 


)-1( رسالة الاستصناع لدافيد ص؟ وما بعدها . 

)11( المدنى العرافی م / ۸۱۵ فثرة (,۲ ) ۰ نقلا عن البادىء القضائية. لعبد الرحمن, 
ple‏ ص AV‏ ۰ 

۰/۵ )( 


— Yor. 


الدلالة على مدی التطور الذی Gal‏ هذا العقد وتشعب نواحیه وتعدد 
اشکاله وصوره العملية فى الوقت الحاضر oo‏ 


غقد كان التصد قدیما من وضع أحكام هذا الفصل هو تنظیم العلاقة 
القانونية بين مستصنع وصانع يعهد اليه بعمل ما » مع هذه الخاصية .. 
وهو أن مركز الصانم بالنسبة لمن یکلفه بالعسل يقرب كثيرا من مركز 
العامل ۰.۰۰۰۰ ولهذا نجد عند القوانین ومنها التقنين الصری أهلى ومختلط 
يتكلم عن عفد الاستصناع » وعقد العملفى باب واحد هو « ايجار الاشخاص 
واهل الصنائع » ..... ويرى أن المقاولات أنواع منها المقاولة الصغيرة.. 
وهی الصورة التقليدية لعقد الاستصناع » . 

لذا .. عرف الدنی المصرى الجديد المقاولة بأنها (1۲) « عقد يتعهيد 
بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد 
به التعاقد الآخر . 

وفى الفقرة الثانية من المادة (18۷) تقول « يجوز أن يتعهد المقاول 


النافشسة > 

ان قولهم « ايجار أهل الصنائع أو عقد الاستصناع » هو عقد المقاولة 
Lille‏ . خطا كبير من جهة انهم عند تعريفهم للمقاولة جاءوا بايجار أهل 
الصنائع كجزء من التعريف وهذا لا غبار عليه . 


كن خلطهم لهذا sll‏ ایجار اهل الصنائع مع عقد الاستصناع: gph‏ 
الحقيقة .. غالاستصناع اليوم فى عالم الصناعة من القاولات الکبسپرة 
والصغيرة بان واحد » + 


۰ 1:7 المدنى الممرى م6‎ (MP) 
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الفصل الثانی : الاستصناع عقد al‏ وعد ؟ 
4a‏ 


السوال يطرح نفسه » هل الاستصناع عقد آم وعد ؟ وقبل الاجابة 
عن هذا التساؤل لابد من معرخة معنی العقد والوعد » ثم بیان حکم کل 
منهما وأنواع العقود وأقسامها ثم یأتی جواب التساوّل . 


عد البحث الأول : 


و مفهوم العقد والوعد : 
الفرع الأول : المقد لغة : 


مقدت الحبل .. من باب ضرب غانعقد » العقدة : ما يمسكه ويوثقه 
digg‏ قيل ( عفدت البيع ونحوه » وعائدته على كذا بيعنى عاهدته )١(‏ » 
والمعاقدة : المعاهدة وتعاقد القوم غيما بيتهم (۲) . 

الفرع الثانی : العقد اصطلاحا : 

ويعرف العقد بأنه (؟) « العهد » .. والعهد یعنی ما أحل الله وما حرم 
وما حد فى الترآن كله . . قا لالله تعالى : ( والذين بنقضون عهد الله من 
بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون فى الارض ۰۰۰۰ 
الآية ) )8( ۰ ویدخل فى ذلك كافة العقود : كعهد الله » وعقد الحلف 4 
و عقد الشركة » وعقد البيع 6 وعقد النكاح .... الخ . 

وقيل هو ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غيره فعله 
على وجه الزامه oll‏ )8( .. 


)1( المصباح المثير كتاب العين « فى العين مع القاف وما یئلشهما » ۰ 
(؟) مختار الصحاح س باب العين ‏ 
(۲) قاله ابن عباس رفى الله عنه ‏ ومجاهد . انظر تيسير العلى القدير 1۸۲/۱ ٠‏ 
(0) البقرة / ۲۷ 
)0( الجصاص فى أحكام التركن ۲۵۸/۲ الى ۲۱۱ ۰ 
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Hitec send 


وکل شرط شرطه الانسان على نفسنه فى شىء یفعله فى الستقبل فهو 
عقد وقیل العقد هو )1( : ارتباط آجزاء التصرف الشرعى ۰۰ 


غهذه آهم التعرینات للعقد عند الفقهاء ۰ وهی بمجموعها تدل على 
انه الترابط الذی يتم بين طرفين على أمر .. خعد العهد أنه ade‏ و الشرط 
عقد . 

الفرع الثالث : مفهوم الوعد : 
وعد يعد بالكسر وعدا oe‏ وال الفر el‏ ۱ يقال وعدته خسيرا وو عدنه 
شرا .. غاذا اسقطوا الخير والشر قالوا فى الخير الوعد والعدة .. وف 
الشر : الایعاد والوعید .. ۱ 

تعریف الوعد اصطلاحا : ویعرف الوعد فى اصطلاح الفقهاء بأنه (A)‏ 
« مایطلبه الطالب غفیعده صاحبه بانفاذ ما يطلب » .. 

وقيل هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى 
الستقبل لا على سبیل الالتزام فى الحال .. وقد يقع الوعد على عقد 
عند جمهور الفتهاء )4( غانه : يلزم ديانة لا قضاء! . 


بو المبحث الثانى : 
د الفرق بين العقد والوعد والآثار المترتبة على هذا : 
الفرع الاول : الفرق بين العقد والوعد : 
- يتبين لنا من التعريغات السابقة لكل من العقد والوعد الثارق الكبير 
بينهنا من حيث کون الارتباط بين الطرفين فى العقد على الوجه المشروع 


يثبت أثره . 


۰ ۳۲۱/۱ الدرر شرح الفرر‎ )٩( 

(۷) مختار الصحاح J‏ باب الواو . 

. وما بمدها‎ ٩۱/۷ انظر الوسوعة الفتبية‎ (A) 
۱۰/۱ للسنهوری‎ Gall مصادر‎ (4) 


VA —‏ س 


غالاثر .. هو الفارق الكبير بين العقد والوعد .. ولکن ماهی الآثار 


أن كان عقدا : خلا بد أن یکون داخلا ضمن دائرة اللزوم آو عدمه we‏ 
الضمان وغير ذلك من الأمور الواجب توغرها عند كونه عقدا لازما . 
وان كان وعدا : غلیس هناك آثار تترتب عليه سوى أنه على كل من 


الحئفية فى الاستصناع .. هل هو عقد أم وعد ؟ 


المطلب الاول : هناك رأى عند الحنفية يقول بأن الاستصناع وعد 


لاعقد .. ومن هؤلاء (.) : الحاکم الشهید )11( ۰ الصفار (yy)‏ ۰ ومحمد بن 
سلمة )1¥( ¢ وصاحب النثور (۱۵) . 


قال السرخسى(٠)‏ : وكان الحاكم الشهيد يقول الاستصناع مواعدة.. 
وانما ينعقد العقد بالتعاطى اذا cle‏ به مفروغا عنه .. ولهذا ثبت dai‏ 


(۱۰) انظر فى هذا كله ۰ فتح التدیر Yoo/o‏ وما بعدها »© الموسوعة الفقهية ۹1/۷ 
وما بعدها .. المبسوط للسرخسى ۱۲۸/۱۲ ۲ ۱۳۹ »© العناية مع فتح الشدير 
۵ وبا بعدها . 

)11( الحاكم الشهيد : هو ابو الفضل محمد بن محمد بن احمد المروزى الوزير العالم 
الكبير ولى الثضاء فى « بخارى » قتل شهيدا سنة 9864اه ‏ انلر طدتسات 
النتهاء لطاش كبرى زاده ص ۵۷ . 

)11( الصغار : هوابو القاسم الصفار البلخى توق سئة ۸۲۲٩‏ - نفس الصدر السابق 
ص 1 . 

(۱۲) محمد بن سللية : وهو ابو عبد الله محمد سن سسلمه ٠۰‏ روى عله زفر توق 
سنة 1568م تفس الصدر السابق ص 1۵ + 

10( لم أجد له ترجمة هيما اطلعث عليه . 

)10( البسوط ۱۲ / ۱۳۸ ويا بعدها . 


وا 


1 
۱ 
a 


چ اكطلب الثانی > 

ادلة من قال انه وعد ولیس بعقد ومناقشنها : 

واستدل اصحاب الرای القائل : بان الاستصناع وعد ولیس 
كما يلى )1( : 
الدليل الأول : 

أن الصانم له أن لايعمل .. وبذلك كان ارتباطه مع المستصنع هو 
ارتباط وعد لاعقد .. oY‏ كل مالا يلزم الانسان به مع التزام نفسه به 
يكون وعدا لاعتدا لآن الصائع لايجبر على العمل بخلاف السلم فائه مچبر 
يما التزم به . 


الدليل الثانى : 

ان المستصنع له Gall‏ فى عدم تقبل ما يأتى له الصائع من مصنوع 
ee‏ وله أن برجم عما استصنعه قبل تمامه ورؤيته 55 وهذا علامة أنه 
وعد لا عقد .. لهذا قال آبو الیسر (۱۷) « ان الخیار ثابت لكل و احد منهما » 
ailall «‏ والستصنع » ۰ 

وجه الدلالة مما تقدم : مما pati‏ نجد أن الاستصناع لو كان عقدا 
للزم الطرفين أو للزم أحدهما دون أن يكون لهما الخيار فى غسخه أوامضائه 

٠‏ .. وهذه كلما مميزات للوعد . . لا للعقد .. غکان الاستصناع لهذا كله 

وعدا بالبیع لاعقد مبیع ۰ 


)14( فتح القدیر ۲۵۵/۵ انظر البسوط ۱۲۸/۱۲ وما بعدها . 
(۱۷) فتح التدیر ۲۵۰/۵ 


سك Ne.‏ اه 


الناتشة ۰ اعترض من قال بان الاستصناع وعد لاعقد » على رای 
الجمهور القائل « بان الاستصناع عقد ولیس بوعد » بما يلى : 


اولا : كيف يجوز أن یکون مبیعا .. والعدوم لایصلح أن یکون بیما ؟ 
رد الجمهور : ورد الجمهور (۱۸) بأن العدوم قد یعتبر موجودا حکما کالناسی 
للمستحاضة جعلت موجودة لعذر جواز الصلوات لثلا تتضاعف الو اجبات.. 
فكذلك الستصنع فيه العدوم جعل موجودا حکما للتعامل الجساری بين 
الناس ۰ 

اعتراض على الجمهور )14( : ورد ماقاله الجمهور بان هذا انما یصح‌ان 
لو كان العتود عليه هو العين الستصنع .. والعتود عليه هو الصنع فى 
الاستصناع ولیس هو العين . 

الجو اب : أجاب صاحب الهداية (۲۰) عن ذلك فقال ۰ « ان العتود عليه 
هو العین دون العمل » حثى لو جاء به مفروشا لا من صنعته أو من صئعته 
قبل العقد غاخذه جاز » .. 

وهذا هو الرای الراجح عند جمهور خقهاء الحنفية كما سنبینه 
يما بعد ل أن شاء الله . 

Lat‏ : اعتراض آخر (۲۷) : من الواضح الثابت عند من يرى أن 
الاستصناع عقد بيع لا وعد به .. انه يبطل بموت الصائع .. والعقود 
فى المعاملات لایبطلها موت أحد طرغیها .. فكيف صاغ القول Ail,‏ عفد 
مع بطلانه بموت الصائع ؟ 

الجواب : واجیب عن هذا (yy)‏ بان الاستصناع انما يبطل بموت الصانع 

لشبهه بالاجارة ,+ فهو لهذا الشبه قلنا بانه یبطل بموت الصانع oe‏ وهذا 
لا aba‏ أن یکون عقدا . 


(۱۸) انظر الهداية ۳۰۵/۵ ) انظر فتح التدیر ۳۰۵/۰ وضع 

)14( انظر العناية ooo‏ 

(۲۰) انظر الهداية Yoo/o‏ 

(۲۱) انظر شرح مجلة الأحكام ‏ باز ص ۲۱۵ حیث نقل رای مناجب الثهر بتوله عن 
الاستصناع « ان بطلانه بموت الصائع GUY‏ کونه بیعا » 

)14( اللتاوی الفياثية ص ۱۵۱ ۰ 


— ۸ س 
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رد الجمهور على ادلة القائلين بأنه وعد : وقد اعترض جمهور الفقهاء 
على الشيهة التى احتج بها من قال أن الاستصناع وعد لاعقد فقالوا ؟؟) : 


والستصنع يدل على أنه وعد .. مرفوض 6 خهو لایدل على أنه غير بيع oe‏ 
الا تری أن فى بيع المقايضة لو لم ير كل من العاقدين عين الآخر كان لكل 
منهما الخيار فلم يخرجه الى أن يكون وعدا . 

س القول ou‏ الاستصناع وعد لاعقد .. لان الصانع له آن لايعيل 
ولان المستصنع له الخيار فى أن لايقبل الشىء المصنوع .. کل ذلك وارد 
فى غير عقد الاستصناع . 

و غالاستصناع .. لا یعتبر عقدا نافذا ملزما الا ساعة أن يتم الصائع 
ماطلب منه وفق المواصفات التى اشترطها المستصنع .. ورأى المستضنع 
LE ۰‏ ماذكر فهو وارد على أمور أخرى غير الاستصناع ٠‏ 

ج المطلب الثالت > 

: حكم الاستصناع على أنه عقد وليس بوعد والادلة ومناقش‌نها‎ x 

بد ادلة الجمهور القائل بأن الاستصناع عقد ولیس بوعمد : 

استدل الجمهور .. بأدلة عقلية .. على أن الاستصناع عقد نوردها 
بای 

اولا : أن الصانع يملك الدراهم بتبضها وما دام یقبضها فهو عقد . 
لان الواعد على شىء لا يملك الدراهم بقبضها وبالاستصناع یملکها ملكا غير 
لازم عند جمهور فقهاء الحنفية (60) . 

.... لانه قد اجریت فى الاستصناع القیساس والاسستحسان‎ : Lib 


ونخن نعرف أن الوعد لایحتاج الى اثبات الاستدلال به الى اجراء القياس 


(۲۳) انظر فتح التدير ۲۵۰/۰ ¢ وانظر .درر الحکام شرح مجلة الاحکام لعلى حیدر ۱۹۰۸/۱ 

)10( انظر فتح التدیر ۲۰۵/۵ البدائع ۲۱۷۷/۹ 4 البسوط ۱۲۸/۱۲ وما بعدها . 
۲ وما بعدها . 

(۲۵) حائشسية الطمحساوى ۱۲۱/۲ 6 وفشح التسدیر ۲۵۵/۵ .. على الخسلاف 
الذى منذكره فيما اذا ملك الصائع والمستصنع ما يملكانه ملكا لازما أو غير لازم ٠‏ 


— AY — 


و الاه تحسان ۰ فقد ثبت العمل بالو عد بالنص (vt)‏ والاجماع oe‏ غمن يعد 
احدا من السلمين يجب عليه أن یفی بوعده أن لم يكن معصية مثلا . . ولکننا 
والاستحسان (۲۷) ۰ 


ثالثا ٠‏ أن الاستصناع يثبت فيه خيار الرؤية ۰ والوعد لايحتاج الى 
اثبات الخيار .. غهو وعد مع آخر يختار كل منهما الاخذ به .. وما دام 
الخيار فى الوعد ثابت وموجود فهو من با بأولى يثبت فى عقد الاستصناع(۲۸) 
الواجب بالعقود لا بالموعود .. فاذا ما وعد شخص آخر لايؤدى عدم الايفاء 
بذك الذهاب للتضاء » واقامة الدموی .. وائما الذی یکون کذلك فیما 
هو و اجب بالعقد بینهما (TA)‏ . 
فيه . كما اذا طلب من نجار أن یصنع قاربا من خشب من عنده أو الخفاف 


أن یصنع LA‏ من جلد من عنده . 

فى حبن أن الوعد یکون فيما فيه تعامل غیه . مما احله الله مطلقا . 
واما التعاقد فى الاستصناع فيشترط خيه عند الحنفية أن يكون غیما غيه 
تعامل فحسب )+1( على ماستذکره فى الشروط الخاصة للاستصناع ‏ ان 
شاء الله , 

سادسا : أن الصائع فى الاستصناع يجبر على عمله (۲۱) .. والمواعد 


على الشىء لايجبر على ماوعد به الا من باب الایفاء بالوعد فقط ee‏ أن 
استطاع ذلك .. اما الذى تعاقد فى الاستصناع على رای المجلة غانه يجبر 


)1( ورد فى السنة عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه ل أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب 6 واذا وعد اخلف » واذا أؤتمن 
خان » رواه مسلم ل مختصر صحوح مسلم — حديث رقم ۷ . 

(۲۷) انظر العناية Yoo/o‏ > وفتح القدير بنفس الصفحة . والبدائع 
لفلف 

(۲۸) انظر البدائع ۲۱۷۷/۸ 

(9؟) نفس الصدر السابق . 

(۳۰) انظر العناية ۲۵۵/۵ وما بعدها » الوسوعة الفتهية ٩۱/۷‏ وما بعدها . 

(۳۱) انظر الدرر الحکام لملی حیدر ۱۹۸/۲ ۰۰ وهذا رای خاص بالمجلة مع بعش 
الفتهاءه و هو مرجوح یتول : ان الاستصناع لازم من آول التعاند وحتی النهاية ۰ 
فیکون الصائع على هذا مجبرا على العمل . 


: المبسوط ۱۳۸/۱۲ وبا بعدها . 


ا 


على صنع ماتعاتد عليه .. غان لم یستطع یمکن أن يطلب من صانع آخر 
ذلك .. على ما سنبينه فیما بعد : 


سابعا : أن المستصنع لايرجع عما طلب ولا يجوز له أن يرجع .. لانه 
ان تعاقد لايحق له على رأى المجلة أن يرجع عن ذلك .. لأن التراجع له 
له ضرز كبر على الصائع بتضييع المادة الخام بناء على أمر من المستصنع 
.. غان رجع خقد لايشتريه احد لعدم مواغاته للشروط التى يطلبها هذا 
الاخیر (TY)‏ . 

ثامنا : اذا ری المستصنع المطلوب صنعه « المستصنع فيه » فهو 
بالخيار .. لانه اشتری مالم یره » .. فقوله اشترى مالم یره دليل على 
أنه يريد به ذلك المستصنع واعتباره شراء دليل على أنه (yy) abe‏ ۰ 

لذا ۰۰ غالتسمية لعملية التماقد بالشراء قوع واضم ملی ائه براد به 
cola‏ وعد والعزوی آن القراء اقا SULT‏ راد به مل آلفعت ناهد 

الترجیح : لو تأملت قوة الادلة التی أوردها الجمهور القائلين بان 
الاستصناع عقد ولیس بوعد ۰ يتبين لك مدى رجحان ادلتهم . غهی ادلة 

وقد ناتشها حمهور الفقهاء و احدا و احدا وضعفها ae‏ فعلى هذا یکون 
الاستصناع عقدا لا وعد! عند ألحنفية . 


(؟؟) الدرر الحکام ۱۹۸/۲ ٠‏ 
(YT)‏ فتح التدیر Yeo/o‏ ۰ 


— AL س‎ 


الفصل الثالث : دراسة العقد بصورة عامة 


تمهسد ٠‏ 
وشروطه . أن نقدم نبذة عن العقد بصورة dole‏ » تعریفه » وتقسیماته » 
ails ty‏ » وثشروطه ۰ 
وعلیه .. فنقول ۰ بالا ستقراء يتبين لنا من تنب کتب الفقها أنهم لم 
يفردوا دراسة العقد دراسة مستقلة ٠‏ بل انهم كتبوا في العقود کل على 
tue‏ وا وان Feet‏ ك العف الى ب کلم واا 
والنکاح eevee‏ الخ . درس و[ هذه العتود JS‏ على حدة دراسة 
و we a a‏ 


لا التفصیل . . غفی باب السلم مثلا : پذکرون أن للسلم شروطا زيادة على 
ES‏ تمیق دای ai Wa Ss‏ هه ای 

هیا هد ان شام الا 

بو البحث الأول : 

الفرع الاول > 

تعریف المقد لفة > 

المصباح pill‏ حيث cla‏ فيه : عقدت الحبل عقدا ¢ فانعقد » العقدة : 

ماد يمسكه ويوثقه digg‏ قيل عقدت البيع ونحوه وعاقدته بمعنی عاهدته(١)‏ ۰ 


)1( المصباح المثير / كتاب العين ١‏ فى العين مع القاف وما يثلثهما » . 


AO —‏ س 


الفرع الثانی : 
تعریف العقد اصطلاحا : 


Gy‏ اصطلاح الفقهاء ۰. تطلق کلمة العقد على معنیین وکلاهما ذکرنا 
منهما تعریفا سنورد هنا نبذة عن الاطلاقین (۲) للایضاح اکثر . 
بين کلامین » أو مایقوم مقامهما کالاشارة والكتابة على وجه يترتب علیسه 
حم شرعی > وکثیرا ما يطلق العقد ويراد به ما تم الارتباط به بين 
الطرفين .. سواء كان كلامين أم كتابتين أم اشارتين » أم فعلين , 
الاطلاق الثانی : وهذا اعم من المعنى الأول ويقصد به : كل التزام 
ينشأ عنه حکم شرعى سواء كان صادرا من طرف واحد أم صادرا من 
طرغين ۰ 
الفرع الثالث : 
تعريف العقد فى النظام الوضعی » وبيان رای الشريعة فيه : 
جاء فى نظرية العقد (؟) .. العقد هو ؛ توافق ارادتن على أحداث أثر 
قانونى سواء كان هذا الاثر انشاء التزام أو نقله أو تعديله أو انهاؤه .. 
خمن باع ثسيئًا فقد نقل ملكية المبيع الى حوزة المشترى .. واذا ما تقابلا .. 
فقد أنهيا حكمه . . ومن كفل غقد أنشأ على نفسه حقا للدائن فى الطالبة . 
وهذا التعريف .. فى النظام الوضعى له شبه بتعريف العقد عند 
الحنفية حيث جاء فى الجلة (4) .. العقد هو : التزام المتعاقدين وتعهدهما 
أمرا .. وهو عبارة عن ارتباط ايجاب وقبول .. وعليه فلا يدخل فى نطاق 
العقد عند النظام الوضعى )0( الالتزام الذى يتم بالارادة المتفردة. .خارتباط 
غهو عام ٠‏ 


(۲) انظر نظرية الثروط القترنة بالعتد س زکی الدين شعبان ص ١١‏ وما بعدها . 
(۲) نظرية العقد للسنهوری ۷۷/۵ الى ۸۰ » 

)0( انظر مجلة الاحکام العدلية ۱۰۳/۸ » وانظر شرحها لعلی حیدر ٩۱/۱‏ ۰ 

)0( الدخل للفتة الاسلامی للشيخ / محمد الحسینی من ۲۵۷ . 


— AV — 


العلاقة ببن المقد والتصرف > 
سبق وأن bin‏ أن العقد یطلق على معنیین ۰۰ فعلى الاطلاق الشانی 
تكون كلمة العقد مرادفة لكلمة التصرف .. بخلافها على الاطلاق الأول .. 1 
غانها أخص من التصرف .. ویتحققان فى کل ربط بين كلامين یترتب عليه i:‏ 
شرب 1 
وينفرد التصرف فى کل التزام Lay‏ عن ارادة و احدة . .كالطلاق والعتق 
وتحوهيا gta‏ هذا تصرها ولا 'يسمى CY Nake‏ : 


)0 انظر نظرية الشروط التترنة بالعقد ‏ لزکی الدين شعبان ص ۱۱ وما بعدها . 


me AY — 


| 


ج المبحت الثانی : 
و تقسیمات العقد فى الفقه الاسلامی : 
عند الفتهاء ۰ . لنری هل رتبوا مسمیاته وفق أصول معيئة أم ترکوا هذا 
تیا وروا ماقي ك 

الملاحظ أن الفقهاء لم يضعوا خطة عامة يلتزموا بها جميعا على اختلاف 


وهكذا . 


انما هم على قدر من الترتيب ارتضاه كل مذهب ما ليسير رجاله عليه 
بالعقود ونظموها على اعتبارات مختلفة وبينوا ما يتعلق بتلك التقسیمات 
من غائدة , 
المترتب على العقد مايلى : 

عقود تمليك .. ثم عقود اسقاط .. ثم اطلاق .. ثم تقییسد ۰ ثم 
شرکات ثم توثیقات .. ثم حفظ (۷) . 


واليك مثالا للتقسیمات التى درج عليها بعض الفقهاء ٠ ٠‏ فنأخذ تقسیما 
للحنفية » وآخر للحنابلة كمثال .. ثم نقارن مقارنة مختصرة بينهما . 


الفرع الاول : 
تقسيم العقود فى كتاب البدائع : 
جاء فى البدائع للکاسانی التقسيم التالى للمعاملات () : - 


(۷) أنظر المدخل للحسينى ص ۱۸) ۰ وقد لجا صاحب مرشد الحیران الى معيسسار 
وقف فيه على امحل Gill‏ یقع عليه التعاقد ٠‏ ففي المواد ۲۱۲ س ۲۷ ٠‏ ذكسن 
أنه يصح أن يرد العقد على الاعیان لتملیکها أو لحنظها أو للائتفاع بها بسسوض 
أو بغر عوض او على عمل معين من الاعمال الصناعية أو على حرفة بعينة ‏ 
مرشد الحران م / ۱۸۲ س ۲1 . ۱ 

)4( البدائع : انظر الفهرس فيه ومراجعة مابداخل GUSH‏ بعد ذلك . 


— A — 


الاجارة » الاستصناع » البیع » السلم » الكنالة » الحوالة » الوكالة » 
الصلح » الشركة » الضاربة » الهبة » الرمن » الزارعسة ¢ العاملة 
( الساقاهة ) » الوديعة » العارية » القسمة » الوصایا » القرض . 


الفرع الثانی : 
تقسیم المقود فى کتاب القع : 
البیع » السلم » القرض » الرهن » الكفالة » الصاح » الوكالة » 
الشركة » الضاربة » المساقاة » الزارعة » الاجارة » العارية » الوديعة ؛ 
Rhea‏ الد الها : 
القارنة : من خلال رؤيتنا لهذين التقسيمين .. نجد أن ألحنفية قد 
آما بتية العتود ۰. غقد تساوی بها ال ا ولسکننا 
یرجم اليها فى الکتب الختصة بذلك . 


)4( آنظر التنع فى الفهرس ومراجمة ما بداخلة عند القارنة . 


(۱۰) الاختیار لتعليل الختار ۳۸/۲ ۰ 


— AL — 


د المبحث الثالث : 
چو القومات الأساسية للعقد ؛ 

أن العتد سواء كان ارتباط ایجاب وقبول أو التزام انسان ما پأمر من 
الأمور غمعنی هذا أن العقد يتوقف وجوده بصفة كاملة على الايجاب والقبول 
والعاقدان »> والمحل « المعقود عليه » .. خهذه الثلاثة هى مقومات العقد 
باتفاق الفقهاء لكنهم يختلفون باعتبار هذه الامور كلها Lis J‏ (۱۱) للعقد ام 
شروطا . 

غغير الحنفية . . Gig pies‏ آرکانا للعقد (۱۲) ۰۰ لانه لایوجد ولا یتحقق 
الا بها (۱۳) . 

Uf‏ الحثفية : غیرون أن ركن العقد هو : صسیفته ( الایجاب و القبسول 
غقط ) )18( ۰ .وهی ركن للعقد oY‏ الایجاب والقبول یدلان على الرضا الذی 

آما العاقدان والعقود عليه غعندهم هی من شروط انعقاد العقد .. 
لانها خارجة عنه ۰. خلا يعد شيئا منها من ارکانه . 

وقبل التفصیل فى مقومات العقد بصورة عامة .. نورد شیثا من الایجاز 
عنها هنا > 

١‏ صيفة العقد : وهی التعبیر الصادر من التعاقدین لینبیء عن معنی 
التمليك والتملك .. وهذا التعبير یسمی بالایجاب والقبسول فى عرف 
الفقهاء .. سواء كان التعبير لفظیا أم غعلیا . 

غاللفظی یسمی عند البعض بالبادلة القولية أو الصيغة القولية .. 
واما الفعلية غتسمی « التماطی » .. وللفتهاء تفصيل کبیر فى الصيغة 
سواء من جهة التول او النعل ۰ 


(۱۱) ركن الشیء جانبه التوی ۰۰ كما فى مختار الصحاح / باب الراء ٠٠‏ وقیل الرکن هو 
الذی اذا نقد من شىء لا يمكن وجود ذلك الشیء ۰ كما یطلق الرکن على معنی التمم 
لماهية الثیء ویطلق على الجزء لماهية الثیء .. كتولهم « القيام ركن 


السلاة » فالتيام جزء من الصلاة ۰ انظر شرح الجلة لعلى حیدر ۱۰۹/۱ ٠‏ 
)11( کشاف التناع ۱۳۵/۳ » وانظر مطالب اولی النهى 1/۲ » وانظر بداية آلجتهسد 
۰/۲ . 3 


(10) المدخل للحسینی من ۳۵۸ ۰ 
60 الاختيار 1/۲ ۰ 


ee‏ امس 


۲ — العاقدان : وهما طرنا التعاقد او مایسمی بالوجب والقابل وهما 
شرط من شروط الانعقاد عند الحنفية ورکن عند الجمهور ولهما شروط عند 
النتهاء ثذکرها عند البحث فی الشروط Solel‏ والخاصة فا بعسد - ان 
شاء الله » 

۳ _ العقود عليه : وهو ما یسمی بمحل المتد عند أصحاب النظم 
الوضعية کالصنوع أو الطلوب صنعه فى عقد الاستصناع .. ویشمل 
الثين ایضا . . وله شروط سنوردها فى موضعها - أن شاء الله . 


۱ بن ٩‏ اس 


GLENS 
حکتم عقدالاستصتاع‎ 


عم * 
انقمتل الآول + wise Le‏ سصناء نمی ارو 
انمت ل Alesha sede : CC‏ پا نصا 
IB) i)‏ مكرالاستضناع عند اذا الك . 

الفم تل رايع + اما رصاع SWABS‏ 


الفصل الأول : حکم عقد الاستصناع عند أصحاب الاتجاه الأول 


5 1 ل 

اتفتت كلمة غقهاء الحنفية تقريبا على مشروعية عقد الاستصناع .. 
نهو جائز عند جمهور عتهاء الحننية . 

الا أنه ورد عن زغر 33 قول بالنع آورده بعض نقهاء الحنفية مع رای 
بد المبحث الأول > 
د رای فقهاء الحنفية فى عقد الاستصناع : 
الفرع الأول : رای جمهور خقهاء الحنفية : 

يرى جمهور خقهاء الحنفية مشروعية عقد الاستصناع )١(‏ » وحکبه عندهم 
الامام محمد : 

جاء عن الامام محمد بن الحسن فى الجامع الصغير قوله(۲) «لو استصنع 
رحلا شیئا pas ٠.۰‏ أجل ۰ جاز استحسانئا » . 
د الکاسانی : 

جاء فى البدائع (۲) .. فى معرض الكلام عن الاستصناع « اما جوازه 
فالقیاس أن لا يجوز لانه باع ما ليس عند الانسان لا على وجه السلم .. 
وقد POU‏ :الله كسان الله PIT‏ هن نیم با ای فت | FS ory‏ 
ورخص فى السلم ويجوز استحسانا لاجماع الناس على. ذلك ) ۰۰ 


ميم سمت 


)4( انظر البدائع ٠ 1۸/٦‏ شرح فتح القدیر Yoo/o‏ ‘ ج الدتهاء 
۳۸/۲« 4 شرح مجلة الاحکام لعلی حيدر ۲۵۸/۱ ¢ الفتاوی الاسعدية ۰۵۷/۲ 


)1( مخطوطة جامع الصدر الشهید فى ترتيب الجامع الصغیر ۱۲/۱ ٠‏ 
(۳) البدائع ۲۱۷۸/۱ ٠‏ 


— {o — 
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تاه وی تس مزع جد سم E‏ سا جات SRI Sigs an‏ 


EOS oe. 


الكمال بن الهمام : 
وقال ابن الهمام عن الاستصناع بأنه » جاز استحسانا ()) » , 


السمرفندی > 


LI‏ السمرتندی فى تحفة الفقهاء .. فقد ذكر كلاما عن الاسستصناع 
غقال « والتياس أنه لا يجوز وف الاستحسان جائز (5) » ۰۰ 


ایو بكر بن المنذر : 


ويقول أبو بكر بن النذر فى مخطوطته « وقال آبو حنيفة هو جائز .. 
وللمستصنع الخيار ذا oT)‏ مفرو فا منه )1( ( ۰ 


الفرع الثانى : رای المانعين للاستصناع + 


نقل لنا بعض غقهاء الحنفية رای زغر فى الاستصناع وبينوا أن زفر 
یری عدم. جواز عقد الاستصناع . 


قال ابن الهمام )¥( : « والقياس أنه لایجوز وهو قول زغر (MN‏ ۰.۰ ) . 


Geta‏ اة اا الل اوه فال هیر اوه 
آنفسهم “الا أن الجمهور أجازوا الاستصناع بالاستحسان 2 والذی 
أراه أن زغر لایأخذ بالاستحسان لذأ oe‏ منعه + 
يد المبحث الثانى : 
oe‏ الادثه > 
الفرع الاول : دليل المشروعية عند اصحاب الاتجاه الاول ۳ 
المطلب الأول : ادلة المجيزين للاستصناع : 
يرى جمهور الحثفية .. أن الاستصناع جائز استحسانا )4( .. وانه 
0( شرح فتح التدیر Yoo/o‏ 
)0( تحنة النتهاء ۵۳۸/۲ . 
)1( انظر مخطوطة الاثراف لابی بكر بن النذر ص ۲۷ وما بمدها . 
(۷) انظر فتم wail‏ ۲۵۵/۰ . 
(A)‏ زفر بن هذیل بن قيس العنبری البصری صاحب ابی حنيفة س ولد سنة ۱۱۰ هھ س 
وتوف سنة ۱۵۸ ھ سے . 
(۱) انظر شرح فتح القدیر لابن الهمام Yoo/o‏ البدائم 1۸/1 النناوي السمدية 
dias » ۱۷/۲‏ الفتهاء ۳۸/۲« ۰ 


وجه الاستحسان. (۱۰) : 


ووجه الاستحسان هو )44( ۰ التعامل بين الناس لهذا العقد ۰ كان 
هذا التعامل الدال على الاجناع العملی من لدن رسول الله صلى الله عليه 


دتم 


والاجماع العملی هذا .. اعتبره الحنفية حجة قوية استنادا الى قول 
النبى صلی الله عليه وسلم « ما رآه السلمون حستا فهو عند الله حسن. . 
وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبیسح ۱۲) » .. ختصامل الناس 
بالاستصناع وتعارغهم على عدم تحريمه واستمرار هذا التعامل من ذلك 
الوقت وعلم العلماء به دون نكير منهم على هذا التعامل يعتبر بحق دليلا 
قويا على جواز هذا التصرف واباحة هذا النوع من التعامل . 


(۱۰) الاستحسان له تعرینات كثرة نذكر منها ما استقر عليه رای المتأخرين كالسعد 


3 حاشيته على العضد ۲۸۸/۲ فانه یری أن الاستدسان عبارة عن دليل ينابل 


القیاس الجلی الذی تسبق اليه الانهام ۰۰ وهو حجة oY‏ ثبوته بالدلائل التی هى 


حجة اجیاعا .. لانه ثابت أما بالاثر کالسلم و الاجارة .. وأما بالاجماع کالاستصناع 
وأما بالفرورة کطهارة الحیاض والآبار ٠٠‏ و الاستحسان يراد به فى الفالب قياس 
وعلى هذا فان الاستحسان على هذه التفاسير ليس دليلا خارجا عما ذكر من "الادلة 
ومن قال به من العلماء هم الحنفية والحنابلة ومين أنكره الشانعی .. عنال 
الشافعى : من أستحسن فقد شرع .. یعنی من أثبت حكيا بانه مستحسن عنده 
من غير دليل من قبل الشارع فهو الشارع لذلك الحكم GY‏ لم يأخذه من الشارع وهو 
کنر أو كبيرة . ۱ 

قال العضد ١‏ والحق أنه لايتحقق استحسان مختلف فيه لأن من أخذ به ذكر فى 
تفسيره آمورا اتصلح محلا للخلاف .. oY‏ بعضها متبول اتفاقا وهو التعريف 
السابق للاستجسان .. وبعضه متردد بين ماهو مقبول اتنانا وما هو مردود أتفاتا . 
أجاء فى نظرية الغرر «شربر ص ۰۹٩‏ : الاستحسان لابد له من مستند يستمد منه 
حجيته .. وهو ما يعبر عنه بوجه الاستحسان فقد تتبعت المواطن التی ذکر فيها 
الحنفية الاستحسان .... فوجدت أنهم يوجهون الاستحسان فيها تارة بالحاجة 
> وتارة بالتعامل .. وقد عرفنا أن التعامل يرجع الى الحاجة .۰ فيكون 
الاستحسان راجعا الى الحاجة .... و الواتع أن التعامل و الاستحسان ليسا بعاملين 
منفصلين .عن الحاجة .. فالحاجة هی الاصل والتعامل والاستحسان يرجعان اليها س 
ولا يتصور تعامل من غير حاجة .. Us‏ أن الحاجة العامة أو الخاصة لاتعرف الاعن 
طريق التعامل العام أو الخاص . 


(V4) 


)11( عن عبد الله بن مسعود ‏ رضی الله عنه قال : « إن الله نظر فى قلوب العباد 


موجد قاب محمد صلى الله عليه وسلم خر قلوب العباد » فاصطفاه لنفسه فابتعثه 
برسالته .. ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد تلوب اصحابه خير تلوب 
العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عُلى دينه Led‏ رأى المسلمون حسنا فعند الله حسن» 
وما راوا سیثا فهو عند الله سىء » .. رواه الامام أحيد فى مسنده ۲۷۹/۱ ۰ 


— VV — 
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قال التسطلانی (۱۲) عند تعرضه لحدیث الخیاط « ان فيه جواز الاجارة 
عل الخياطة ردا على من ابطلها بعلة انها لیسث باعيان مرئية ولا غات 
معلومة » . 

وق صنعة الخياطة .. معنی ليس فى سائر ما ذکره البخاری من ذكر 
القين الصائغ والنجار .. oY‏ هوّلاء الصناع انما تکون منهسیم الصنعة 
الحضة يما یستصنعه صاحب الحدید و الخشب والفضة و الذهب .. وهی 
آمور من صنعة یوقف على حدها ولا پخلط بها غيرها . 

والخیاط .. انما يخيط الثوب فى الاغلب بخیوط من عنده .. فیجنمع 
الى الصنعة الآلة .. واحداها olin,‏ النجارة .. والاخری الاجارة .. 
وحصة احداهما لا تتمیز من الأخرى »© وكذلك هذا فى الخراز والصباغ اذا 
كان بخيوطه . . ويصبغ هذا بصبغه على العادة المعتادة فيما بين الصناع. . 
وجميع ذلك خاسد فى القياس .. 


الا أن النبى صلى الله عليه وسلم وجدهم على هذه العادة أول زمن 


الشريعة غلم يغيرها . 


اذ لو طولبوا بغيره لشق عليهم غصار بمعزل عن موضع القياس . 
والعمل به ماض صحح لما فيه من الارفاق » . 

: آخر للاستحسان‎ day 

وهناك وجه آخر للاستحسان وهو الحاجة )١9(‏ الماسة الى هذا 
العقد . . غالانسان قد يحتاج الى أى مصنوع من جنس مخصوص ونوع 
تسوس على كدر جن وة توف مث UND‏ نف وه وه 
علی الطلوب نیحتاج الانسان الی of‏ یستصنع glt‏ لم jeg‏ لوتم الناس فى 
ضیق وحرج .. ولا حرج فى الدين فهو يسر لا عسر فيه .. وما جمسل 
Sl‏ ى الدين من حرم ده وا تكن مسر لاس الوضول؟ این 
ما يريدون من الصناعا تالمختلفة اذا اغلقنا باب الاستصناع فى وجوههم.. 
مع أن الاستصناع هو اقرب طریق للانسان یصل به الى تحقیق احتیاجاته 
وتيسير حياته » و استمرار هذه الحياة . 


(۱۲) ارشاد الساری للسطلانی 1۱/۵ 4 1۷ 

10( جاء فى نظرية الفرر للفرير ص 055 : أن الحاجة هى : أن يصل الرء الى حالة 
بحيث لو لم يتناول الینوع يكون فى جهد ومشقة .. ولکنه لا يهلك .. فالحاجة 
الى عقد من المتود تكون فى خالة ما اذا لم يباشر المرء ذلك العتد كان فى مشتة 
وحرج . 

— AA — 


mT TI. 


والاستصناع AST‏ تجاوبا مع الحضارة القن توسم افتها ف بلدان 
alates ts‏ وبا جاور هوقرت aa‏ وبا سيط tgs‏ من الا 
مما حدا بنتهاء تلك الامصار الى حل مشاکل الناس حسب روح الشريمة 
الاسلامية السمحاء .. غأجیز هذا النوع من التعامل العقدی ۰ . وذلك لعدة 
اسباب منها انعدام الفرر غیه الودی الى النازعة ۰. وانعدام AN gall‏ 
الودية الى القطيعة والشاحنة , 

وغيه تيسير على الناس وتوسيع لباب العاملات بما یحقق للمسلمین 
استقر ار هم وازدهار حضارتهم .. غالتشریع الاسلامی لا یضیق oly‏ یضیق 
عن استیعاب کل ما يعود على البشرية من خير .. سواء فى معاملاتهم 
أو فى تحقيق أمنهم أو فى رغع مستواهم البشری والحضاری و العلمی . 


> الطلب الثانی‎ x 
> المسلة‎ 0 


يرى بعض من أجاز هذا النوع من المعاملات أن جوازه يستند الى 
الننة الوك ب الوا 


1 آن حدیث استصناع الرسول صلی الله علیه وسلم للخاتم يذل 
على أن مشروعية الاستصناع دلیلها السنة .. « غقد استصنع 
الرسول صلی الله عليه وسلم خاتما (۱0) » ونفل شارع الجلة 
العدلية فقال ٠٠‏ الاستصناع « ثبتت مشروعیته بالسنة واجماع 
الامة » .. « أما السنة فقد استصنم الثبی صلی الله عليه 
وسلم الخانم (MY)‏ « ” 

ب كما يستدل من السنة على مشروعية الاستصناع بما روی 
من أن الرسول صلی الله عليه وسلم استصنع النبر (WV)‏ . 


(۱۵) انظر شرح au‏ التدیر ۲۵۵/۵ 

)44( انظر الدرر الحکام شرح مجلة الاحکام ۳۰۸/۱ 

(۱۷) لم يرد الحدیث « باستصناع النبر » Lally‏ الذى ورد حسب مااطلمت عليه فى کتب 
السنة هو ما يلى  :‏ روی البخاری فى صحيحه عن اہی حازم قال : اتی وجالسهل 
ابن سعد پسالونه عن الثبر فقال : بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم الى 
فلائة امرأة كد سهاها سهل : أن مری غلامك النجار يعمل لى آعوادا اجلس عليهم 
اذا کلمت الناس ٠٠‏ نأمرته بمبلها من طرفاء الغابة .. ثم جاء بها فأرسلتة الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بها غابر بها توضمت مجلس عليه » 0 سم 


۹۹ 


ولکن حدیث استصناع الرسول صلی الله عليه وسلم للخاتم(۱) اکثر 
قبولا وذلك .. GY‏ حدیث النبر طال النقاش فيه حول الصورة النی تم 
بها الاستصناع .. وهل هو استصناع بالعنی الراد فى اللفة الا وهو 
طلب الصنعة .. أم هو هدية من صانعه للرسول صلی الله عليه وسلم , 


هذه التساولات وغيرها تحولنا للأخذ باستصناع الرسول صلی الله 
عليه وسلم للخاتم عن استصناعه للمثبر + 
چو المطلب الثالت > 


د الاجماع العملى : 
ومن الاجماع العملى استدل خقهاء الحنفية على مشروعية الاستصناع. . 
حيث آوردوا آنه ثبتت مشروعية الاستصناع بالاجماع من لدن رسول 
غالاجماع .. منعقد على جوازه للحاجة . . وكذلك غان الدين يسر .. 
غالناس احتاجوا لهذا التعامل فعملوا به ولم يجدوا نكيرا عليهم .. ولا عبرة 
بخلاف البعض . ۱ 
E2‏ المطلب الرابع > 


د المعقول : 

ومن المعقول استدل الهنفية gl‏ الاستصناع جائز استحسانا لحاجة 
الناس اليه تلك الحاجة الماسة مع شرط أن يكون ما يستصنع متعامل 
به بين الئاس . 


= # وف رواپة فى البخاری أيضا عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهيا ‏ أن امراة 
من الاتصار قالت لرسول .الله صلی الله عليه وسلم : يا رسول الله الا أجعل 
لك شیئا تتعد عليه .. فان لى غلاما نجازا قال : أن شئت .. فعملت له اللبر 
غلما كان یوم الجمعة قعد النبی صلی الله عليه وسلم على المثبر الذى صنم vee‏ 
الحدیث , « ارشاد السارى لاتسطلانی w/o‏ 58 ۰ آنظر au‏ البساری 
للعستلانی ۲٦۸/۲‏ 

جو .تال التسطلانی تمتیبا على هذين الحدیئین « ۰.۰ یحتمل أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم پلفها أنه يريد عمل آلنبر فلما بمث الیها بداته بتولها : الا اجعل لك 
شيا تتعد عليه فقال لها مری غلامك فعملت له الثبر ,..٠.‏ 1ه )م , 

(۱۸) ورد الحدیت فى اصطناع الرسول صلی .الله عليه وسلم للخایم فى باب الصاد و الئون 
من النهاية فى عریب الحدیث والاثر ۵7۱/۲ .انصه « اصطنع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. خاتما من ذهب » .. قال ابن الأثير « ای sol‏ آن یصنم له » كبا تقول 
اکتتب ای ابر أن يكتب له .. و الطاء بدل تاء الافتعال لاجل الصاد 4 ... اه . 


me foo حت‎ 


: (4) بان الاستصناع انما جاز استحسانا شا یلی‎ . . Lal da, 


۱ — للتعامل الراجع الى الاجماع العبلی من لدن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . 


۲ لاستصناع الرسول صلی الله عليه وسلم للخاتم ۰ 


۳ س أن جواز هذا العقد داخل ضمن الکثیر من العاملات التى يغتفر 
يها جهالة اد العوضين اذا كانت یسم هد 0۱ تؤدى الى النزاع 3 
المعاملات . 


غمن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعطی الحجام اجره عندما 
احتجم onic‏ مع أن مقدار الحجامة غير معروف عند التعاقد ولا كمية الدم 
الستخرج (۲۰) ۰ 

٤‏ س ومثل هذا شرب الساء من السقا .. فالستا یعطی الاء 
للعطشان بدون تحدید لكميته ve‏ و رة إلا مل or‏ للماء. ts‏ 
غهی جهالة يسيرة لا تؤدى الى فزاع LS‏ سبق ذكره فى الحجامة .. 

0 — ولسماع النبى صلی الله عليه وسلم بوجود الحمام ... فأباحه 
بمتزر ولم يبين له شرطا .. وتعامل الناس بدخوله من لدن الصحابة 
والتابعین على هذا الوجه والی OT!‏ ۰۰ مع عدم ذکر ما يصب من الساء 
ولا مده الکث ونحو ذلك . 


= #4 وف الاعتبار ۲۳۱ ب ۲۳۲ ۰ « روى عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان یجغل فصه الى باطن كفه ۰۰ اذا ليسه 
فصنم الناس ثم انه جلس على المثبر فنزعه .. Slag‏ انی كنت البس هذا الخاتم 
واجعل نصه من داخل ۰۰ غرمی به ثم تال : لا والله لا البسه ابدا غنبذ الناس 
خو اتيمهم ٠‏ ثم عقب صاحب الاعتبار فى س ۲۳۳ : هذا حديث ضنحيح ثابت وله 
طرق فى الصحاح فى كتابيهما من عدة طرق » 

(15) أنظر شرح فتح القدير ۲۰۵/۰ 

(۲۰) روى البخاری عن ابن عباس رضى الله عنهيا ‏ قال : « احتجم النبى صلى الله 
عليه وسلم وأعطى الحجام اجره » قال ابن حجر : احتجم النبی صلى الله عليه 
وسلم وأعطى الحجام اجره .. وزاد من وجه AT‏ « ولو علم كراهية لم يعطه وهو 
ظاهر فى الجواز » .... وعرف به أن المراد بالكراهة التحريم .. وكان ابن عباس 
أشار بذلك الى الرد على من قال أن كسب .الحجام حرام . و - 


— (١ — 


ویقول الکاسانی (۲۱) : « ویجوز استحسانا لاجماع الناس على ذلك 
لاتهم يعملون ذلك فى سسائر الاعصار من غير نكر ۰ وقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ( لاتج تجتمع أمتى على ضلالة (yy)‏ )) . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما رآه المسلمون حسنا 
فهو عند الله حسن ۰۰ وما رآه المسلمون قبیحا فهو عند الله قبیح» (۰)۲۲ ۰ 

ولان الحاجة تدعو اليه فقد یحتاج الانسان الى خف أو نعل من جنس 
مخصوص eis‏ مخصوص على قدر مخصوص وصفة مخصوصة .. 
وهذا قلما يتفق وجوده مصنوعا فیحتاج الانسان الى أنيستصنع مثل هذه 
الصنوعات وغيرها .. غلو لم یجز لوقع الناس فى الحرج . 

وقال الکاسانی آیضا ۰ لان غیه معنى عقدين جائزين وهو السلم 
والاجارة oY‏ السلم عقد على مبیع فى الذمة .. واستثجار الصانع پشترط 
غیه العمل » .. وما اشتمل على عقدين جائزین كان جائزا (۲4) . 

ويرى صاحب العناية )٠١(‏ : أن كان قد توغر فى الاستصناع شرط 
التعامل فيجوز استحسانا .. ووجه الاستحسان عنده : الاجماع الثابت 
بالتعامل غان الناس فى سائر الأعصار تعارفوا الاستصناع غيما غيه تعامل 
من غير نكير .. أما القياس غيترك بمثله كدخول الحمام . 


س واختلف العلياء فى هذه المسألة .. فذهب الجمهور الى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث 
«.... و . أنظر فتح المبارى ع/۲۷۷ ط دار المعرفة بيروت . 

(۲۱) البدائع ۲۱۷۸/۲ 

1؟؟) جساء فی السنن لابن ماجه ۱۳۰۳/۲ حدثنى آبو خلف الاعمی قال : سيعت انس 
أبن مالك یتول : سمعت رسول الله صلی الله عليه ونسلم یتول : « أن امتی 
اتجتمع على ضلالة ۰۰ فاذا رأيتم اختلانا فعلیکم بالسواد الاعظم 4 .. وق اسناده 
آپو خلف الاعمی و اسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف ۰۰ وقد جاء الحدیث بطرق كلها 
نظر .. UG‏ آلمراقی فى تخریج أحاديث البیضاوی Gy‏ حافسية السئن « قال 
السیوطی : فى تفسير « السواد الاعظم » ای جماعة الئاس الذين یجتمعون على 
سلوك النهج الستقیم والحدیث يدل على أنه یلبفی العمل بتول الجمهور 4 ۰ 

(۲۳) سبق تخریج هذا الحدیث فى ص ٩۷‏ 

+ ۲۱۷۸/۱ البداثع‎ (WO 

(۲۵) انظر المناية مع فتح القدیر ۲۵۵/۰ وما بعدها . 


— ۲ ما س 


LI,‏ صساحب تحفة الفقهاء فقد قال (۲۱) : أن الاسستصناع 
جائز استحسانا لتعامل الناس خلا جرم عنده أنه اختص بالجواز .. ان 
كان متعاملا به فى الخف مثلا والقلنسواة والاوانی ونحوها .. بعد بیان 
القدر والصفة و النوع 


وخلاصة القول : أن مشروعية ۲0) هذا العقد مستنده السنة والاجماع 


الفرع الثانى : ادلة المانعين : 


سبق وان بینت أن زفر منع الاستصناع للقیاس فهو Jala‏ قوى 
بالنسبة لزفر لکونه لم يأخذ بالاستحسان .. وهذا کل ما یمکن أن يقال 
عن ادلة المانعين للاستصناع 0 


المناقشة والترجيح : 


مما اطلعنا عليه .. خان المانعين والمجيزين لم يحصل بينهم ای نزاع 
ولم يذكر شرح لسبب ell‏ .. لذا سيكون الراجح فى هذا الموضوع هو 
رای المجيزين للاستصناع لادلتهم التى ذکرناها WET‏ وهی الاستحسان 
والسنة والاجماع العملی Gill‏ هو حجة عند المجيزين وغيرهم . 


% تنم تنا 


)11( تحنة الفتهاء 0۳۸/۲ 

(۲۷) چاء عن التسطلانی فى شرحه لحدیث الخیاط Gall‏ رواه البخاری أن ؛ فى الحدیث 
جواز الاجارة على الخياطة ردا على من أبطلها بعلة آنها ليست باعیان مرئية ولاصفات 
معلومة Gy‏ صنعة الخياطة معنی لیس فى سائر ماذکره البخاری من ذكر التین و الصائغ 
والنجار لان هؤلاء الصناع Lil‏ تكون منهم الصنعة المحضة فيما یستصنعه صاحب 
الحدید و الخشب والفضة و الذهب ومی‌لور من صنعة یوتف على حدها ولایقلط بها 
غيرها . و الخیاط انما يخيط الثوب فى الاغلب بخیوط من عنده ۰ فيجتمع الى الصنمة 
ألآلة واحداهما معناه التجارة والأخرى الاجارة وحصنة احداهما لاتثميز من 
الاخری .... وجميع ذلك فاسد فى القیاس ۰۰ الا-أن النبى صلی الله عليه وسلم 
وجدهم على هذه العادة أول زمن الشريعة فلم يغيرها اذ لو طولبوا بغيره لشسق 
عليهم فصار بیعزل عن موضع القياس .. والعيل به ماض صحح لما فنيه من 
الأرفاق » . ارشاد الساری القسطلانی 1۱/۵ س W‏ 


کا ت 


جو المبحث الثالث > 

جو حكمة مشروعية عقد الاستصناع ۰ 

بعد استعراضنا للاستصناع كعقد مستقل » وبیان حكمه » وهل هو 
مشروع al‏ غير مشروع .. وعرغنا أنه مشروع Ling‏ ادلته والراجح غیه 
آنه مشروع ۰ 
الاسلام قائم على آساس حفظ الننس والبدن والال Le pg‏ مما ی 
بحفظ الحاجیات . 

وهذا يحتاج الى أمور تعين على قضاء هذه الحاجیات ٠٠‏ ومن ذلك 
المواد التى غالبا ما يسد الانسان حاجیاته بها .. کالصسنوعات 
التى ما غتثت تتغير من زمن الى آخر ومن مكان الى آخر .. وتتطور 
تطورا كبيرا .. فالاسلام يضع الاسس العامة للتعامل بهذه الصناعات 
ولهذا شرع الاستصناع لهذا الغرض ٠‏ 

والسلم وحده لايسد كل الحاجيات هذه والتی كيا Lik‏ تطورت 
جوائبها من زمن بعيد .. وكذلك الاجارة على العمل وحدها لاتسد كل 
هذه الحاجيات .. وتطبيقا لقول الله تعالى : ( اليوم أكيلت لكم دینکم 
وأتممت عليكم نعمتی ورضيت لكم الاسلام (VA) Liga‏ . 
لها حل فى الاسلام . . غکان للفقهاء رأى فى المعاملات التی يحتاجها الئاس 
أم مضاربة ...... الخ . 
وبذلك يقضى على اسباب الشکوی واساس النزاع .. ويتوافر للناس 
كل مقومات حياتهم بلا مشقة أو ضرر مع ترك مايخالف منهج الله کالربا 


والجهالة والفرر . 
aul‏ عنه من هذه الأمور أن تعومل يه وغق آحکامه العامة والخاصة من كل 


(tA)‏ المائدة/ع 


— ۳ on 


فالصائع یحصل له الارتفاق ببیع ما Sin‏ من صناعة هی Gig‏ الشروط 


والمستصنع يحصل له الارتفاق بسد حاجیانه بوغق ما يراه مناسبا 
سابقة الصنع ۰ نشد لايسد الانسان حاجياته بها لسبب أو آخر ne‏ 
لو تطلعنا الی حاجیات الدول غیما بینها والشرکات کبر‌ها وصنیرها الى 
tet‏ الخربية: والاففسادية والفمليبية Cally‏ وما الى ذلك , 

فعندئذ .. لما نقمی حاجات الناس > حمیعا أغرادا وشركات ودولا 


على وفق منهج شرع الله . تحل مشاكلهم ويزدادوا طمأنينة فى هذه الحياة 
البالية الفائية ۰ . 


wow 8 — 


الفصل الثانی : حکم الاستصناع عند آصحاب الاتجاه الثانی 


وصلته بالسلم 
ge‏ البحث الأول : 


: حکم الاستصناع عند اصحاب الاتجاه الثانی‎ x 


0 


تمهید : 
ان عقد الاستصناع لم يكن مستوغيا للبحث عند اصحاب الاتجساه 
الثانى « المالكية » الشافعية » الحنابلة » .. لذا es‏ سأورد موثف أصحاب 
الاتجاه الثانى منالاستصناع fal,‏ بالمالكية .. حسب الترتيب التاريخى. 
الفرع الأول : حكم الاستصناع عند المالكية : 

الصنعة على أساس السلم .. وبأحكامه .. Saba‏ بناء على هذا شروط 
السلم .. وبما أننا سندرس الاستصناع ذلك العقد السنقل ذو الأحكام 
الخاصة به » والشروط المنفرد بها . فيكون بحثنا فى Sa‏ الاستصناع 
عند المالكية خاص ببيان وجهة نظرهم عنه . 

خاکثر خقهاء المالكية وخاصة شراح خليل os‏ وعند البحثف السلم.. 
يعرجون الى ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز . 

غابن رشد .. قلنا أنه عند كلامه عن السلم .. ذکر )1( لنا نقطة مهمة 
يبدوا آنها ذات مكانة عظيمة فى عصرهم .. الاوهی السلم بالصئاعات , . 
غأدخلوا حكم التعامل بالصناعات فى السلم وبینوامایجوز فيه » وما لايجوز 
واشنترطوا شروطا لا يجوز غیه حتى يبعد عن النع فقال ابن رشد : السلم 
بالصناعات .. وتحته قسم التعامل بالصناعات الى اربع حالات منها : 


۵۱۲ المقدمات لابن رشد  طبعة بولاق ص‎ )١( 


بد Je)‏ س 


أما خلیل فى مختصره )1( وشراحه نلمس من کلامهم عن السسلم ... 
وبالذات غيما يجوز السلم غيه وما لا يجوز أنهم بحئوا مسالته بعد مسالة 
الشراء من دائم العمل ومثلوا للشراء من دائم العمل بالخباز .. فجوزوا 
هذا على أنه بیع .. ثم قالوا : غان لم يدم « ای أن البائع غير دائم فى 
عمله بل مؤقت » ۰ فهو سلم بأحكامه .. ومن الذی يشبه السلم ایضا 
الاستصناع .. وعندهم : الاستصناع الذى يشبه السلم يجوز التعامل 
به على أنه سلم سواء كان الصائع pila‏ العمل أم غير دائم العمل بان 
كان وقتيا أو موسسميا مثلا . 


وق حاشية الدنی () : لو اعطی للصانع الذی یسنم ااجر او الجیار 
كن دو sale‏ واخ که كال او gall‏ أجل حرسي Gl‏ سمخ لجان ذلك دب 
alae‏ یر 

وجاء فى الشرح الصغير () : مايدل على أن اسستصناع السيف أو 
السرج أو الثوب أوالباب ونحو ذلك من حداد أو سروجى أو حائك آونجار 
على صنعة معلومة وبثمن معلوم جائز .. وهو سلم يشترط فيه شروطه 
العروفة: 


لهذا .. نجدهم يشترطون أن لايعين العامل ( الصانع ).ولا العمول 
منه ( الستصنتع فيه ) فى الاستصناع .. 

جاء فى الدونة )0( غان اشترط أن يعمله هو نفسه أو اشترط عمل 
رجل بعينه قال « لايمكن هذا سلفا لان هذا الرجل سلف فى دين مضمون 
على هذا الرجل وشرط عليه عمل نفسه وقدم نقده .. ged‏ لايدرى أيسلم 
هذا الرجل الى ذلك الاجل غيعمله له آم لا ؟ فهذا من الغرر وهو ان سلم 
عمله له .. وان لم يسلم ومات قبل الاجل بطل سلف هذا .. غيكون 
الذى اسبلف اليه قد انتنع بذهبه باطلا » . 

وفى تعيين المستصنع فيه جاء ايضا فى الدونة : بانه أسلفه كما وصف 
فى السالة الاولی السابقة الذكر « فى تعيين العايل.» على أن يعمل له ما 


8۱/۲ مختصر خليل مع مواهب. الجليل للخطاب‎ )١( 
۲۵۲/۴۳ حاشية المدنى على الرهونى‎ )۲( 

)0( الشرح المغير للدردير ۲۸۷/۲ 

)0( الدونة لمالك ۱۹/۹ 


— ۱ # 


(595 
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اشترط عليه من حديد قد أراه ایاه » أو ظواهر أو خشب أو نحاس قد 
أراه اياه .. قال مالك رحمه الله لايجوز ذلك . . لانه لايدرى أيسلم 
ذلك الحديد أو الظواهر أو الخشب الى ذلك الاجل أم لا ۰ ولایکون 
السلف بشىء بعینه .. 


مسألة الشروع فى الصنع : 

ان التعاتد مع صانع شرع فى عمل مصنوع مسبقا على أن يكمله على 
سنة معينة نظیر gage‏ معن > جائز ۰۰ ان Sept‏ الصنع لیکمله 
بالفعل وفى الحال أو bal‏ قليلة کخمسة logs pte‏ غاقل .. 

أما اذا كان غير ذلك بأن تأجل أكثر ۰ غلا يجوز ray‏ لانه يكون من 
قبيل بيع مبيع معين تأخر قبضه وتسليمه ٠‏ 

وللجواز .. يشترط أن يكون عند الصائع من المادة الخام مايستطيع 
أن یکبله منه .+ Jal‏ صنعه .. بحيث اذا لم يأت على الصفة المطلوبة 
كسره وأعاده Als,‏ مما عنده من المادة الخام 5 

قال الدردير )1( : « وجدت نحاسا يعمل طشتا أو حلة أو تورا أو غير 
ذلك cules‏ له als‏ لى على صفة كذا بدینار .. يجوز .. أن شرع فى 

وقال الدسوقی (۷) : « ومحل‌الجو از اذا كان عند النحاس نحاسا بحيث 
]13 لمیات على الصفة الطلوبة کسر ه وآعاده ALS,‏ مما عنده من النحاس + 

رأينا فى السالة : من هذا كله .. نخلص الى أن مسائل الاستصناع 
داخلة فى السلم بكل جوائيه .. وهو Gila‏ عند المالكية .. Sala‏ عندهم 
حكم السلم بشروطه . 1 

و السلم حائز استثناء من بيع مالیس عند الائسان (A)‏ ۰۰ ویما أن 
السلم ليس بموضوعنا وانما نعريج عليه 6 ویکون التفصیل فى ذلك مکانه 


)4( الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقی ۱۹6/۲ 
(۷) حاشیه الدسوتی ۱۹6/۲ 
(A)‏ الحطاب على خلیل. )/۵۱ 


ا 1 


أما مسالة الشروع فى العمل التى آوردها المالكية فهی موافقة لبعض 
صور الاستصناع عند الحنفية وانه بيع وليس بسلم بشرط أن تكون المادة 
المطلوب صنعها موجودة وذلك منعا للمنازعة بحيث يقدر الصانم على 
تسليم ما تعهد بصنعته سواء واغق الصنوع المستصنع من أول مرة أو 
نفد کیش المصنوع واعادة صنعته مرة اخری . 

واری أن هذا تجدید فى المذهب LS‏ نفهم من عبارة الدردیر وانسه 
اخلاف بين مذهب الحنفية والالكية فى جواز هذا العقد الا من حیث 
الشکل مقط . 

(asi ay 5) والعنیه‎ os پرونه بیما موهودا ا‎ ۰۰ UG 
.. موصوفا فى الذمة وهذا خلاف شکلی اذا نظرنا الى عرف الناس الیوم‎ 
وانهم لایشترطون البده بالصناعة فورا » وانما الشرط هو فى موعسد‎ 
الصانع سواء كان غردا أو شركة يبدأون فى الغالب غور‎ oly .. التسلیم‎ 
Mal التعاقد على الشیء الطلوب صنعه فى العمل فيه ولهذا .. یضربون‎ 
. للتسليم بقصد الاستعجال لا الامپال‎ 


VA‏ سه 


الفر ع الثانی : 
حكم الاستصناع عند الشافعية > 

لو تصفحنا کتب الشافعية لوجدنا أن التعامل فى المطلوب صنعه 
وامحتاج all‏ فى الحياة العملية .. dala‏ فى باب السلم ۰ 

غتهاء الشافعية )1( .. جوزوا السلم فى کل مال يجوز بيعه وتضبط 
ان نعرف كيف نصل الى مانرید سواء كان ge‏ طریق الاجارة والادة من 
عند الستصنع أو عن طریق السلم عند الشافعية . 

ولكن الشافعية .. لايجوزون هذا التعامل كغير هم من أصحاب 
الاتجاه الثانی الا اذا ضبطت صفات المطلوب صنعه .. لأن مالا تضبط 
صفاته يكون مجهولا والمجهول لايجوز التعاقد عليه سواء بالبيع آم بالسلم 
أم بالاجارة . 

ولكن .. ماهى العانی التى تحملها هده الضوايط التى يطليها 
الشافعية فى السلم بالصناعات ؟ 

ینقل لنا الرکبی عن الهروی قوله )+( « الضبط + لزوم الثىء بقوة » 
ورجل bila‏ قوی شدید البطش » . 

وقال الرکبی(۱۱) ان ضبط الشیء حفظه بالجزم 3 والرجل ضابط 
و الطلوب صنعه من الحاجیات هی الائمان 4 و الحبوب 4 و الاب 4 
و الفخار ¢ والزجاج ٠‏ 

لهذا نجد الشاغعية .. لایجوزون السلم بهذه الاشیاء الذکورة اعلاه 
الا اذا كانت مادته مضپوطة الاوصاف .. ای حفظت بقوة بحیث لایژدی 
التعامل بها الى الجهل « و الفرر بلا حاجة (؟0) » . 


(1) المهذب للشیرازی ۲۹۷/۲ 
(۱۰ النظم المستعذب مع المهذب للركبى ۱۹۷/۱ 
(۱۱) تفس المصدر السابق . 


مت Ae‏ سب 


اما السلم بالاوانی الصنوعة والختلنة الاعلی والاسفل کالابریق > 
والذارة )1%( » والکرازه (۱۵) خلهم غیها وجهان : 

الوجة الأول : لایجوز السلم بها .. وذلك لأنها مختلفة الاجزاء » 
غلم يجز السلم فيها کالجلود . 

الوجه الثانی : يجوز السلم بها .. لأنها يمكن وصنها .. فجاز 
السلم غیها كالأسطال المربعة والصحاف الواسعة (۱۶) . 

بعد هذا كله .. نستطيع القول .. بان طلب الصنعة درس دراسة 
لا باس بها عند الشافعية .. الا أنهم جعلوه ضمن أحكام السلم .. خهم 
استعملوا الفاظا تنبىء عن هذا الاهتمام وتزيدنا بمعرفة حكمه عندهم . 

جاء فى المهذب )١١(‏ «يجوز السلم فى كل مال يجوز بيعه وتضبط صناته» 
.. ومثل لهذا بأشياء تدل على انها لاتباع الا بعد صنعها کالنخار .. 
وجوز ایضا التعامل بالورق المصنوع. .لانه معلوم القدر » ومعلوم الصنة. . 
اما فى صبغ الغزل ونسجه, . فیقول صاحب الهذب (۱۷) « ویجوز Lek‏ صب 
غزله ثم نسح لانه بمنزلة صبغ الاصل » . 

وفى الثیاب .. قال الشیرازی ایضا : واختلف اصحابنا فى الثوب 
العمول من غزلين .. خمنهم من قال : لایجسوز .. لأنهما جنسسان 
متصودان » لایتمیز آحدهما عن الآخر غأشبه الفالية . 


(10) الثارة : الاصل منورة تلبت الواو النا لتحرکها » وانفتاح ماتبلها .. موضع اللوز 
کالنارة ۰ والمئارة : الضمعة ذات السراج وف الحکم « السرجة » وهی التی يوضع 
علیها السراج ٠‏ قال ابو ذؤيب : وکلاهما فى کنه برینه ۰۰ فیها سنان‌کالنار: اصلم 
اراد أن پشبه السنان فلم يستقم له فاتبع اللفظ على النارة وقوله اصلع يريد أنه 
لا صدا عليه فهو يبرق « .۰ شرح التاموس لحمد الزبيدى /( فصل النون من باب 
الراء ٠‏ 

(۱0) الکراز : کوز ضيق جمع كرزان کفراب جمع غربان ۰ وقال ابن دريد : ولا آدری 

أعربى هو ام معرب ب قير أن العرب قد تکلموا به » .. شرح القاموس / باب 
المزاى + 

)10( تمعن فى كلام الشافعية بالوجه الثانى تجد انهم يعللون ذلك بکونها ینکن وصفها ۰۰ 
ومثلوا بالأسظال المربعة . ای أنه يجوز فى الاوانی المختلفة الاعلی والاسنل كما 
يجوز فى الأسطال المربعة ٠‏ 

اذن ۰۰ صنع الاسطال والصحاف الواسعة يكون وصفها Use‏ وسهلا ۰۰ 
ومن کلامهم آن السلم بالاو الی جائز اذا كانت مضبوطة الاوصاف نستخلص جواز 
السلم فى الاموال المصئومة بالید قدیما ۰۰ وبال‌اكينة حدیثا .. لا بل التی Chad‏ 
بالماكيئة qual‏ للجواز ۰+ لأن الذی code‏ منها بن ائقاج متساوی الى حد كبير + 
)11( المهذب ۲۹۷/۱ 
(۱۷) نفس المصدر السابق .٠‏ 
ب ۱۱ س 


ومنهم من قال يجوز .. لانهما جنسان یعرف قدر کل واحد منهما .. 


وق روضة الطالبين للنووی (MA)‏ ۰ يجوز السلم فى الکاغد عددا .. 
ویبین نوعه وطوله .. والکاغد : هو من مصنوعات الورق غالبا . 
الصناعة بالقالب ٠‏ 
ان أكثر الصناعات الحديثة يتم عن طریق التفنن بالشیء وضبط 
القالب الصبوب بالماكيئة أو الفرن . واذا كان كذلك .. فالتعامل به 
یبعد القرر و الجهالة الى حد كبير . 


لهذا .. نجد هذه النقطة ند أثارها النووی حيث جوز السلم خيما 
يصب منها فى القالب لعدم اختلافه (15) + 

علة المنع عند الشافعية + 
المستصنع فيه . وذلك فى dle‏ کون المستصنع فيه يشمل مادتين PSE‏ 
ويجوز مطلقا بلا شرط أن كان من مادة واحدة . 

ذيكون الاستصناع جائز عند الشاغعی أن ضبطت صنانه » وأبعدت 
كافة الامور المؤدية للمنازعة . ۱ 
فى الصناعات التى تتم بالقالب ۰ الما موداة ضبط المطلوب صنعه .. وف 
القالب يتم هذا الضبط . 
صنعها فى الحياة العملية لكثير من البشر .. و الکونة عادة فى وفتنا الحاضر 
النووى (:۲) فى مسألة صنع الثياب أن يذكر جنس LAN‏ كأن يكون من 


۲۸/۲ (VA) 

)14( نفس المصدر السابق ٠‏ 

(۲۰) روضة الطالبين للنووی ۲۸/۲ 
(۲۱) تفس الصدر اسابق ٠‏ 
(۲۲) نفس الصدر السابق ۲۵/۲ 


ل ۱۱۲ — 


ابریسم أو قطن أو کتان . والنوغ » والبلد الذى ینسج غیه أن اختلف به 
الغرض .. الى أن يذكر : ویجوز السام فى التمص والسراويلات اذا 
ضبطت طولا » وعرضا » وسعة » وضيقا (۲۲) . 

فعلى هذا .. نجد أن أصحاب الشاغعی يتفقون مع الامام الشافعى 
فى جواز السلم بالصناعات أن كان من مادة خام واحدة أو اکثر بشرط 
Lis‏ الصفة . 


LI‏ ثول صاحب المهذب (ve)‏ : بانه لايجوز السلم خيما يجمع أجناسا 
مقصودة لا تتميز كالغالية .. والسبب فى هذا المنع GY‏ الفالية تكون Bake‏ 
من عدة مواد خام .. فهى تكون عادة من الكافور و العنبر المخلوط بمساء 
الورد . 


رای المطيعى (*۲) : 

ثم جاء المطيعى فى تكملته للمجموع للنووى .. ختكلم عن الصناعات فى 
باب السلم خأدخل فى هذا النوع من العقود كثيرا من المصنوعات الحديثة ٠‏ 
وجوز )11( التعامل بها على أساس طلب الصنعه وأعطاها حكم السلم . 

ومن الصناعات التى جوز السلم بها الثلاجة » والغسالة » والذیاع » 
als all,‏ بأنواعها ...... الخ » مما هو واقع فى عصره .. الا أنه 
شدد على ULL‏ ضبط الصفة كالشاغعى وهی nf‏ هين على ما يقول .. 
غان المصائع ترسل سجلا لكل UT‏ يصنعونها يبين غيهانوع المادة 
المصنوع منها والشىء الذى تم به الصنع ووزن المادة وصنتها .. الخ. 
مما لا يخفى على كل واحد منا . 


(۲۲) نفس المصدر السابق. 

(:۲) المهذب للشيرازي ۲۹۷/۱. 

(Yo)‏ المطبعي : هو محمد بن نجيب من العلماء المعاصرين وقد قام مشكورا بتكملة الجموع 
التكملة الثانية وحقق أحاديثه وطبعه طبعة جديدة 

)14( تکملة الجموع ۱۳۰/۱۳ 


VY‏ نت 


Men 


رای gif‏ سنة ومناقشته : 

بری الشیخ / احمد فهمی of‏ سنة .. أن الاستصناع جائز BLS‏ 
کتب الشافعية (YY)‏ وهو المنقول فى كتبهم ams.‏ قال : النقول فى كنب 
الشافعية أن منع هذه الصورة انما يكون خيما لاينضبط مقصودة بأن يجمع 
أجناسا متصودة لا يعلم مقدار كل واحد منها كالخفاف والثياب المصبوغة 
و الغالية ی بخلاف ما اتضبط مقصوده 57 بأن كان من جنس واحد أومن 
2 جنسین معلوم slate‏ کل منهما + ووه وهم آولی بنتل مذهبهم ( ۰ 
وهما : المهذب والمحلى وكلاهما لم يذكرا هذا الرأى .. سوى أن . صاحب 
الهذب والمحلى جوزا السلم بالصناعات .. بشرط ضبط الصفة على 
ما ذكرناه سابقا .. ولكن لم يذكرا جواز الاستصناع . 

ولكن يمكن أن يكون خهم أبى سنة هذا کنهمنا من أن تجويزهم للسلم 
بالصناعات بشرط ضبط الصفة .. يفهم منه الجواز لطلب الصنعة الذى 
هو الاست ستصناع dal‏ .' 

ولكن تجويزهم للسلم بالصناعات بلا شك فيه غرق کبیر بيئه وبين 

الاستصناع موضوع رسالتى . . فالاستصناع الذى ادرسه هو ذلك العقد 
من اراد دراسته + 


مد الفرع الثالث : 
د حكم الاستصناع عند الحنابلة : 
ae‏ 


فى هذا الوجز الذی سنذکره نزید بیان حکم الاستصناع عند الحنابلة 
بعد أن ذکرنا «Sa‏ عند المالكية و الشاغعية . 


(۲۷) نظرية العرف و العادة لاحبد فهمی أبو سئة ص. ۱۳۲ ۰ 
واحمد فهمی أبو سنة من العاصرین وهو الآن أسثاذ فى الدراسات العلیا بجايعة 
الك عبد المزیژ + 


— ۱116 


خالحنابلة .. لم يفردوا للاستصناع GL‏ مستقلا LS‏ غعل الحنفية . 
وکذلك لم یتکلمو! عنه فى السلم LS‏ غعل ال‌الكية الذین شبهوه بالسلم أو 
كما فعل الشافعية فى آدراج مع مسائل السلم بل ذکروا السسلم فى 
الصناعات . ولهذا اتکلم عن ذلك غيما يلى — 


السلم فى الصناعات عند الحنابلة : 


تكلم الحنابلة عن السلم بالصناعات كفيرهم من الفقهاء .. خالحنابلة 
يجوزون السلم فى كل ما يوزن ويكال مما يضبط بالصفة التى تختلف الاثمان 
باختلافها (VA)‏ .. 


غفی مسألة بيع الذروع من الثياب والخيوط والثوب الختلف الغزول 
کتطن وابریسم rier ert a cee ae‏ انيت 
بشرط ضبطها )14( وذلك ol‏ یقول السدی « انریسم » ؛ واللحمة 
« كتان )) (۲۰) ونحوه .. ling‏ ماهو واقع فى تعامل الناس الآن ۰۰ من أن 
تکون الثیاب الطلوب صنعها محددة النوع غیقال فورقة البيع لكل سلعة 
مثلا 1٥‏ / قطن » (Yo‏ حریر ٠‏ 


نوع الآموال الصنوعة : 

لم يقيد الحنابلة فى السلم بالصناعات نوعا معينا فى التعامل بها . 
بل أطلقوا الجواز .. لكن بشروط السلم المعروفة . 

غالکاغد والآوانى والثياب وغير ذلك أوردها الحنابلة حسب ما هو 
متعامل فى تلك العصور .. فهم كالمالكية والشافعية والحنفية فى الاطلاق 
هذا .. 
صورة آخری للاستصناع عند الحنابلة : 


ردنا بهذا oe‏ أن نعطی صورء لما آر gal‏ ه 3 النع لیتضح الأمر 
آکثر .. فقد sla‏ فى مخطوطة الازهر GUS!‏ آلفروع والوج‌ودة فى هکنبه 
الازهر .. تعلیق لأحدهم على هذه الصورة خقال (۲۷) : « استصناع 


۰ ۲۵۹/6 الغنی مع الشرح الکبر‎ (YA) 
٠ ۲۷۷/۲ کشا القناع‎ (74) 

(۳۰) الغتی والشرح eS‏ 755/6 . 
)11 النروع لابن منلح ۲۳/۲ ۰ 


— ۱۱0 — 


) + 


العقد , . lage‏ باع ما لیس عنده » . 

هذا کل ما نقل لنا من رای الحنابلة فى الاستصناع .. فیسکون حكمه 
اذن عند الحنابلة هو : ( النع )) . 

والعلة فى النع : هى انه على غير وجه السلم والتی بينها الحننية 
بأنها « عدم ضرب الاجل فى الاستصناع » .. فان صح ما قلناه عن العلة 


sla‏ فى الاتصاف (۲۲) .. لایصح استصناع سعلة لانه باع مالیس عنده 
على غير وجه السلم + ۰ 


يصنعها له لانه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم .. وهو قول القافى 
واصحابه (TE)‏ » 


: الفرع الرابع‎ x 
: خلاصة رای اصحاب الاتجاه الثانی فى الاستصناع‎ x 
مما سبق تبین ننا أن عقد الاستصناع کعقد مستقل لم تهتم به المذاهبه‎ 
. الثلاثة ذلك الاهتمام الذی اولاه اياه الحنفية غیما ظهر لى واطلعت عليه‎ 
خا مالكية : شیهوا مسائل الاستصناع بنسائل السلم » واعطوه حکم‎ 
۰ السلم‎ 
عندهم امامهم الشافعى نقلا عن کتب الحنفية‎ dai, الشافعية : فقد‎ Lf 
بدون تعقيب © وقيد النم فى کتاب الام .. غیما اذا كان الصنع يؤدى الى‎ 
الجهالة المفضية الى المنازعة . . والا فهو جائزان استطعنا ضبط الصفات‎ 
. من جميع الوجوه‎ 
۰ ۲۰۰/5 (؟؟) الانصاف للمرداوی‎ 


(۳۲) كشاف القناع للبهوتی ۱۵0/۲ © انظر الفروع لابن مقلح ۲۳/۲ ۰ 
(Yt)‏ نفس الصدر الساپقی ٠‏ 


نت 11 — 


عليه أضحاب الذاهب الاسلامية الاربعة على جواز السلم بالصناعات 
بکروظها عندهم + لعن لم یتعرضوا للاستصناع لا بالجواز وائ 


Uf,‏ الحنابلة : قد ai,‏ الاستصناع عندهم LS‏ نقل لنا فى بعض کتب 
الذهب لکنهم أجازوا انسلم بالصناعات بشروطها الذکورة عندهم . 

غجمیع اصحاب هذا الاتجاه متفئون فى رأيهم فى السلم بالصناعات .. 
ودراستنا للسلم .. ستکون مختصرة » وذلك اتماما للبحث .. وان كان 
مقصودى هو البحث فى العقد السمی صراحة بعتد الاستصناع .. لسکن 
هذا لایمنع من أن اکتب فى السلم بالصناعات وشروطها بصورة مختصرة . 


ب البحث الثانی : 
ge‏ حکم السلم بالصناعات عند اصحاب الاتجاه الثانی : 


: الفرع الأول : مشروعية السبلم‎ ge 

آن اصحاب الاتجاه الثانی ( الالكية » والشافعية » والحنابلة ) LS‏ 
ذکرنا يرون أن الاستصناع پندرج تحت مسائل السلم بالصناعات ۰.۰ . خلابد 
من بیان مشروعیته عندهم .. لذا جئت بهذا الختصر عن مثروعیته 
عند هم ۰ ودلیل الشروعية ثروط السلم بعد ذلك .. فأقول : آجمع 
العلماء جمیعا على مشروعية السلم .. وقد ثبتت مشروعيته بالکتساب 
والتشكة :و الأخماع: : 


الفرع الثانى : ادلة المشروعية : 
استدل الجمهور علی مشووعية السلم بالکتاب والسنة والاجماع : 


الکتاب : غمن الکتاب استدل الجمهور باية : ( يا أيها النين آمنوا اذا 
تداینتم بدین الى أجل مسمی فاکتبوه ) (۰۰)۲۰ قال الطبری : فى تفسسم 
هذه الآية حسب ما ثثل عن ابن عباس — رخی الله عنه ‏ فقد قال ابن 
هباس « اشهد آن السلف مشضمون الى Gal‏ مسمی. ۰۰ وان الله احله واذن 
غيه ثم قرأ الآية الذکورة اعلاه » (py)‏ .. 


٠ YAY / البترة‎ (Yo) 
٠ ۱۱۷ جامع البیان للطبری ۱۱۹/۲ س‎ )5( 


ل ۱۱۷ — 


وجه الدلالة : 

أن السلم نوع من البیوع الباحة الى أجل غتملته الآية بعمومها .. 
ون لفظ الدین الى أجل مسمی یصلح للسلم ویصح اطلاقه عليه .. وبما 
أن السلم بیع خقوله تعالی : ( واحل الله البیع ) (۲۷) ۰۰ تدل على اباحة 
السلم لانه بيع . 


السنة > 

ومن السنة .. استدل الجمهور بعدة أحاديث عن الرسول صلی الله 
عليه وسلم ومن ذلك ما روی عن ابن عباس — رضی الله عنهما ‏ قال ؛ 
« قدم النبى صلی الله عليه وسلم الدينة وهم يسلفون فى الثمار السئة 
والسنتين . . خقال ابوج ری مي الى 
أجل معلوم » (SAY‏ . 
وحه الدلالة : : ش 

يستدل من هذا الحديث .. على أن الرسول صلی الله عليه وسلم 
اتر أهل المدينة لما رآهم يسلفون فى الثمار ۰: ولو كان غير مشروع لما 
أقرهم عليه ولنهاهم عنه وبين لهم الصحيح فى التعامل بها . 
الاجماع : 

ایا الاجماع ath‏ انعقد علی مشروعية السلم ۰. غقد قال‌ابن رشد (ya)‏ 
« آجمع العلماء على جواز السلم فى کل ما يكال ویوزن » ٠‏ 
الفرع الثالث : حكمة الشروعية : 

LI‏ حكمة مشروعية ate‏ السلم غهی تيسير آمور "نارای معاملاتهم 
وذلك لکون بعض الناس يرى أنه محتاج للشیء وهو معدوم ۰. وعند غیره 
مايريده .. ولکن لیس لدیه المال الذی يدفعه dic Lage‏ .. فيأخذ 
منه الشىء الراد على أن یسلمه ما اتفتا عليه فى الاوصاف التنق عليها 
مق د واف ات وه ی Oy!‏ نهد ی 

بيه 3 ما تگرناه من دل وه tli‏ لاس تام باشاره 
سلما قد اطلعنا هيه الرای عن الالكية على آنه سلم ۰. لکننا قد ابنا سابعا 
ان ات العفياه <P‏ جن الماک درش © والفسيواقى ف اة 


. ۲۷۵ / البترة‎ (YY) 
Yoo/o رو اه الجماعة / منذتی الاخبار مع نيل الاوطار‎ (YA) 
۰ ۲۹۱/۱ ؛ انظر الهذب للشی ازی‎ ٩۸/۲ بداية الجتهد لابن ركد‎ (14) 


مت ۷۱۸ — 


صنعه .. oly‏ هذا جائز عند المالكية بشرط أن تکون السادة الخام تکنی 
للصنع لو حدث نقص ولم برض به الستصنع .. وآن تکون المدة التی 


ولهذا كان لابد أن ننبه على أنه بناء على هذا الرأى یکون دلیل مشروعية 
ليذ یت aie‏ من راق Sle‏ هن اه ف هذه الخال AUST ganas,‏ 
الذى قام به على جواز البيع من GUS‏ وسنة واجماع ومعقول . ذهو نم 
يخرج عن كونه بیعا عاما غير مقيد . وأن الحكمة فى تشريعه تلتمس من 
موقت etal‏ الكرية ى التسير "فلن الناسی» ۶ peas‏ الكريم عتم وان 
شروطه العامة هی شروط البيع . 
الفرع الرابع : الشروط الخاصة بالسلم : 

بعد ذکرنا لحکم. السنلم عند الفقهاء ومعرفتنا بانه مشروع عندهم بالادلة 
الو Taal‏ وبا deg Aaa‏ د te‏ نيان قووط انس الخامة + 
اذ أننا نعرف ob‏ للسلم شروطا dole‏ هى شروط البیع . وقد تکلمنا عنها 
فا الیش تخاس الق روط لطاب و وا تفر Le‏ ا الا 
روا بخ aly Gaal VSI‏ الفقدة + 


وشروط السلم عند الفقهاء منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف 
فيه . فعلى هذا یکون بحثنا على قسمین ۰ 
القسم الأول : الشروط التفق علیها عند الفقهاء : 
الفسم الثانی : الشروط المختلف خيها بين الفقهاء : 

و اليك بیان Gude‏ القسمين : 

القسم الأول : اجمع جمهور النقهاء على شروط ثلائة خاصة بالسلم . 
وهی ما يلى : 


الشرط الأول : انيكون السلم والمسلم فيه مما يجوز فيه النساء (۰۰)6 


(6۰) انظر الاختیار ۲6/۲ ونا بعدها © بداية الجتهد ۲۰۲/۲ © شرح النهاج للمحلی 
ll © ۱‏ ۳۸۵/۲ ۰ 


ل ۱۱٩‏ سب 
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با باتفاق المنافع على مايراه مالك (41) ۰۰ وآما بالكيل او الوزن مع الجن 
عند الحنفية Lily )٤١(‏ اعتبار الطعم مع الجنس عند الشافعى ()) .. 
Ul‏ لا الوزن الهش الها ر LANL‏ + والعيل وان وز اناميا 
الاربعة عند الحنابلة (ge)‏ .. 


.. (8) السلم من شرطه النساء والتأجيل‎ GY اشتراط هذا‎ Guu, 
الشرط الثانی : آن يكون المسلم فيه موجودا عند حلول الاجل أو بعبارة‎ 
أخرى أن يكون عام الوجود (1؛) فى محله وذلك لانه اذا كان كذلك أمكن‎ 
تسليمه عند وجوب التسليم » واذا لم يكن عام الوجود لميكن موجودا عند‎ 
bh. الجل بحکم الظامر . غلم يمكن تسلیمه » ولم يصح بيعه کبیع الابق‎ 
اولی . غان السلم احتمل فيه انواع من الفرر للحاجة خلا يحتمل غیه غرر‎ 
خر لثلایکثر الغرر فيه فلایجوز مثلا السلم فى العنب الى وقت لایکون عادة‎ 
موجودا فيه (4۷) .. ویری الشافعی آن‌معنی هذا الشرط آن‌یکون مقدورا‎ 
++ (fA) على تسليمة عند الحلول‎ 


الشرط الثالث : أن یکون الثمن غير موجل Mal‏ بعیدا )69( ۰۰ 


date فیر‎ ۷ ILD و رانی‎ gall ق الستلم آن يقن‎ LA ha 
. بعیدا‎ Mal 


ویعنی هذا أن یتبض رأس الال فى مجلس العقد . فان تفرقا قبل 
ذلك بطل العقد » وبه قال الحنابلة وابی حنيفة والشافعى لثلا یکون من 
قبیل بيع الکالیء بالکالیء وقال مالك يجوز ان يتأخر قيض الثمن يومين 


(۱)) بداية الجتهد ۱۲۹/۲ 

(؟)) الاختیار ۲۰/۲ ۰ 

(۲) شرح النهاج ۲۹۸/۱ 

(1))الغنی ۱6۲/6 ۱6۳ ۰ 

)£0( انظر الفنی ۲۸۲/۲ 

)0( انظر الاختیار ۳6/۲ وما بعدها » بداية الجنهد ۲۰۳۰۲۰۲/۲ » فرح المنهاج 
۱ 4 ۲۲ 2 الفنی ۲۷۷/۲ ۰ 

0) انظر. الغنی ۲۷۷/6 ۰ 

. ۲6۲ » ۳۱/۱ انظر شرح النهاج‎ (EA) 

))٩(‏ انظر الاختیار ۳۲/۲ © بداية الجتهد ۲۰۲/۲ 4 ۲۰۳ © شرح الثهاح ۲۳۹/۱ ؛ 
الفنی ۲۳۹/6 ۰ 


كت أت 


وثلاثة واکثر مالم يكن ذلك شرطا . لانه معاوضة لایخرج بتأخیر قبضه 
من أن يكون سلما غأشبه مالو تأخر الى آخر الجلس . 

الشرط الرابع : أن يكون السلم فيه مقدرا بالکیل أو بالوزن اوبالعدد 
ان كان مماشأنه ذلك أو بالصفة أن كان مماشأنه ذلك (۰۰) .. وهذا الشرط 
يراد به معرخة المقدار المسلم فيه بالكيل أن كان مكيلا » وبالوزن أن كان 
موزونا وبالعدد ان كان معدودا لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
» من اسلف فليسلف فى كيل المعلوم ووزن المعلوم الى أجل معلوم » ولانه 
عوض قر مشاهد پثبت ف الذمة خاشترط معرغة قدره کالثمن. , 


القسم الثانی : الشروط الختلف فيها وهی کالاتی : 

أولا : الاجل : اختلف الفقهاء فى الاجل هل هو شرط فى السلم ام لا ؟ 
« الى أجل معلوم » وروی عن مالك . روایتان : الاولی : على of‏ الاجل 
قرط ق السلم . وف الثانية ؛ جواز السلم حالا ve‏ 
الذکر « من اسلف غلیسلف ۰.۰.۰ الحدیث » . وهثاك دلیل عقلی مناده : 
ان لم پشترط الأجل كان من بیع مالیس عند الانسان النهی عنه . وعند 
الحتابلة : لایصح السلم خالا ۱۰۷ ۰. واما الشانعی : oe (OT)‏ غیجوز 
السلم عنده حالا ومؤجلا + وسيب هذا أنه اذا je‏ السلم مع الأجل فهو 

)۰4( وجود جنس المسلمفيه فىحال العقد ۰ فلایصح عند الحنفية‎ . Lib 
السلم فى المنقطع ای لابد من وجود السسلم فيه من وشت العقد الى وقت‎ 
جمهور الفثهاء : غلا يشترطون هذا )00( .. وقالوا : يجوز السلم فى غير‎ 
. وقت ابائه‎ 


(,ه) انظر الاختیار ۳6/۲ س ۲۵ » بداية الجتهد ۲۰۲/۲ ب ۲۰۳ » شرح النهاج 
hell ۱‏ ۲۱۹/6 ۰ 
)01( الاخنیار ۲۰/۲ ۰ 
(of)‏ الفنی ۲۷۲/۲ س ۳۷۲ ۰ 
(of)‏ شرح النهاج ۲۱/۱ ۰ 
(of)‏ الاختیار ۲۷/۲ ۰ 
)00( بداية الجتهد ۲۰۲/۲ ۰ 
س ۱۲۱ س 


EF 


الى 


ال 
ال 
ال 


ثالثا : مکان القبض : یشترط عند آبی حنيفة بیان مكان قبض السلم 
فيه )1( .. ولم یشترط عند غيره وهم الجمهور .. وقال القاضی امالکی 


رابعا : آن یکون الثمن مقدرا : مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا 
لاجزافا : 

اشترط آبو حنيفة بیان قدر راس الال .. وقال الصاحبان : یکتفی 
بالاشارة لانه یصیر معلوما بها “ده وصار کالئوب اذاکان راش الخال (۰)۰۸. 
واذا كان الثمن معینا غتد قال القاشی آبو يعلى الحنبلی » وابو الخطاب : 
یشترط ذلك oY‏ آحمد — رحمه الله قال : یقول اسلمت اليك کذا وکذا 
als ea‏ القن قار ا مه ب وهذا فول هلك أيقيا si al‏ 


(5ه) الاختیار ۲/۲ انظر الغنی ۲6۱/۱ 

۲۲۱/۱ الجتهد ۲۰/۲ » ویشترط ذلك ان كان فيه مؤنة انظر شرح النهاج‎ Gla (oy) 
. ۲۵/۲ ااختیار‎ )۵۸( 

)04( الشرح الكبير مع الفنی ۲۸۲/6 . 


نت ۱۳۲ — 


الفصل الثالث : حکم الاستصناع عند الذاهب GAY‏ 
بو البحث الأول : الظاهرية : 


بعيد خيما اطلعت عليه .۰ الا أنى یمکن أن آقول ob‏ الاستصناع غير جائز 
عند الظاهرية لا یلی > 


١‏ س بحکم « القاعدة العامة التی يسيرون علیها وهی » أن الاصل فى 
العتود و الشروط الحظر .. الا ماورد نص باباحته (۱) .. 


۲ ل او آنهم لایأخذون بالقياس کدلیل یستدل غیه بجواز عقد أو عدم 
جوازه فكيف یأخذون بالاستحسان (۲) الذى ثبت به الاستصناع .. 


دا لبحث الثانی : الشيعة الجعفرية : 


لم اجد نصا واحدا عن رايهم فى الاستصناع عند قراءتی لکتبهم 
الوجودة تحت آیدینا .. سوی أن الوسوعة الفقهية ۲) آوردت لنا رای 
الجعفرية منتولا. عن کتاب الخلاف للطوسی() خقالت « وذهب الشيعة 
الجعفرية الى عدم جواز الاستصناع » . 


(۱) انظر ما بحث فى مدی حرية الکلف فى انشاء العتود فى هذه الرسالة صفحه (۱۳) 

)1( انظر ما جاء فى مناهج الاجتهاد لسلام مدکور ص ۷۰۰ ۰۰ حيث ورد أن داود 
الظاهری لاحظ على الشانمی أنه يأخذ فى بعض الاحکام بالتیاس ۰۰ واعتبره 
مصدرا لاستتباط الاحكام .. فخرج على مذهب الشافعی بعد أن اخذ منسه 
قال داود : أخذت ادلة الشانعی فى ابطال الاستحسان فوجدتها تبطل القیاس ۰ 
انظر ملخص ابطال التیاس ۰۰ والرای والاستحسان والتتليد والتعليل لابن حزم 
ص ) .۰ 

(۲) موسوعة عبد الناصر الفتهبة ٩۵/۷‏ ۰ 

(؟) الخلاف للطوسى ۹۹/١‏ نتلا عن الموسوعة ن ۰ م ۰ 
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الفصل الرابع : pss‏ الاستصناع ف النظام الوضعى 


لما كان عقد الاستصناع یندرج فى عقد القاولة كما سنبینه — أن شاء 
الله — عند الکلام عن تکییف الاست ستصناع » وأنه عقد مستقل عند دافید .. 
والمعروف فى النظم الوضعية أن عقد القاولة عقد يرد على العمل (5) ۰۰ 
وعقد العمل : من العقود الثلاثة الداخلة بالحقوق الشخصية .. غالالتزام 
ى الحقوق الشخصية اما هو التزام باعطاء أو التزام بعمل .. أو التزام 
بامتناع عن العمل . 
عقود المعاوضة .. فهو جائز وملزم فى آن واحد . 

جاء فى الوسيط (1) . . « عقد المقاولة عقد رضائى لايشترط فى انعفاده 
شكل معين .. وهو عقد ملزم للجانبين .. وهو من عقود المعاوضة » . 

وهو بهذا ۰. یتفق مع الفعه الحننی Gb‏ جواز هذا العقد ۰۰ الا أن 
الحنفية gar‏ ه عقدا مستقلا .. والدنی المصرى : one‏ عقدا داخلا ضس 
عقد القاولة وسار دافید فى رسالته على رای الفثه الحنفى 5 


)0( الوسیط للسنهوری ۷/۷ ۰ 
0 تفس الحدر السانق VY‏ 


— ۱۲ — 


الباب! لخالت 
aS‏ عقدالاسصتاع 


*% 4 ا 
ila‏ :تیب عقدالاسصناع عن صاب اللتجاهالزول. 


PBB شان ,تيف عد ارصنع عناص‎ pal 


ge‏ الباب الثالث 


چڊ تكييف عقد الاستصناع : 
الفصل الاول : تكبيف عقد الاستصناع عند أصحاب الاتجاه الأول 


تمهید : 


عقد الاستصناع عقد من عقود البیع(۱) بلا خلاف كما أن السلم عقد 
من عقود البیع الا أن السلم عقد مستتل يأخذ شروط العقد العامة اضانة 
للخروط اللكاسية اين 

لكن هل الاستصناع عند الحنفية هو عقد مستقل من كل جوانبة كبقية 
العقود الاخری ؟ .۰ كالسلم مثلا ... وهذا ماسنفصلة ب ان شاء الله 


المبحث الأول : جملة الآراء حول تكييف عقد الاستصناع عند الحنفية : 

بالتدقيق نجد أن تكييف عقد الاستصناع مختلف فيه عند خقهاء الحنفية 
مستلزمات البيع(؟) » واخذ شبها بالاجارة(۲) فهو بيع الطلوب صنعه عند 
رؤيته بعد اتمام صنعه . 

والبعض الآخر .. one‏ اجاره محضة .. وكيفه البعض GAT‏ على 
أنه اجارة ابتداء بیع انتهاء .. فعلی أى الطرق والسبل سنسیر فى ترتیب 
الحكم غيما لو حصل نزاع أو خلاف حول هذا التعاقد بين الطزفن: . 

الفرع الأول : الاستصناع بيع : 


يرى بعض غقهاء الحنفية أن الاستصناع بيع .. وأصحاب هذا الراى 
يرونه Lan‏ بمعنى أنه نوع من البيع لكن ليس على 'اطلاقة ٠‏ 


(۱) انظر فتح القدير لابن الهمام ۳۵۵/۵ وما بعدها » البدائع ۲۷۹/١‏ ۰ العاملات 
الفرورية ‏ محمد عارف الجویجانی ۸۱/۱ ٠‏ 

(۲) انظر متح التدیر ۳۵۵/۵۰ . 

(۳) نفس المصدر السابق . 


سب ۱۲۷ — 


قال السرخسی () : اعلم بان البیوع أربعة:: بیع عين بثمن ۰۰ وبیع 
دين فى الذمة بثمن وهو السلم .. وبيع عمل العين غیه تبعوهو الاستئجار 
للصناعة ونحوهما .. غالعتود عليه الوصف الذى يحدث فى المحل يعمل 
المایل .. والعین هو الصبغ شع Auk‏ .+ 

وبیع عين شرط فيه العمل .. وهو الاستصناع » خالستصنع فيه 

فهذا الاخیر .. مده السرخسی بيعا ۰۰ الا انه لیس على اطلاقه بدلیل 
أن السرخسی وغيره LS‏ سنبینه غیما بعد .. ذکروا أن للاستصناع شبها 
بالاجارة فأخرجوه عن البيع الطلق .. وکذلك فان gad pall‏ ساوی بين 
السلم والاستصناع فى کونه بيع ومن هذه الساواة يستدل على أنه لايريد 
به البيع المطلق .. فالسلم بيع الا ان له اسم مستقل وشروط خاصة به 
غير الشروط العامة .. وكذلك الاجارة على العمل ليست ببیسیم على 
الاطلاق . 

وق البدائع )2( . وعند الكلام عن الاستصناع قال : هو بيع لكن 
للمشترى خيار الرؤية . 


الامور التی خالف فيها الاستصناع البیع المطلق : 
ذكر فقهاء الحنفية شيئين مهمين خالف الاستصناع غيها البيع الطلق 
هیا : 
أولا : اثبات الرؤية فى الاستصناع () : 
لاثبات هذا الخيار سنوردها فى موضعها ‏ ان شاء الله س .. اما 
الاستصناع فائه يثبت فيه خيار الرؤية على aad!‏ بدون شرط . 
ثانيا : اشتراط العمل فى الاستصناع () : 
ولهذا خالف الاستصناع الذى هو بیع يشترط فيه الصنم . 
)9( البسوط للسرخسى 86/18 وما بعدها . 
)2( ۲۹۷۷/۰ ۰ 


)1( انظر البسوط ۸۵/۱۵ »© البدائع ۲۱۷۷/۹ ۰ 
(۷) البسوط ۸۵/۱۵ . 


س ۱۲۸ س 


me Ore | eres ar 


آما صاحب العناية .. ati‏ عده بیعا محضا (A)‏ » ومعناه فى الظاهر آنه 
يريد به البيع الطلق الذی لاینقد شيئًا من مستلزماته .. 
Lily‏ > 

Lif‏ الذی اراه غان کلام صاحب العناية عن الاستصناع بائه بیع محض 
لایمنع من أن يكون الاسة ستصناع قد غقد شیثئا من مستلز ack,‏ البیع الطلق ۰۰ 
عن تعريف الاستصناع غلا حاجة لتكرارها .. فهو فى النهاية يتفق مع رأی 
الكاشانن والسريكبيئ بالسانی الذكر > 
camel;‏ ف فون نخس تام ریت 

مورض الرای السابق القائل بان الاستصناع بیع ۰. بعدة اعتراضات 
نوردها غيما پلی : 

الجواب : آجیب عن هذا الاعتراض بأن للاستصناع (۱۰) شبها بالاجارة 
tea‏ ف تاه طلب الشتم وهی الع باه 
الاجارة + + و کذلك للاستصناغع شبها بالبیع من حيث آن التصود من 

غلشبهه بالاجارة .. قلنا يبطل بموت آحدهما .. ولشبهه بالبيع وهو 
ول كدعب تعمل النين خان الحقد كبا ق اتم sgl‏ 

ثانيا : واعترضص ایضا )44( بان اعتبار الاستصناع بيعا مخالفة لأمر 


3 Yoo/e العناية مع فتح التدیر‎ (A) 

. نفس الصدر السابق‎ )٩( 

(۱۰) نفس الصدر السابق .. ابن هابدين فى حاشیته ۲۲/۵ ۰ 
(۱۱) نفس الصدر السابق . 


— ۱۲٩ — 


ی 
۳6 


13 


پل 
بها 
ید 
4 
17 


الجواب : واجیب من هذا الاعتراض (۱۲) بان العدوم كد یعتبر موجودا 
حکما فى الامور التالية > 


| س فى التذكية : غان الناسی للتسمية عند الذبح .. تعتبر التسمية 
؟ ‏ الطهارة للمستحاضة : غان الطهارة للمستحاضة جعلت 
موجودة لعذر جواز الصلوات .. لثلا تتضاعف الواجبات .. نكذلك 
ثالثا : اعترض أيضا (۱۲) على أصحاب الرای القائل بانه بيع .. بأن 
المستصنع ۰ وعندنا فى الاستصناع يكون المعقود عليه هو الصنع 
« العمل » لا العين . 
الجواب : واجیب (14) عن هذا الاعتراض : بان المعقود عليه هو العين 
¥ العمل غلو آن الصانع جاء بالستصنم غیه منروغا وذلك بان صسنعه 
شخص آخر غيره .. ولم يكن من صنعته . . أو من صنعته لکن قد صنعه 
قيل العقد لابعدة .. واخذه الستصنع لواغاته للشروط الطلوبة جار . 
الفرع الثانى : الاستصناع اجارة محضه : 
المطلق نرد فى كلمات على الرای القائل . . بأن الاستصناع عفد إجارة . 
فتد ورد هذا القول فى معرض Glin‏ صاحب العناية dada)‏ عفد 
الاستصناع اذ ورد فيه .. أن بعضهم يرق أن الاسستصناع «احارة 
محضة» (*۰)۱.وانهم استدلوا لهذا القول بشبه لاتصل الى مرتبة الدلیل , . 


غان عل الضباغ .. هو : الصبغ « العمل » فى العين بصبفها .. وان 
ذلك هو نظير الاستصناع وان عمل الصباغ اجارة das,‏ + 


(۱۷) انظر العناية مع فتح التدير ۲۵۵/۵ 
(۱۲) نفس المصدر السأبق . 
)10( نفس المصدر السابق . 
(j 0)‏ نفس الصدر السابق . ۲۵۱/۵ ۰ 


سم ۳۰| — 


هذه هى الشبهة التی حدت ببعض الحنفية الى القول بان الاستصناع 
اجارة محضة . 

_ الرد : وقد رد هذه الشبهة صاحب العناية )11( غقال : ان هناك غرتا 
بين الاستثجار على الصبغ وبين الاستصناع .. غعمل الصباغ محله العین 
وهو الصبغ .. آما الاستصناع فلیس كذلك .. فافترقا . 

غلا يقاس الاستصناع على استثجار الصباغ لصبغ الثوب .. نهذا 
قياس مع الفارق ووجه الفرق كما ذکرنا .. هو أن الصبغ « أى عمل 
الصباغ » اصل والصبغ « أى الادة الخام » آلته .. غکان التصود غیه 
العمل .. وذلك اجارة وردت على العمل فى عين يملكها الستاجر .. اما 
هاهنا فى الاستصناع فالاصل فيه هو العين المستصنع الملوك للصانع 
فيكون ما حدث بين الصائع والمستصنع هو بيع .. ولما لم يكن للبيع 
وجود من حيث وصفة الا بالعمل .. غاشبه العقد هنا الاجارة فى حكم 
واحد لاغیر ++ 


ولذلك .. اخترق عمل الاجیر عن الاستصناع .. وهناك فروق GAT‏ 
get ay) oe‏ شام بدك OY) lle Yh,‏ 


ی اجارة الصانع للعمل : یعتبر الصانع من تبیل الاجیر الشترك .. 
وأنه استؤجر للاستفادة والانتفاع بصنعته فهو يندم عملا لا عينا .٠‏ وأما 
الاستصناع غان الصانع يقدم فيه مادة وعملا بها ۰۰ ولهذا لو تعاقد على أن 
تکون العین من صاحب العمل والعمل من الصانع كان العتد عقد اجارة 
لا استصناع » 

وان دفع اليه بعض العمول وامره أن يزيده من عنده ما بقی لاتمامه ۰۰ 
فهذا جائز ویکون قرضا . . ولو آمره ان يزيد اليه شيئا مجهولا .۰ . غان العقد 
لا یسح .. الا اذا كان ما آمره بزيادته ‏ وان كان مجهولا ‏ من الامور 
العلومة عند الصناع غانه يصح . 

وذلك كأن يدفع للصانع ثوبا ليصبغه بعصفر ۰۰ غهذا يجوز مع أن قدر 
العسفر غير معلوم . وکل ذلك یختلف باختلاف العرف فى کل بلد . 


)14( المناية ۲۹/۵ 
۱۷) انظر بحث الاجارة المقدم للموسومة الدتهية فى الکویت لژلنه : مصطنی كيال 
وصلی والطبوع على الآلة الكاتبة فترة ‏ ۲۷۲ ۰ 


یت ۱۳۱ — 


الاجارة على الصنع تختلف عن الاستصناع : 
قبل بیان الفرق بين الاجارة والاستصناع لابد من كلمة تعريفية للاجارة على 
العين غیه تبع . 

غرق السرخسى بين الاستصناع و الاستثجار للصناعة خقال ١ (V8)‏ اذا 
فيه اذا كان مثل ما سمی . لان ثبوت الخيار للفسخ ليعود اليسه راس ماله 
غيندغع الضرر به وذلك لا یتأتی هنا . غانه بعد اتصال عمله بالحديد لا وجه 

غاما فى الاستصناع : العتود عليه العين وفسخ العقد فيه ممكن 
غلهذا ثبت خیار الرؤية فيه . . ولان الحداد هناك « فى مثال الحداد الستأجر 
للصنم » يلتزم العمل بالعقد فى ذمته ولا يثبت GUA‏ الرژية غيما یکون محله 
الذمة کالسلم غیه ...۰ » . 

وغرق الکاسانی بين الاستصناع والاستنجار للصنع (۲۰) فقسال : أن 

اسلم الى حداد حدیدا لیعمل له yal Ly glee sul‏ معلوم آو Valo‏ الى خفاف 
استحق الاجر .. وان غسد غله أن یضمنه حدیدا مثله , لانه لما أغسده 
غکانه اخذ حدیدا و اتخذ منه آنية من غير اذنه .. والاناء للصانع .٠‏ لأن 
الضیونات تملك بالضمان ۰ ۱ 

غهذه تختلف الاجارة غیها على الصناعة عن الاستصناع اختلاغا بائنا, . 
ولو شابه الاجارة من جهة کون العقد يبطل بموت احد' العاقدین مثلا . 
الفر ع الثالث : 
الاستصناع اجارة ابتداء بیع انتهاء : 

يرى بعض فقهاء الحنفية بان الاستصناع اجارة ابنداء بيع انتهاء ٠.‏ 


(۱۸) البسوط ۸/۱۵ , 
)44( تقس الصدر السابق ۸۵/۱5 ۰ 
(۲۰) البدائم ۲۱۷۸/۱ ۰ 


س ۱۳۲ سمه 


جاء فى ختح القدير نقلا عن الذخم 8 (۲۱) : الاستصناع اجارة ابتداء بیع انتهاء 
لكن قبل التسليم لا عند التسليم . 


ترکته ذکره محمد فى کتاب البیوع ۰۰ 


غان قيل لو انعقد الاستصناع اجارة أجبر الصائع على العبل 
وا “i‏ لمستصنع على اعطاء المسمى ! 
Gil gol‏ > 
قطع الادیم ونحوه . . والاجارة تفسخ بهذا العذر ۰۰ الا تری ان الزارع له 
ان لا يعمل اذا كان البثر من جهته ۰. وکذا رب الارض .. لانه لا يمكنسه 
gall‏ بهذه الاجارة الا بذلك والستصنع لو شرط تمجیله لان هذه الاجارة فى 
الآخرة کشراء ما لم يره ۰۰ ولان جواز الاستصناع للحاجة وهى فى الجواز 
لا اللزوم ee‏ ولذا قلنا للصانع أن يبيع الصنوع قبل أن يراه الستصنع OF‏ 
واما بعد ما رآه فالاصح آنه لاخیار للصانع بل اذا عله الستصنم بعد 
الترجیح : 
الاستصناع نوع بیع .. الا أنه غقد مستلزمات البیع الطلق والتی كان من 
الو اجب أن توجد أن اعتبرناه بیما مطلقا . . وهذه الستلزمات هی ٠س‏ 


(۲۱) فتح القدیر ۲۵۱/۵ — ۲۵۷ ۰ 
(۲۷) ان بطلان عتد الاستصناع بموت أحد العاتدین أرجعه الحنفية الى کون 
الاستصناع له شبه بالاجارة .. فهل الاجارة تبطل يموت أحد الماقدین ۲ 
ge‏ آجاب عن هذا .. عبد الوهاب البفدادی فى کتابه : Gil AY)‏ علي مسائل الخلاف 
۲ فتال : لاتنفسخ الاجارة بموت احد الماتدین آذا لم یتعذر استیناء النالع 
خلانا لابی حنيفة لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « من ترك مالا أو حتا 
فلورثته © . 
جو وهذه الاجارة متروكة للميت فيجب أن تكون لورئته وهذا یننی النسخ ٠٠‏ ولانه علد 
معاوضة .. ملم ينلسخ ببوت احد الماقدین ۰ 
pat )۲۲‏ التدير ۳۵۷/۵ ۰ 


س ۳۲| س 


| س اثبات خیار الرؤية فى العتد . 
۲ - اشتراط العمل على الصانع . 


۳ — عدم وجوب تعجیل الثمن .. غیجوز فى الاستصناع عند الحنفية 
أن يدفع الثمن Lads‏ آویدفع بعض‌الثمن أو لایدفع (VE)‏ .. وهذا غير موجود 
ولا معهود فى البيع الطلق على رای الجمهور من الفقهاء . . ولان الاستصناع 
لا يلزم فيه تعجيل الثمن . . فيكون الاستصناع عند الحنفية عقدا صحيحا فى 
جميع هذه الحالات « حالة دفع الثمن مقدما » وغير الدفع. » ويجوز أن يكون 
الأجل لشهر أو أقل على رای أبى حنيفة » واکثر من شهر على رای 
الصاحبين . 

و وبذلك كان الاستصناع عفدا مستقلا مسمى وهو عقد بيع أسمه 
« عقد الاستصناع » كما أن السلم عقد بيع اسمه عقد السلم . 

يضاف اليه أن للاستصناع شبها بالاجارة من جهة کون الصنعة « العمل 
الطلوب » فيه تکون من الصانم .. وان العقد پبطل بموت احد الماقدین . 


(ع؟) انظر مجلة الاحکام العدلية م/۲۹۱ )© وانظر شرحها لملی حیدر ۲۹۰/۱ س ۲۱۱ ٠‏ 


— ۱۳) — 


الفصل الثانی : تکییف ois‏ الاستصناع عند آصحاب النظام الوضعی 


0 د ۰ ۳ 
بعقد الاستصناع وحکمه . . وهنا سنتکلم عن تكييفه فى النظام الوضمی ۳ 
سواء كان فى المدنى المصرى أم عند غتهاء القانون الوضعى فأقول : 

فى المدنى المصرى : يعتبر عقد الاستصناع داخلا ضمن عتد المقاولة 
فى القانون الدنی المصرى الجديد ۰ لان المقاولة فى القانون المدئى الصری 
هی )1( ۰ عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين.أن يصنع شینا ee ales‏ أن 
يؤدى عملا لقاء أجر یتعهد به التماقد الآخر .. 
غالقاولة فى المدنى المصرى ذات شقن : 

الأول : أن يتعهد بمقتضی العقد هذا أحد المتعاقدين أن يصنع ti‏ 
وهذا هو الاستصناع عند الحنفية ۰ ويؤكد کون هذا الشق من التعريف 
يراد به الاستصناع ما جاء فى الدنی الصری(۲) : « ۲ كما يجوز أن يتعهد 
المقاول بتقديم العمل والمادة معا .. وهو الذى نقصده من دراستنا 
للاستصناع اذ لو لم تكن المادة والعمل من الصائع لكان المتد*اجارة اذا 
توغرت أحكام الاجارة غيه . 


الثانى : أن يؤدى عملا لقاء آجر يتعهد به المتعاقد الآخز .. وهذه هی 
الاجارة فى الفقه الاسلامى (۲) .. ويوضح ذلك ما ورد فى الدنی المصرى(؟) 
١ «‏ س يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يتدم رب 
العمل المادة التى يستخدمها أو يستعين بها فى القيام بعمله » . 


فالمادة فى هذا الشق اصبحت من المستصنع أو رب العمل كما عبر 
عله al ta‏ ق وتذكل خن pile egies LAN‏ 


)0 111/8۵ 
0۱ 16۷/۸ 
(۲) نظرية الغرر للضریر .11 ۰ 
©( م/۹6۷ 


— ۱۳۵ — 


فتهاءالقانون الوضعی : 

فى هذه اللمحة التى سأوردها أتكلم عن رأى فقهاء القانون الوضعى 
كدافيد فى رسالته عقسد الاستصناع (۰) » ومحمد لبيب شنب فى كتابه 
td)‏ احکام عقد المقاولة (()» » والسنهورى ف‌کتابه «الوسيط» .. وكل 
هوّلاء قد آوردوا رأی‌فقهاء النظام الوضمی الآخرين دون تنظیم خاص shes‏ 
الاستصناع . . بل فى عقد القاولة بصورة dale‏ خلا دافید . 

دافید : تال داغيد ۷) : « ویمکن أن ندهش أمام شسیوع عقد 
الاستصناع من عدم وجود تنظیم لهذا المتد فی النقنین الدنی الفرنسی .. 
غعلى هذا لم يكن التقنين المدنى الفرنسی وهو الذی اخذ منه اغلب واضعی 
النظم الوضعية فى البلاد المجاورة لفرئسا ۰. 

وعرفه دافید . . il‏ العقد الذى بمقتضاه يتعهد مقاول ol‏ یصنم شیئا 
بالمادة التى يقدمها » وان يسلم هذا الشىء عندما ينتهى فى مقابل ثمن الى 
من طلبه . . غهنا وجد عنصران رئيسيان فى هذا العقد وهما : العمل » 
والمسادة ٠١‏ فعتد الاستصناع عند دافيد له طبيعته الخاصة ويختلف 
Ses‏ کےا عن الوه ag AU‏ هيو عفد سل( 

ومع هذا .. نقد آورد آراء خقهاء النظام الوضعى الختلنة حول تكييف 
عقد الاستصناع لاختلاغهم فيه . 

الستهوری : نجد السنهوری فى موضوع التمییز بين عقد القاولة gulls‏ 
يورد مایلی  : )٩(‏ یظهر لاول وهلة أن القاولة نتمیز بسهولة عن البیع 
هى ترد على العمل والبیع یقع على اللكية . . خالقاول الذی یتمهد ببناء 
منزل ۰۰ يبرم عقد القاولة ۰۰ أما اذا بنی النزل لحسابه ثم باعه بعد 
ذلك . . غالعقد بيع . . ولا شك أن العقد اذا اقتصر القاول dud‏ على التمهد 
بتقديم العمل على أن يقدم رب العمل السادة التى يستخدمها نيجوز ذلك . . 
ولكن اذا قدم رب العمل المادة واقتصر المقاول على العمل بتمحض عند 
القاومة لا شبهة فيه . . وانما الشبهة تقوم فى الفرض الآخر الذى يتعهد به 


(ه) رسالة عقد الاشتصناع لدافيد ge‏ . 

1( شرح أحكام عقد المقاولة seal‏ لبيب شنب . 
(۷) رسالة عقد الاستصناع لدافيد ص ) ۰ 

. الاستصناع لدانید ص ۱ 4 مه‎ ate رسالة‎ (A) 
۲۲/۷ الوسيط للسنهرری‎ (4) 


ست ۱۳٩‏ ب 


المقاول بتقديم العمل والادة معا (۱) .. غقد aay‏ ای یتماقد شخص مع 
نجار على ان یصنع له مكتبا او مكتبة ویتدم النجار الخشب من عنسده .. 
غهل يبقى العقد فى هذه الحالة وغيرها . عقد مقاولة أو يكون عقد بیع واقع 
على شىء مستقبل هو الاثاث بالنسبة الى النجار .. هذا تساژل أورده 
السنهورى وهناك تساؤلات آوردها غيره (۱۱)..ونورد هيما يلى أهم الآراء 
حول تكييف abe‏ الاستصناع فى النظام الوضعى : 


المبحث الأول > 


أثارت مسألة تكييف عقد الاستصناع خلاغا كبيرا فى الفقه والقضاء عند 
اا النظار الو اؤرك ها as‏ ا شنب تدا ات كيرت 
عقد الاستصناع وأوردها ایضا السنهورى ؛ وذكرها داغيد فى رسالته .. 
والآراء هى ما يلى : س 


الفرع الأول : الاستصناع عقد بيع لشىء مستقبل 09 . 

يستدل اصحاب هذا الرای الى ما يواجهه المتعاقدان عند ابرام العقنا 
يرون أن العقد عند ابرامه ليس هو العمل المكلف به .. بل هو الثىء 
المصنوع (MN)‏ . 


ويبدو أن هذا هو الراجح فى القانون الرومانى (NG)‏ .. کسا أن شراح 
القانون البحرى يرجحون هذا الرای بالنسبة لعقد بناء السنينة .. وهو 
یتفق مع وجهة نظر الفقه الاسلامى كما جاءت به كتب المذهب الحنفی ۰ 


)+1( ويسمى العقد بعتد الاستصناع عند دافيد ‏ انظر رسالته ص ۲۲۱ . 

)11( أحكام عقد المقاولة ‏ محمد لبيب ص 15 . 

)1%( رسالة الاستصناع لدافيد ص )۲ . 

)17( أحكام عتد المتاولة ص ۱۷ ۰ 

10( جاء فى مدونة جمتنیان فى الفقة الرومانی ص ۲۲۰ ترجبة عبد المزيز تمهمسى 
انه اذا اتفق تبنوس مع أحد Lull‏ علي أن ياتى الصائخ بذهب منه ويصئع له 
خاتما بوزن مخصوص وشكل معين .. oly‏ يكون للمائغ فى نظير هذا gles‏ عشره 
pili‏ بللا .. ختد جری التساؤل من هذا للاتفاق ۱ ابيع هو ام اجارة ؟ » 
وقد ارتای کاسپوس أن یتضمن عتدين بيما للذهب واجارة للممل .. انظر شرح 
احكام المقارلة س ۱۷ . : 


— ۱۳۷ — 


الناتشة : نات لبیب شنب هذا الرای غقال : أن هذا الرای يعييه 
أنه لا ينظر سوی الى آثر واحد من الآثار الترتبة على العقد وهو نقل 
الملكية للشىء المصنوع ؛ ويمهل التزام المقاول بصنع هذا الشیء . .حبن نحد 
ان هذا الآخير ليس مجرد التزام تابع وثانوى اذا ما قيس بنقل الملكية .. بل 
أنه جوهر عتد الاستصناع . . خقيام المقاول بالعمل الذى هو صنع الشىء. . 
ركن من أركان الاستصناع ۰۰ والدليل على ذلك أنه اذا أتى الصانع بشىء 
كان قد صنعه من قبل العقد غرضى به المستصنع » غان ملكية هذا الشیء 
وان انتقلت اليه .. غذلك لا يكون بمقتضی عقد الاستصناع » بل بمقتضى 
عقد آخر )١١(‏ انعقد بتراضیهما على هذا الشیء .. وفضلا عما تقدم ٠‏ فان 
اعتبار الاستصناع بيعا بسيطا لا يحل المشاكل call‏ يثيرها .. والمتعلقة 
فد لت المطلونيه : 


غهذا الرای .. أثار كلاما كثيرا بحتاج الى بیان رای الشريعة فيه اولا ) 
وثانيا لمعرفة موقع هذا الرأى من اتوال خقهاء الحنفية فيه .. 


آما الآول .. غان قولهم : ان التزام الصائع هو أمر رئيسى » وليس 
بثانوى هو أمر تكلم فيه خقهاء الحنفية واختلفوا فيه غمن قائسل أن التزام 
الصانع بالصنع يكون بعد رؤية المستصنع للمستصنع فيه . . وقال به أكثر 
فقهاء الحنفية .. وهناك رای آخر جاء به صاحب الدرر يقول أن الالتزام 
بالعقد يبدأ من أول التعائد الى نهايته و هو ما سنبینه غیما بعد أن شاء 
الله . 


و آما قولهم .. انه اذا cal‏ بالمصنوع قبل المقد وأعطاه للمستصنع . . 
غهذا الامر oUt‏ أيضا الحننية بقولهم : لو جاء به مفروغا لامن صسنعته 
j—al‏ . ۱ 

اما الثانی : مهو يقرب كثيرا الى رای الحتفية . . لکن الى درجة القول 
باه متفق ممع رای الحنفية .)١١(‏ . لائهم اختلفوا حول التزام الصانع بالصنع 
وعدمه وهم اعثبرو | الالتز ام هذا oe‏ مهم جدا 55 واعتيروا عمل الصائع 
ركن من ارکان الاستصناع و هذا لم يقل به احد من خقهاء الحنفية قط . 

وهذا الرأى oe‏ هو الهم ۰ ۰ لذا قدمناه على غيره ۰ 

)10( الوسيط للسنهوری ۲۰/۷ » انظر رسالة الاستصتاع لدافيد ص C‏ 


)14( جاء فى نظرية الغرر للضرير ص 1۰ ( قذهب بعضهم الى أن « الاستصناع » 
عقد بيع مستقل واقع على شىء مستقبل » وهذا الرای متفق مع مذهب الحنفية ۰ ) 


— ۱۳۸ — 


الفرع الثانی : الاستصناع عقد مقاولة واقع على العمل (۷) : 


واصداب هذا الرای يرون أن الاستصناع یکون عقد مقاولة دائما ۰ . 
والمادة تابعة للعمل فقط .. اذ أن تملك رب العمل للشىء الصنوع لیس 
الا نتيجة لازمة لكون المقاول يقوم بالصنع لحساب رب العمل .. وهذا 
الرای متفق مع رای أحد خقهاء الحنفية وهو ابو سعيد البردعی(۱۸) القائل: 
بان الاستصناع يقع على العمل دون السادة ١‏ العين » ولكن هذا الراى 
فى الفقه الاسلامى مرجوح .. والصحيح : ان الاستصناع بيع لا اجسارة 
(( مقاولة » oo‏ 


الفرع الثالث : الاستصناع عقد مقاولة ان كانت المادة اقل قيمة 
من العمل وعقد بيع ان كان العمل اقل قيمة من المادة : 


العمل هو الاساس غيه ۰۰ ويكون OY Lan‏ المادة المبيعة هى الاساس. ٠‏ 
فهو )) عفد مختلط ») )19( بين البیع والتاولة .. 


غان كان العمل هو الاساس والمادة تابعة ۰ یکون متاولة وبيع .. 
وان كانت المادة هى الاساس والعمل تابع لها .. فهو بیع ومقاولة 
اذ لا یعتبر عقدا بسیطا مقاولة فقط .. أو بيعا فقط .. oY‏ أحكام كل من 
هذين العقدين منفردة لاتکفی لمواجهة المسائل التى يثيرها عقد الاستصناع. 


ولكن هذا الرأى وان بدى أنه يسد النقص الذى قد يترتب على تطبيق 
أحكام أحد العقدين غقط .. خهو يؤدى الى اثارة صعوبات غيما يتعلق 
بالمسائل التى تتعارض غيها أحكام المقاولة مع أحكام البيع كما هو الامر 
غيما تختص بطبيعة العوض وتحديده 6 وانهاء العقد بالارادة الننردة .. 
اذ تتعين عندئذ المفاضلة بين العتدين وهو ما يؤدى الى التحكم فى آغلب" 
الأحيان (۲۰) . 


(۱۷) رسالة الاستصناع لدافيد ص ۲۱ . 

(VA)‏ سیاتی بیان رای أبى سعيد البردعى حول ما اذا كان عقد الاستصتاع يرد على 
العمل ام على العين « المادة المصنوعة » .. وابو سعيد البردعی : هو احيد 
ابن حسين البردعى نسبة الى بردعة من مقاطعات آذربیجان قتل فى واتعة 
الترامطة مع الحجاج سنة 19؟ه ۰ انظر حاشية ابن عابدين ۲۲۵/۰ . 

)14( أحكام التاولة لشنب ص ١1‏ وما بمدها . ورسالة دالید عن ۳۷ . 

۰ أحكام عتد التاولة ص 15اء 


— ۱۹ — 


ا 
۳1 
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وهذا الرای له شبه برای أحد الحنفية القائل بأن الاشتصناع له شبه 


بالاجارة وشبه بالبیم ۰. لکن مذا الرای فى النظام الوضعی یخطف عن 
راغ Aca‏ مب لان peel‏ ى النظام الوفتس ينظن اليه على اند 
مقاولة ۰۰ dala‏ حکمها وبننس الوقت یأخذ حك البیع علی so bam‏ وهذا 
لم یقل به آحد من الحنقية . 


الفر ع الرابع ۰ الاستصناع عقد مقاولة ابنداء وبیع انتهاء (۲۱) : 

يرى أصحاب هذا الرأى .. كما نقله لنا داغيد أن الاستصناع عقد 
مقاولة مادام الشىء لم يتم صنعه بعد .. خاذا انتهى هذا الصنع تحول 
العتد الى بيع للشیء المصنوع » وتنقل ملكيته الى المشترى . 

واعترض على هذا الرای .. بقولهم : أن تکییف العقد انما يتم وقت 
انمتاده بغض النظر عما یترتب عليه بعد ذلك .+ ولا يجوز أن يتغير وصف 
العقد. وقت تکوینه عن وضعه اذا ما نفذ .. فضلا عن أن القاول يضمن 
عمله مدة طويلة بعد صنع الثیء مما يدل على أن التاولة تظل وتستمر 

وهذا الرأى .. له شبه بقول بعض‌الحنفية (yy)‏ القائل بان الاستصناع 
اجارة ابتداء بيغ انتهاء ۰ لكن قبل التسليم لا بعد التسليم . 


المبحث الثانى : الرای الراجح عند فقهاء النظام الوضعى : 


الفرع الأول : الراجح عند السنهورى : 

یری السنهورى (۲) أن الرأى الراجح عنده .. هو ما جاء فى الفرع 
الثالث السالف الذكر . . والقائل : « آن العقد يكون مقاولة أو بيعا بحسب 
نسبة قيمة الادة الى قيمة العمل » .. وضرب السنهورى مثالين لزيادة 
قيمة السادة على العمل ومثالا آخرا لزيادة العئل علی المسادة فقال aie‏ 
أن الآمر ظاهر فى الامثال التقدمة حيث تصفر قيمة السادة الى حد كبير 
بالنسبة الى عمل الفنان . . ختکون تابعة للعمل .. ویکون المقد مقاولة. . 


(۲۱) زسالة الاستصناع لدانید من Yo‏ . 
(۲۲) آنضش qu‏ القدیر ۲۵۱/۵ — YoY‏ « 
(۲۲) الوسیط ۲۱/۷ وما بمدها . 


۱ oe 


وحیث تکبر هذه القيمة الى حد بعيد بالنسبة الى العمل فى السيارة التی 

ولكن كثيرا ما يقع أن تكون للمادة قيمة محسوسة الى جانب قيمة 
العمل oe‏ ولو كان Saf‏ قيمة Ade‏ .. وذلك کالخشب (gall‏ بورده النجار 
لصنع | way‏ والقماش gall‏ یورده الحائك لصنع الثوب a‏ غیصیح العتد 
فى هذه الحالة مزبجا من بيع ومقاولة سواء كانت قيمة المادة اکبر من 
قيمة العمل او أصغر . 

ويقع البیع على المادة وتسری احکامه غیما يتعلق بها وتقع التاولة 
على العمل وند تنطیق أحكامها عليه + ۰ 


الفرع الثانی : الراجح عند داغيد : 
ویری داغید )۲4( بان الاستصناع عقد مستقل أو ما يسمى فى الننئئلم 
الوشعية « عقدا غر مسمی 6 ۰. 


مناقشة السنهوری لدائید : 


tal,‏ السنهوری دافید )10( ۰۰ فقال : هناك رای يذهب الى أن 
الاستصناع لیس مقاولة » ولا بيعا ۰ بل هو عقد غير مسمی ( دأفيد 
فى عقد الاستصناع رسالة من باريس » ۰۰ ولا مانع من القول بان هناك 
عقدا له متومات تمیزه عن غيره هو عقد الاستصناع ولكن ذلك لا یعنی أنه 
عقد « غير مسمی » .. فاسمه معروف وهو « عفد الاستصناع » ولا یمنع 
آن يكون عقد الاستصناع هذا ۰ ليس الا مزیجا من ( البیع والقاولة » ٠‏ 


(6؟) رسالة ste‏ الاستصناع لدافيڊ ص ؟ وما بعدها 
(Yo)‏ انظر الوسيط فى الحاشية ص ۲۷/۷ ۰ 


ب 1 — 


الباب الرابع 
المقوماتوا لشت وط 


تن و نا 
الففت| الأول , الغویا تت 
الففلاثال: الشروط 


الفصل الأول : القومات 
البحث الأول : القومات العامة للاستصناع وغره من العقود : 


سبق oly‏ تکلمت عن القومات العامة بصورة موجزة عند البحث عن 
تعریف العقد وسنتکلم عن ركن الاستصناع فى هذا الفصل . 

اما (aL‏ المقومات والتی هی شروط عند الحنفية ۰. وارکان عند غیرهم 
من الجمهور .. غساتکلم عنها من وجهة نظر الحننية Gall‏ تری بان الارکان 
انما هی شروط للعقد ٠‏ وقلنا أن القومات الاساسية لكل عقد هی (۱) : 


« الماقدان العقود عليه الصيغة (( 


وقد عدها بعض الفقهاء ستة أى « العاقدان » الثمن » الثمن » 
الایجاب والقبول » .. وبعضهم عدها خمسة )0( : « العاقدان » الثمن 
والثمن » الصيغة » .. وهذه اختلافات شكلية لا أكثر . 


والتومات هذه .. عدها جمهور الفقهاء ارکانا » وعدها الحنفي 2 
شروطا للعقد ما عدا الصيفة غهى ركن العقد عندهم 0) .. وعلیسه 
ساتکلم عن ركن الاستصناع الا وهو الایجاب والقبول اولا ۰. لانه الرکن 
التفق عليه aie‏ جمهور النتهاء ومنهم الحنفية ۰۰ آما باتی القومات والتی 
هی شروط عند الحنفية وارکان عند غيرهم من الجمهور .. غساتکلم عنها 
فى البحث الثانی . 
البحث الثانی : ركن الاستصناع : 

أبدا بذکر الرکن المتفق عليه بين الفتهاء لای عقد واتصد به الصفة 
أو « الایجاب و القبول © . 
الفرع الأول : الراد بالصيفة : 

تشمل صيغة العقد ما یتلفظ يه العاقدان من عبارات یلتزمان بها 
لتکوین العقد والسماة فى عرف النتهاء ( بالایجاب والقول » ۰۰ وقد تكلم 


)1( » ()) الشرح الصفم ۱6/۴ . 


(۲) الاختیار 1/۲ ۰ 


— {fo — 


الفتهاء جمیعا عن الصيغة وما الراد بها » وکیف تکون ؟ وهل تکون بالاضی 
أم بالحال أم بالامر ؟ ۳ 
أخذا من الكلام عن البيع عند الفقهاء 3 

الصيفة هی : كل ما يدل على رصا الجانبين البائع والمشترى (4) — 
وهی نوعان : 

النوع الأول : daa‏ القوقية OY‏ : وما كوم معامها من وول أو 
رسولا غقبل البيع فى الجلس .. غانه يصح 55 والقول یکون باللفظ الذی 
يدل على التمليك والتملك : كبعت واشتردت ويسمى ما ديقع من البائع 
أيجابا » وما يقع من المشترى قبولا .. هذا عند جمهور الفقهاء . 

أما الحنفية ۰ قيرون أن الایهاب : هو ما صدر أولا من أحد المتعاقدين 
سواء كان بائعا أو مشتريا .. والقبول : هو ما صدر ثانیا . 


النوع الثانى : المعاطاة )1( : وهی SAY‏ والاعطاء بدون كلام .. 
كأن يشترى شيئا بثمن معلوم له . . غأخذه البائع ويعطيه الثمن وهو يملك 
بالتبض . . هذا عند حمهور الفقهاء ۷) .. مع خلاف فى كونه يثبت فى 
الأشياء اليسيرة آم بالخسيسة ام فى الاشیاء كلها . 

هالشسافعية . . يرون : أن العقد لا يتم الابالایجاب والشول (A)‏ .. 
وهذا فى العقد بصورة عامة .. آما فى الاستصناع بالذات .. غالذى أراه 
أن الاستصناع لا يكون بالمعاطاة لانه لابد من أوصاف يذكرها المستصنع » 
واستعداد بالعمل من الصائع .. وهذا يستدعى ايجابا وقبولا . 

وقد مثل بعض الفقهاء للصيغ منها : اعمل لی (3) ؛ واصنع لى )٠١(‏ » 
فيقول الصانع قبلت ورضيت .. أو أى لفظ يدل على الرضا عرفا .. علما 


)0( الاختیار t/t‏ 3 الشر ح الصغیر ۱/۲ < المهذب ۱ کشسلف القتناع 
۲۳ +¢ ۱۲۷ .۰ 

(ه) + ۷۱ انظر الیدائع ۲۹۸۲/۲ ؛ الاخنیار 1/۲ > الشرح ااصفیر ۱/۳ ومابعدها © 
الهذب ۲۵۷/۱ ۰۰ الفتی مع الشرح الكبير ۲ وما بعدها . 

(۷) البدائع ۲۹۸۵/۰ + 

. ۲۵۷/۱ الهذب‎ (A) 

۲۳۷۷/۰ البدائع‎ (A) 

(۱۰) انظر حاشية شلبی على الزیلعی ۱۲۲/4 ۰ 


— 6 س 


وغیره جوزوهما . 
غهی جائزة فى کل ما تعورف عليه بين الناس » وجری التعامل بهذه الصيغة 
أو تلك ما دامت تدل على الرضا . 


البحت الثالث > آرکان عقد الاستصناع فى النظام الوضعی : 

لماكان عقد الاستصناع LS‏ بينا سابقا یندرج تحت عقد القاولة 
فى التظام الوضعی ۲( آلدنی المصرى )) » وعقدا مستقلا عند داغید فى 
الاختصار . 

يرى السنهوری عند بحثه لارکان القاولة فى الدنی الصری أن أركاتها 
کالارکان فى سائر العتود )44( ۰ 

والأركان فى سائر العقود هى ما يلي > 

. التراضى . ۲ ی الجل و ۳ س السبب‎ ١ 

ولا شىء يقال فى السبب فى خصوص عقد المقاولة ومحله النظرية العامة 
فى السيب والتى بحثت فى الوسيط .. ذيبقى التراضى والمحل + 


والمحل فى عقد المقاولة مزدوج : خهو بالنسبة الى التزامات المقاول : 
العمل الذى تعهد بتأديته بموجب عقد المقاولة . 


وهو بالنسبة الى التزامات رب العمل الأجر الذی يدفعه للمقاول فى 
مقابل هذا العمل . . والتراضى : يكون البحث فيه فىشرطى الانعقاد والصحة. 
وهذا سنبحثه فيما بعد : 


)11( الوسيط السنهوری ۲۱/۷ س 17 . 


~ WV — 


بان لفظة Jett)‏ لى » واصنع لى » تدل على الامر ۰۰ الا ان الکاسانی 


وه مس ات نی 


4 
ia 
۳ 
1 
/ 
4 
i 
4. 
0 


etna 


ملحو مشج سس تدا ك دم اتتهه ترد a‏ هك خم ت ted‏ هة Sieg aa ase a ee NOI‏ 


البحث الأول : الشروط العامة للاستصناع وغيره : 
تمهید + 


سبق وان تکلمت عن أركان عقد الاستصناع » وقلت أن هذا محل خلاف 
نين atl gat‏ اهي نيتنا يراه Sartell‏ أن الركن هی اه مقط 


وما عدا هذا غهی شروط . حين نری غيرهم وهم الجمهور يرون أن الصيغة 


و العاقدان والمعقود عليه هی الارکان . 

ومقومات الاست ستصناع عند الحنفية تشمل ما يلى : 

لهذا ساتتاول G Gaal‏ الفروط من وجهة نتن اتح Le fait‏ 

تعریف الشرط : قبل الکلام عن هذه الشروط ابدا بكلمة موجزة عن 
الشرط فى اللغة والاصطلاح + 

التعریف اللفوی للشرط : الشرط لغة ۱5) هو الزام الشیء والتزايه 
dh, dlls‏ جمعه شروط وش bai}‏ ۰ 

التعریف الاصطلاحى للشرط : والشرط فى اصطلاح الفتهاء هو ما پلزم 
سنارف عدم وجو ای ن له وم وی الخو هط و وو 
الزكاة . . شعند عدم حولان الحول لا تحب الزكاة الى أن يتم هذا الشرط 
ختوجد الزكاة . 

oe وجود الشرط .. غلا يلزم منه وجود المشروط کالثال السابق‎ Ll 
غعند حولان الحول . . لايلزم منه وجوب الزكاة لعدم امال .. لان الشرط‎ 
يتوقف عليه وجود الشىء والمال .. وان وجد لكن شرط وجوب الزكاة‎ 
لق ل يكل الخول على وخر اسان لدئ ما‎ ad 


)1%( تاج العروس س قصل الشين س باب الطاء . 
)11( ارشاد الفحول للشوکانی ص ۷ ۰ 


— ۱6/۸ س 


والشروط العامة للاستصناع هى الشروط التی تشترط فى کل متسود 
العاوضات quills‏ والسلم والاستصناع والاجارة وغير ذلك من العقود .. 
بحیث اذا لم تتوفر فى العقد ۰. غانه يكون غير صحیح .. ولا يترتب عليه 
آثاره ۰۰ غهی شروط لابد منها فى عقد البیع الباح لیصبح البيع منمقدا ۲ 

والشروط le si‏ الکاسانی فى البدائع (۱8) ++ وهی عنده اربعة انواع 
ولکل نوع ما یخصها من الشروط .. وقد آوردها العلماء فى کتبهم عند 
البحث عن ای عقد الا انهم لم يهتموا فى ابرازه ذلك الابراز الذی تام به 
الکاسانی فى البدائع ۰۰ لذا ani‏ آنفسنا أمام هذه الاثواع وما قاله العلماء 
فى ذلك نورده كل حسب موقعه ۰. واليك هذه الانواع : 

. شروط الإنعقاد‎ ١ 

۲ س شروط اللزوم )٠١(‏ . 

۲ س شروط الصحة (M1)‏ . 

؟ س شروط الففاذ (WY)‏ . 

وسأتكلم عن هذه الانواع وما يخصها من الشروط غيما یلی : 
الفرع الأول : شروط الانعقاد : 

وشروط الانعقاد أنواع » وبعضها برجم الى ما يلى : 

| س العاقد . نة المد + ۳ البدلان . 

؟ س مكان Stall‏ . 
المطلب الأول : شروط الانعقاد التى ترجع الى العاقد هی : 

| اهلية التماقدین : ان اهلية التماتدین بعمومها » وبشسقيها 

« العقل والبلوغ » كشرط للانعقاد هى محل اختلاف النقهاء . 

غالحنفية » والمالكية » واحدى الروايتين عند الحنابلة ۰۰ يرون أن 
العتل هو شرط الانعقاد .. غلا ينعقد بيع المجنون والصبى الذى لا يعقل 
عندهم (SA)‏ + 


۰ ۷۹۸۷/۹ انظر البدائع‎ (1g) 

)10( شروط اللزوم هى التی لایلزم العقد بدونها » وان كان قد ينعائد وينفذ بدونها . 
البد ائع ۲۹۸۷/۱ 

)11( شروط الصحة : هى التی لاصحة للمقد بدوئها » وان كان قد ینمتد وینلذ بدونها. 
نفس المصدر السابق ٠‏ 

(۱۷) شروط الئناذ : هی مالا پثبت الحكم بدوئها » gly‏ كان قد ینمفد التصرن 
بدونها .. نفس الصدر السایق . 

(1A)‏ انظر البدائع ۲۹۸۷/١‏ » المغنى ٠۸١/١‏ ؛"المتنع 4/۲ 24 مواهب الجليل 
1/84 + 


٩ —‏ س 


الصبی والجنون خلا يصح بیعهما لتوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ رفع 
القلم عن ثلاث : عن الصبی حتی يبلغ » وعن النائم حتی يستيقظ » وعن 
المحنون حتی يفيق ) )14( .. هذا دلیل النقول عندهم (۲۰) .. 
ومن العتول تول الشیرازی من الشافعية (۲۱) : ولأنه تصرف فى المال 
غلم یفوض الى الصبى والمجنون كحفظ المال . . 
وقیل (yy) Lad‏ : لا يصح من صبی وان قصد اختباره ..... وفى هذا 
والراجح عندی .. هو أن تصرف الصبی المیز ینعقد وذلك لقوة ادلة 
الب‌الكية و الحنفية ورواية عند الحنابلة .. فهو مأذون له بالتجارة . 
ب — أن یکون العاقد متعددا . . بری الحنفية (۲4) أن الواحدلا یصلح 
عاتدا من الجانبین فى باب البیع الا الاب غله أن يديع مال نفسه 
من aul‏ الصفیر بمثل قيمته أو La‏ يتغابن الناس فيه عاده . 
وبالامعان نجد أن ثرط التعدد فى هذه السالة « مسالة الاب » یعتبر 
موجودا .. أما فى الذاهب الأخرى .. غیرون ذلك أيضا .. الا أنهسم 
هذا قائم على الخلاف الموجود بين الحنفية وغيرهم فى تحديدهم للركن . 
غالحنفية يرون الركن جزء الماهية الذى منه ومن غيره تتکون الماهية 
مه ٠020060460.‏ غيما يرى غيرهم من الفتهاء أن الركن هوما يتوقف 
عليه الشىء سواء كان جزء الماهية أو غير جزء .. لكن يتوقف عليه 
وجود الثیء .. ولذلك نرى أن بعض الأركان عند غير الحئفية هی شرط 
لوجود الشىء عند الحنفية . 


1M‏ رواه آبو داود ق‌سننه ۰ » ٩۷/٤‏ 54 4 وقال الآمدى : رواه احمد وابو داود 

والحاكم من طريق على وعمر بن الخطاب رفی الله عنهما ‏ انظر الاحکام للامدی 
۱ . ط أولى م/التور ‏ تعليق عبد الرازق عفیفی 

(۲۰) الهذب ۲۵۷/۱ » مغتى الحتاج ۷/۲ . 

)11( نفس الصدر السابق 

(۲۲) مغنی الحتاج ۷/۲ ۰ 

(۲۲) المغنى والشرح الكبير ۱۸۵/۲ ۰ 

. ۲۹۸۹/7 انظر البدائع‎ (rg) 


— م0 


الطلب الثانی : الشروط Gill‏ ترجع الى صيغة العقد : 
و الشروط التی ترجع الى صيغة العقد هى ما یلی : 


۱ — أن یکون القبول موافقا للایجاب بان یغبل الشتری ما أوجبه 
البائع oe‏ غان خالفه بان قبل غير ما آوجبه البائع ۰ غلا ينعقد العقد من 
غير ایجاب مبتدا مواغق )19( . 


۲ - الا یفصل بين القبول والایجاب فاصل يدل على الاعراض (۲) 
عن البیع عرفا (۲۷) خلا یشترط أن یکون القبول بعد الایجاب غورا .۰۰ لان 
القابل یحتاج الى التأمل و التفکیر فى البیع .. وهذا یستدعی بعض الوقت 
الذى لا يعتبر اعراضا عن القبول ولو اقتصر الامر على القور لا یمکنه 
التامل والتفکير ۰۰ على تشترط الفورية (۲۸) . 


د الطلب الثالث : الشروط التی ترجع الى البدلين ٠‏ 
اما الشروط التى ترجع الى البدلین غهی ما یلی : 


مسلم به مطلقا عند بعض الفتهاء ولا مطلقا عند ابن القیم .. وقد أبنت 
ذلك بصورة مفصلة وبوضوح عند کلامی عن « التعاتد على العدوم » فى 
الباب التمهیدی . 


وذکرت رای ابن القیم غيه .. وما استدل به من کتاب وسنة ورده 
علی من اشترط وجود aull‏ مطلقا کشرط لصحة البیع و انعقاده ۰ وقد 
رجحت الاخذ برأى ابن القیم بالنسبة لعقد الاستصناع خليرجع اليه (WA)‏ . 


of — ۲‏ يكون البدلان مالا متقوما : ومن شروط الانعقاد فى البدلین 
أن یکونا مالا متقوما (0؟) .. لان quill‏ هو مبادلة مال بمال ۰. خلا ينعقد بيع 
الحر مثلا . . لائه ليس بمال 6 ولا الخبر » ولا الخنزير لکونهنا ثبت حكمهما 
بالمنع على العموم فى حق المسلم والكافر . 


» ۲۵۷/۱ انظر البدائع 1510/5 وما بعدها » بداية المجتهد ۱۷۰/۲ © المهذب‎ (Vo) 
. ۳/۲ الفنی‎ 

۰ ۱۷۰/۲ بداية الجتهد‎ (vy 

۰ ٦/۲ الاختیار‎ )۲۷( 

(۲۸) كشاف التناع ۱۳۷/۲ ۰ 

» التعاتد على العسدوم‎ ١ راجم ماکتبته فى هذه الرسالة فى مبحث‎ )۲٩( 

(۳۰) انظر البدائع ۲۰۰۰/۹ ۰ 


— اقا — 


سس سس سس سح 1۳۳ 


ie acs مدت نت یی‎ TS 


چو و هناك خلاف فى هذه المسألة ليس هو موضوعنا .. ویعتبر مالا 
متقوما : ما منه منفعة (۲۱) » غما لامنفعة فيه لا يجوز بيعة ولا ينعقد العقد 
معه .. غلا ينعقد مثلا بیع النحل .. لأنه ليس بمنتفع به .. غلم يكن مالا 


۳ — أن يكون المبيع مملوكا للبائع : OY‏ البيع تمليك فلا ينعمقد )9( 
فيا لیس بیملوك کمن باع العلا فى ارض مملوكة » والساء Gall‏ فی نهره او 
فى بثره oe‏ لآن الكل وان كان فى أرض مملوكة 57 غهو مباح ۰ وکذلك 
الاء مالم يوجد الاحراز . 


> — أن يكون البدلان مقدورى التسسليم : كذلك يشترط أن يكون 
البدلان مقدوری التسلیم gli...‏ كان غير مقدورى التسسلیم لاسستجالنه 
کالطیر فى الهو اء ء . خلا يتعقد (yy)‏ .. وان كان مملوکا للبائع . 


الطلب الرابع : اما الذی يرجع الى مکان العقد من الشروط فهو : 
غان اختلف الجلس لا ينعقد العقد حتی لو اوجب احدهما البيع غتام اآخر 


عن الجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل آخر یوجب اختلاف الجلس .. ثم 
عاد hai‏ لا ينعقد العقد )80( . 


الفرع الثانى 3 روط اللزوم : 
LI‏ شروط اللزوم فى العتد غهی ما يلى : 
الطلب الأول : خلو البيع من احد الخيارات : 


ان من شروط اللزوم ف العقد خلو البیع من احد الخیارات التی تسوغ 
aay‏ الاين مشخ المفد: وه Saks‏ ؛ خبار الخرط 4 والعن © وال 
والروية . 


(1؟) © (۲۲) انظر البدائم نم » الشرح الصغير ۱۹/۲ وما بعدها ۰ الوجیز ۱۳۳/۱ ) 
المجموع ۱۰۷/۹ وما بعدها » المقنع ۵۵/۲ وما بمدها » کشاف القناع ۱۵۱/۳ ۰ 

۱۳۳/۱ نفس المصدر السابق © الوچیز‎ gull 4 ۲۰۱۳/۲ انظر البدالع‎ (ry) 
. ۱۵۷/٩ المجموع‎ 

© ۲۰۸/۱ البدائع /۲۹۹۲۷ وما پسدها »© بداية الجتهد ۱۷۰/۲ © المهذب‎ org 
. ۱۳۷/۳ کشاف القناع‎ 


۳ — 


ناذا وجدت آحد هذه الخیارات او بعضها غانه پمنم من لزوم البيع ف 
حق من له الخیار وکان لهأن يقبل البیع ویمضیه أو يفسخه ویرده (۳0),. 
وسنورد تفصیلا لهذا الوضوع » وبیان لزوم عقد الاستصناع وعدمسه » 
وبیان الخیارات فيه « العیب والرژية » ان شاء الله . 


الطلب الثانی ۰ وحود شرطى الانعقاد والصحة ف البیع : 

غلو باع انسان جيفة بيعا عاریا من الخیارات .. خلا یکون لازما .. 
ولوباع مالا مع جهالة الثمن .. لایلزم ایضا ۰ وللطرفین Ga‏ الفسخ(۲۱), 
الفر ع الثالث : شروط صحة العقد : 

وشروط صحة العتد هى ما بلی : 


الطلب الأول ۰ مایشمل کل‌الشروط السابقة للانعقاد (۲۷) لکونها تتداخل. 
مع شروط الصحة » غما لا ينعقد العقد digas‏ لا يصح بدونه ضرورة .. اذ 
الصحة آمر زائد على الانعقاد . 


الطلب الثانی : أن يخلو العقد مما بلی (OA)‏ فيما يلى : 
۱ - الجهالة الناحشة الودية للنزاع (M4)‏ فیما يلى : 
| — جهالة البیع جنسا أو نوعا أو قدرا بالنسبة للمشتری . 
IGS ee,‏ کی وه فا بست نیم الک بره ای تا سیم 


: عليه "الشعن د‎ 
ball .فيس أكون‎ qa LSS. (I Age ع‎ 
aor 


> ۱۸۹/۲ انظر البدائع ۲۹۸۷/۹ وما بعدها © الهذب ۲۵۷/۱ » کشا التناع‎ (yo) 
٠ ٦/٤ الفنی‎ 

((۳) شرم الجلة العدلية لحیدر ۲۱۱/۸ ۰ 

(۳۷) انظر البدائع ۲۰۲۷/۹ وما بعدها » شرح الجلة م/۲۱۱ ۰ 

(۳۸) بداية آلجتهد ۱6۸/۲ ۰ 

(۳۰) هناك جهالة پسبرة لاتؤدى الى النزاع ولا تزعزع استترار العقد .. نهذه معفی 
عنها علد AST‏ النتهاء . 

٠ ۲۰۵۲/۹ البدائع‎ ))۰( 

)£1( نلس الصدر السابق ۲۰۳۹/۹ ۰ 


— joy ب‎ 


۲ س خلو العقد من الشروط الفاسدة : اشترط الفقهاء آن‌یخلو العقد 
من الشرط الفاسد .. وللفقهاء خلاف فى تحدید الشرط الفاسد ... غبینما 
بری الحنفية أن الشرط قد یکون مفسدا للعقد ¢ وقد يكون مبطلا له .. 
برق فورعم ان الحرط لته Seals‏ عي واد ++ وي هذا محلة 
كتب الاصول © 


د وايا كانت تلك الشروط الفاسدة .. خاذا وجدت يكون البيع غير 
صحيح )£0( اذا لم يكن الشرع ورد به » أو لم يكن من مقتضی العقد . 
٣‏ ل خلو العقد من الغرر : يشترط لصحة عقد البيع خلوه من 
الفرر 49 ۰۰ والراد به غرر الوصف LS‏ لو باعه ناقة على آنها تحلب 
Mb, lis‏ ۰. غالبيع غاسد GY‏ ذلك موشوم التحقق .. غقد ینقص .. اما 
ee Se Ged ge genes renee‏ 


: الفرع الرابع : شروط النفاذ‎ x 
بعد أن ينعقد العقد وتتوغر فيه شروطه المذكورة سابفا ...قد یعروه‎ 
poked اوه عق‎ ei, aT ابسلا تدای‎ a 
اللجازة .. لهذا امنترط النتهاء فروطا لکی یتفذ العقذ .. قد قال‎ 
.. بهذا )¢¢( الحنفية » و الالكية . . وفىرواية لاحمد وأحد القولین للشافعية‎ 
: واليك الشروط فى هذا وهی‎ 


الطلب الأول : اللك او الولاية : 


'أما اللك .. فهو أن یکون البیع مدلوكا للبائم .. . غلا ينقذ بيع الفضولی 
لانعدام الملك والولاية .. لكنه ينعقد (55) مؤقوفا على اجازة المالك عند 
الحنفية » والمالكية » ورواية عند الحنابلة » وقول عند الشافعية . 


)61( انظر البدائع ۲۰۷۱/۷ بداية المجتهد د وما بعدها » المهذب. ۲۹۸/۱ » 
المقنع ۲۹۸/۱ ۰ 

(9)) البدائع ۳/۹« ۳ و بعدها © بداية الجتهد ۱۳۰/۲ 'ؤما بعدها ¢ ۱۸/۲ » trite‏ 
الحتاج ۱۱/۲ وما بعدها » الغنی ۲۸/۲ وما بعدها . 

0 انظر البدالع ۳۰۱۹/۹ وما بعدها » بداية الجتهذ ۱۷۹/۲ المغلئ ۱۸/6 مغنى 
الحتاج ۱۵۰/۲ © 

۰ 1/۲ مغلى اتات‎ » we انظر البدائع ۲۰۱۹/۳ وما بعدها ¢ بداية الجتهد‎ (Co) 
۰ VASE eS! الفنی و الشرح‎ 


س .)۱ — 


الطلب الثانی : الا یکون ف آلبیع حق لغم البائع :: 

غان كان فى البیع حق لغير البائع .. غانه یکون منعقدا .. الا أنه 
لایننذ حتى يأذن من له Gall‏ .. خلا يكون بيع المرهون » وبيع المأجور 
نافذين » فاذا ما أجازه الراهن والمؤجر بصورة يتفقان عليهافيجوز عندئذ 


3 


(5)) انظر البدائع ۲۷۲۲/۸ ۰ 
(ey)‏ بداية الجتهد ۲۷۵/۲ » مغثى الحتاج ۱۸۳/۷ + المغئى و الشرح الگبید ۵۱۳/۲ ٠‏ 


— joo — 


: البحث الثانی‎ x 

بد الشروط الخاصه بالاستصناع ٠‏ 

3 تمهیسد ۰ 

بحث غتهاء الحننية الشروط الخاصة بالاستصناع .. ختكلموا عن 
ثلائة شروط هی : 

۱ أن يكون العقود عليه معلوما . أو بعبارة آخری : شرط بیان 
الجنس » النوع » القدر . وکلامنا عن هذا الشرط يسبقه بیان رأى غقهاء 
الحننية ق العتود علية هل هو اليل ام العین ؟ . 

۲ س أن يكون الاستصناع مما یجری به التعامل + وهذا الشرط 

ا 
يرتكز عليه الاستصناع فى الجواز .. وسنتکلم عن التعامل » والعرف 00 
قبل الکلام عن هذا الشرط . 

¥ س شرب الأجل فى الاستصناع : وسنبين خلاف الفثهاء غيه .. 
وینفس الطريقة السابقة فى الشرطبن .. سنتکلم عن معنى الاجل .. 
به اذا اطلق فى الاستصناع ؟ 

بد الفرع الأول : يشترط فى الستصنع غیه أن یکون معلوما .. 
العتود فى الاستصناع ما هو ؟ وما الراد منه ؟ . 

المعقود عليه فى الاستصناع : الاستصناع پستلزم شیئین مهمين 
هما : « العين » العمل » .. وهما مطلوبان من طرف واحد وهو الصائع. 

فالعين و هی المادة الخام التى يراد العمل غیها وبها من قبل الصائع 
وق الواصفات الطلوبة من الستصنع ۰۰ والعمل ۰۰ وهو الجهد الذی 
الو اصفات التی یقدمها الستصنع له .. فمن هنا پبرز لنا آمر .. لابد 
من تحقیقه .. وهو حقبقة العتود عليه .. اهو الممل ام العين .. 


رود 


اختلف خقهاء الحنفية فى تعيين العتود عليه وکان اختسلافهم على 
رایین هما : 
الأول : ion‏ هي المعقود ا ؟ 


۰۰ ree جمهور‎ 


الثانی ۰ العمل هو المعقود عليه : 
وقال بهذا الرای ابو سعيد البردعى . 
% الادله : 


بو ادلة الراى الأول الفائل بان المعقود عليه هو العن : 

لشفل اتون كن ١‏ المطول: غ الا ای 

ريا اا RENAE‏ 
ee a cece ae‏ 00 
الرؤية oe‏ فلو كان العقد واردا على صنعة الصانع « ای عمله » لما صح 
العقد اذا تمت الصئعة بصنع غيره .. وهذا دليل على أن العقد يتوجه 
من ان ا امن Oo‏ 

د قال السرخسى (GA)‏ والاصح أنالمعقود عليه المستصنع خيه «العين» 
وذکر الصئمة » العمل » لبيان الوصف ٠ ٠‏ مان العتود هو المستصنع 
فيه .. الا ثری انه لو جاء به مفروشا die‏ من صنعته أو من صسنمعته 
قبل المتد غاخذه كان جائزا .. 


وجاء فى غتح القدیر وغيره )6%( : المفود عليه العين دون العمل . 
وقال الشرنبلالی (۰۰) : البیع هو العين قول الجمهور وهو الاصح . 


۰۱۳۹/۱۲ البسوط‎ (CA) 
۰ aye الدرر الحکام شرح شرو الاحکام‎ 4 Yoo/o التدير‎ pis (C4) 
۰ ۱۹۸/۲ حاشية الثرنبلالی على الدرر‎ (0+) 


. تانیا : واستدل الجمهور من الحنفية بان ن التفق علیه‌ان الاستصناع پثبت 
دا سم كيان الرؤية وخيار الرؤية لايكون الافى بيع الم ٠.‏ مدل 
ذلك على أن المبيع هو العين لا الصنعه ٠‏ : : 

نقل عن الامام محمد صاحب أبى حنيفة قوله (۰۱) : اذا جاء به مفروغا 
dic‏ فللمستصنع الخيار لأنه اشترى شیئا لم يره .. وخيار الرؤية انما 
یثبت فى بيع العين .. غعرغنا أن المبيع هو جو مج يه 

ادلة الراى الثاني : القائل بان المعقود عليه هو العمل : 


بالاجارة منه بالبيع وانه‌متد على العمل (ev)‏ لا على ا الك ae‏ سل لهذا 
الرأى يما يلي ۰ 


| س عقد SOA rere,‏ علی العمل خالاستصناع طلب 
العمل لغة والاديم » والصرم فيه بمنزلة الآلة للعمل (۰۲) .. فیکون أقرب 
للاجارة منه لمقد البیع (56) ۱ ا 


یک مر تیش سل io‏ امعان سا 
get‏ اشبه مایکون Sams‏ الصباغ Coo)‏ ۰. اذ العين وهی الصبغ » والعمل 
من عند الصباغ .. ومع هذا لا یعتبر ade‏ استصناع ... بل هو اجارة 
محضة .. وعقد الاستصناع آشبه بهذا . 


و الناقشه > 


وقد نوقش رای الجمهور )01( بانه لو كان كما قلتم : بان الاستصناع 
یکون غيه المتود عليه العين الصنوعة .. وهذا یکون اقرب للبيع لما 
بطل العقد بموت الصائع كما هو مجمع عليه عند الحنفية . 


)01( المبسوط ۱۳۹/۱۲ ۰ : 

٠ فتح التدیر ۳۵۵/۵ وما بعدها » الدرر شرح الفرر ۱۹۸/۲ وما بعدها‎ (ot) 
٠, ۱۳۹/۱۲ المبسوط‎ (oy) 

(04) فتح التدير Yoo/o‏ وما بعدها » الدرر شرح الغرر ۱۹۸/۲ وما بعدها 
)00( نفس المصدر السابق 

)01( فتح التدیر Yoo/o‏ وما بعدها . 


— ۱۵۸ — 


وق ونا جور ا مليفل Se Re‏ هد Soh ge Ral‏ 
التعاتدین ٠۰‏ رد 2 حمهور | لحنفية ذلك غقالوا : 


آن لاستصناع شبها بالاجارة من حیث إن فیه طلب الصنع ss‏ 
العمل .. وله شبه بالبیع من Gus‏ أن التصود فيه العين الستصنم . 
غلشبهه بالاجارة قلنا أنه پبطل بموت احد التماتدین .. ولشبهة بالبیع 
وهو القصود آجرینا فيه القیاس .. والاستحسان .. واثبتنا فيه خیار 
الرؤية .. ولم نوجب تعجیل الثمن فى مجلس العقد . 
" فكل هذه الأمور .. يختص بها البيع لا الاجارة » 
وقال جمهور اللحنفية Lad‏ : بان قياس الاستصناع على عمل الصباغ 
فىالثوب الصبوغ قياس معالفارق » وذلك لان‌الصبغ اصل (۰۸).. و الصبغ 
آلته غکان التصود فيه العمل .. وذلك اجارة وردت على العمل فى عيبن 
المستآأجر .. أما هنا : فى الاستصناع غالأصل هو العين المستصنع 
المملوك للصائع فيكون بيعا .. ولا لم يكن له وجود من حيث وصفه الا 
بالعمل آشبه الاجارة فى حكم واحد لاغير (5) .. وهو أنه يبطل العقد 
عند موت ee‏ « الصائع والمستصئع » وهذا لایجعله" لحر 4 
حش يع اكد یی وو هد eB)‏ ۱ 
الزای الراحح : 7 ۱ 
ان الرأى الر اجخ عندی .. صو ۳ 117 ا Stall‏ 
ob‏ العقود عليه فى الاستصناع هو « العين » وذلك لقوه أدلة الجمهور © 
واستنتاجاتهم ». - ومناقشتهم لآدلة القائل بأنه العمل ٠.٠.‏ وضعف ادلة 
هؤلاء تدلنا على رجحان رای الجمهور أيضا ٠‏ . ۱ 
ثم نرجع sa‏ هذا الکلام الى بیان الشرط الأول وهو أن يكون العتود 
علیه فى الاستصناع معلوم القدر والجنس والنوع والصفة . 


اهتم غقهاء الحنفية بهذا الشرط (t+)‏ خقدموه على کل الشروط مع أنه 


شرط ورد فى ate US‏ كما ذکرنا ذلك فى شروط الغقد العامة . 


)0( فتح القدير ۵ وما نعدها + 5 
(0A)‏ الصنع اصل « أى عمل الصباغ فى الفرشاة هو أصل فى عبله » 
)04( فاح التدير ۲۵۹۱/۵ ۰ : 

۰ ۲۹۷۷/۱ تحنة الذئهاء ۵۳۸/۲ ۰ البدائع‎ )1٠( 


— ۱0٩ — 


قال السمرفندی )1١‏ : لابد من يبان التدر وبیان الصفة و النوع .. 
oat,‏ الکاسانی (19) بقوله عن هذا الشرط فقال : ومنها بيان جنس 
الصنوع ونوعه وقدره وصفته .. UY‏ لایصیر معلوما بدونه + 

اما بيان جنس الصنوع .. فيكون بیان الطلوب صنمه هل هو مثلا 
مائدة آم بندقية ام سيارة ام غير ذلك »© وبیان النوع والصنف والادة Ko‏ 
ذلك منما للالتباس والاشتباه . غنی التعاقد على صنع مائدة مثلا : لابد 
من بیان نوعها هل هی من الخشب مثلا ۰. وهل تکون للطعام أم للكتابة. . 
ولابد من بیان التدر من الطول والعرض والارتفاع .۰ والسماكة فى 
الخشب .. وسماكة الارجل مثلا .. الخ ۰ من المقادير الطلوبة التی 
تمنع الجهالة بالستصنع فيه . ولابد من بیان dine‏ الطلوب صنعه كان 
يكون فى الائدة مثلا من خشسب الساج » أو الخشب الابیض » او الاحمر » 
وصنة الصبغ :الى آخره من الصفات . ۱ 

وقد ضرب الفتهاء امثلة عديدة لذلك Ly‏ كان یستصیع فى عهدهم .. 
الا ان هذه الامظة ليست للحصر .. بل للتمثيل . 

. ذکروه فى هذا الضمار قولهم : لو اری الشتری رجله لخفاف‎ baad 
غقال له اصنع لى زوجی حذاء من نوع الجلد الفلانی على أن یکون ذلك‎ 
الجلد منك بکذا دینارا وقبل البائع . او تقاول مع نجار على أن يصنع له‎ 
زورقا او عربة او سنينة وبين له طولها وعرضها .. او كما تفعله الدول‎ 
. الثامية مع الدول الصناعية فى استصناع الالات والعدات‎ 


يو الفرع الثانى : ان يكون مما يجرى فيه التعامل : 
ae‏ تمهيد ۰ 


ماتدعو اليه حاجة هی مصلحة مطلوبة من قبل الشارع الحكيم . وئلك 
ضمن مقاصد الشريعة . التی دعت للمحافظة علیها و هدفت الى تحقيقها 


)14( تحغة النتهاء ۰۳۸/۲ ٠‏ 
an‏ البدائم ۲۱۷۷/۹ ۰ 


— ,11 سب 


لتسیر الحياة وتنظم .. فكل ماهو ضروری لحياة الجتمع البشری أو 
حاجی .. دعا الشارع للحفاظ عليه .. وامر بایجاده وعاتب على محاولة 
هدمه وتضييعه .. واعتبرت الحاجة عند الفقهاء مبدأ تحكم بها الاحکام 
الشرعية العامة .. ختكون مبررا للاستثناء اذا تعارض مانقضى به فىحالة 
من الحالات مع الحكم العام .. خيؤخذ بمقتضاها .. وهذه الحالات 
استثنائية فالأحكام الشرعية هی لرعاية مصالح الناس وقضاء حاجياتهم 
وتسهيل أمورهم غهی فى الواقع لاتتعارض مع مصالح الناس لكن قد 
يؤدى وضع المعايير الشرعية فى بعض الحالات الى تخلف الحكم الضروری 
و الجاجی . 

وفى هذه الحالات يترك المعيار العام ويؤخذ بسا تقضی به الضرورة 
والحاجة والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة . 

jel‏ العام ١‏ بكرم اکل البتة وكرت الخ >١‏ ولكن ق عضن 
الحالات يرخص للضرورة فى اتيان هذا المحرم .. غیباح Ut‏ الميتة احياء 
للننس عند اشتداد الجوع » وعدم وجود الناح من الطعام pally‏ اف النفس 
الجائعة على الهلاك ۰. (فمن اصطر غير باغ ولا عاد ۰۰ خلا اثم عليه ۰۰ 
آن الله غفور رحيم) )1%( . . غمنع أكلاللحم غير المذكى هولحفظ النفس.. 
وهو آمر ضرورى .. لكن حينما يكون حفظ النفس بأكل هذا المنوع غانه 
يترك المعيار العام ويباح ضده : وهو أكل الميتة وذلك عند اشراف النفس 
على الهلاك » ومقاريتها له.. وكذلك العتود شرعت أساسا رفعا للحرج 
والشقة عن الکلفین ۰. وتیسیر Jing‏ التعامل بینمم .. غاذا ادت 
مشروعية هذه العقود على صفة مخصوصة الى لحوق المشقة فى بعض 
الصور لزم الرجوع الی ما تقضی به الحاجة LS‏ ق السلم والاستصناع .. 
فكانت الحاجة وسيلة من وسائل الاستثناء والترخص ومن هنا .. كانت 
تاعدة ( المشقة تحلب النیسم » 6 وقاعدة « اذا ضاق الأمر اتسع » وقاعدة 
« الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة (4) ) ۰۰ 

وهنا پمکننا أن نقول أن تعريف الاستحسان يوحى بأننا يجب أن نسیر 
فى الطريق الى نهايته فى اباحة عقد الاستصناع .. فقد عرف الاستحسان 
العلماء ومنهم السمعانى اذ يقول (ta)‏ : ان كان هو القول بما یستحسنه 


۰ ۱۷۲/ البترة‎ (AY) 

(11) انظر من تواعد الحاجة فى الاشباه والنظاثر للسیوطی ۰۰ القاعدة الرابعة ص۷۷ : 
مطبعة الحلبی, ۱۲۳۸« نظرية الاباحة لسلام مدكور صس/۲۲ ۰ 

. ط اولی سنة ۱۳۲۷ ه م المسعادة‎ ٠ ۲۷ ارشاد الفحول ص/‎ (Yo) 


۱٩۱۱ نت‎ 


الناس ویشتهیه من غير دلیل sei‏ باطل .. ولا أحد یقول به ۰۰ وان غسر 
الاستحسان : بالعدول عن دلیل الى دلیل اتوی منه .+ فهو مما لا o Sis‏ 
أحد عليه . 

والاستصناع فى وقتنا الحاضر بعد ان أصبح امرا عاما يشمل الهيئاث 
والمؤسسات والأغراد > وأصبح عمل الشركات الصناعية على هذا العقد. . 
پل والحکومات كذلك فعقود الاستصناع أصبحت لا تخص صنع الخفاف 
ولا الطعشوت ولا التلنسوة .. فقط .. بل اصبحت تستعمل فى تجهيز مكان 
العرس و أناث الدرسة ومعدات الجیش ٠٠٠٠٠١‏ الح . لذلك كان على 
الفقهاء ان یعالجوا هذا التعامل بتكييف عقده حتی یکون العقد الساثر بين 
الناس ملائما للشر ع ومتنقا معه , . وذلك بتعدیل العقد ووضع شروط له, 

ولا.أعتقد ان ما قاله فتهاء الحننية من انه عقد بیع شرطت غيه الصنعة 
الا تكييفا سلیما يمكن على هدیه أن تسیر معاملة المتعاقدين به قضاء 
وديائة .. ایجابا ؤقبولا نظاما وصنعة + 


اذن .. لابد أن تحل طبقا لشروط هذا العقد التى وض حها خقهاء 
الحنفية ما يحدث من منازعات وخلافات .. ولهذا اضع تصور فقهاء 
الحننية لهذا العقد وعلى ای صورة كيفوه عندهم . 

ان الأخذ بالعرف وهو : ما استقر فى النفوس من جهة العتول السليمة 
وتلقته الطباع السليية بالقبول )44( عند الذين يعدونه دليلا مسئقلا عن 
المصالح المرسلة والاستحسان .. هو ترشیح للأخذ بمبداى الضرورة 
والحاجة .. لأن تعامل الناس فى مجموعهم لا يجنح اليه الا نحو ما تقضى 
حاجة الناس الى هذا الذى يتعاملون به مع ملاحظة أن يكون التعامل (/01: 
غم eb lay‏ لنص بن داب او سنة فابتة ۰۰ وان یکون مطردا وفالبا BF‏ 
ان تکون العادة كلية .۰ وانه لا عبرة بعرف gf‏ تعامل اذا کانا مخاللین 
Gail‏ شرعى .. وانه لا مبرة بالعرف الطاریء وان لا يصرح التعاقدان 
بما یخالف هذا العرف الحتکم اليه . غاذا صرحا بخلافه بما پواغق مقصود 
الجر بصع 

فالعرف يعم اذا لميكن مالفا لنص شرعى اوشرط لأحد العاقدين ..)۸١(‏ 


)14( رسالة العرف لابن عابدين مع مجموعة الرسائل ۱۱۲/۲ س طبعة سئة م86اه ٠‏ 
(VW)‏ العرف رالعادة wt‏ سلنة ue‏ كه وها loans‏ + 
(yA)‏ انظر الدخل للززغاء ۸۷۲/۲ — ۸۸۱ ٠‏ 


ب VW‏ سم 


العرف والقیاس : 

العرف لیس مصدرا Lay‏ نستمد منه الاحکام .. لهذا لو تعارض 
العرف والقیاس La‏ الذی یکون ؟ 

بری بعض الفتهاء )14( أن القیاس يترك للعرف أن كان العرف عاما 

سواء آقره النبی صسلی الله عليه وسلم او عمل به من غير نكي من 
الجتهدین أو دعت اليه ضرورة الناس أو حاجاتهم .. لان العرف حبنئذ 
یکون آقوی حجة من القياس ورعايته هى رعاية لصلحة لأنه امارة الحاجة 
وهو من الاستحسان على اصطلاح الحنفية .. 

غانهم اطلتوه بمعنيين : 

احدهما : التیاس الخنی فى مقابلة القياس الجلی التبادر وجهه الى 
الاغهام . 

ثانیهما : کل دلیل يقابل القواعد العامة سواء كان نصا أو اجماما او 
ضرورة ومرادهم بالاجماع ما پشمل العمل الذى برجم اليه بعض انواع 
العرف بدلیل تمثیلهم بالاستصناع .. كما أن مرادهم بالضرورة ما یشمل 
الحاجة ۰ . وهذا الاطلاق أعم من الأول وهو اطلاق شائع فى الفروع . 


چو cling‏ على ذلك . . فقد اضطرد العرف الآن وشاع بين جمیم البلدان 
التعامل. بالاستصناع حفافاعان الستصنم أو قدورا او طائرات او دبابات 
لو اجهزة علمية فیکون هذا stall‏ صحیما له احکام pull ake‏ العامة > 
واحکام عقد الاستصناع الخاصة التی ذکرناها سابتا ولاحتا ی مذا 
البحث .. وذلك بناء على شیوع العرف وانتشاره وان كان ذلك غیسه 
dalla,‏ للقياس لانه بیع ما لیس بموجود .. خعقد الاستصناع ake‏ سلیم 
من الوجهة الشرعية بالنسبة لما استجد فيه من آمور لم تكن متعارفة 
عند الفقهاء .. وعليه وبعد هذه الكلمة الموجزة انتفل الى بیان شرط 
التعامل فى الاستصناع . 


أن يكون مما يجرى فيه التعامل : هذا الشرط اجمع عليه slight‏ 
الحنفية ويقوم عليه الاستصناع الجائز .. اذ أن الاستتصناع كما بینا سابقا 
جائز استحسانا للتعامل الجارى عليه عند الناس منذ عصر النبى صلى الله 
عليه وسلم الى پومنا هذا . 
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قال الکاسانی : فى معرض الکلام عن شروط عقد الاستصناع )1( : 
of‏ يكون مما یجری فيه التعامل بين الناس من آوانی الحدید والرص‌اص 
و النحاس والزجاج والخفاف والنعال ولجم الحديد للدو اب وتصول 
السیوف © والسکاکین » والتسی »© والنبل » والسلاح كله والطشت > 
وجاء فى فتح القدیر (V1)‏ : ولأنه يجوز غیما غيه تعامل ۰۰ وف موضع 
آخر يقوم : ولا يجوز الاستصناع غيما لا تعامل غيه كما ذکرنا من الثیاب 
بالاجماع . 
آما Gul‏ عابدین (۷) : غقد عبر عن هذا بعد تأييده للبدائع بما آورد 
من شروط فقال : بخلاف مالا تعامل فيه لأنه استصناع فاسد غیحمل على 
السلم الصحیح . 
آما صاحب الدرر .. غما آورده متفق جمیعه مع ما أسلفنا للنصوص 
وغيره من الفتهاء جاژوا بهذا ومثله (VS)‏ + 
من کل ماتقدم ۰ نری أن .غقهاء الحنفية مجمعون على أن التعامسل 
حال خقدانه لهذا الشرط ولو اجتمعت فيه الشروط الأخرى .. وهذا مسا 
يدلنا على أهميته ۰ 


مالا يجوز الاستصناع فيه : 

جاء فى فتح القدير (VO)‏ « وغیما لاتعامل غيه رجعنا فيه الى القیاس 
کان يستصنع حائکا أو خیاطا لینسج له او يخيط قمیصا بغزل نفسه » وق 
aie,‏ الحنفية : أن هذا الاستصناع ماسد .. غیحمل على السلم ای أنه 
يجوز سلما لااستصناعا .. جاء فى الدرر (Wo)‏ شرح الغرر : فى معسرض 
الكلام عن الاستصناع لم يصح أى الاستصناع غير المتعامل به فى الثوب 


۲۱۷۸/۲ البدائع‎ ov.) 

(۷۱) فتح القدير Yoo/o‏ ¢ ۲۵۲ + 
(vy)‏ حاشية ابن عابدين ۲۲۲/۵ 
(vy)‏ الدير شرح الغرر ۱۹۸/۲ 

۲۵۵/۵ (YC) 

۱۹۹۸/۲ (Vo) 


ب 115 — 


eS. ا‎ 


الا باجل خينتقل حکمه الى حکم السلم LS‏ لو آمر حائکا أن پنسج له ثيابا 
بعزل من عنده بدراهم معلومة . 

La‏ لا تعامل يه یعتبر استصناعا غاسدا فیحمل على السلم الصحیح: 
فلا يجوز فياسا واستحس‌انا .. oY‏ القیاس یأبی جواز الاسستصناع 
الکتمل للشروط فكيف اذا غقدها ؟ ولا يجوز استحسانا GY‏ الحنفية جوزوه 
أن كان Lad‏ فيه تعامل استحسانا لهذا التعامل من لدن الرسول صلی الله 
عليه و وم و تابن هو الداعن SIAM‏ نتان هذا 
التعامل يمنع الجواز . 


استصناع الآلات والعدات : 


بقى أن نعرف أن ماذکره فقهاء الحنفية من بعض الواد الخام وبعض 
الآلات والحاجیات دون البعض انما هو من قبيل التمثیل غقط لا من قبیسل 
الحصر .. ولیس معنی هذا أن الأمور التی جدت أو تجد ويشيع التعامل 
بين الناس بها دون مصادمتها لنص شرعى يجوز التعاقد فى مثلها .. والا 
اطبا الداس شود فة وزع بالغ وة اهل وتا میاه 
الشريعة الاسلامية وعقد الاستصناع ترك التیاس غیه عملا بالاستحسان 
تخفیفا على الناس ورحمة بهم فمبداً جوازه وسببه یوجبان (VI)‏ عدم قصره 
على ما آورده خقهاء الحنفية من مواد وآلات .. نما ذکروه من الأوانى 
و الخفاف والنعال ولجم الحدید وما شاکل ذلك یمکن آن یعتبر الاستصناع 
ديه جائز وق غيره . 

lige‏ الذی تعومل به وغیره زادت عليه مجلة الاحکام العدلية آنواعا 
يجوز الاستصناع غیها لأنه متعامل به فى وقت الدولة العثمانية : كالبندقية 
والسفن الحربية والتجارية .. 

فونه فلن ةا هه بر اف زود آن يتف S VOLE Seah‏ 
call‏ والذی مده St‏ فتهاء الجننبة مما لایجوز التمابل به alo.‏ جائز 
اکن ع ی اال dan‏ مرها کف ahha‏ افق sigan‏ الحدلية من 
انه : لایجوز الاستصناع فى الثیاب (yy)‏ انما هو منع لما كان معهودا فى 


(VY)‏ البدائع ۲۹۷۸/۹ © فتم القدیر ۳۵۲/۰ 4 حاشية ابن عابدین ۱۱۳/۵ + البسوط 
۲ .۰ 
(vy)‏ البدائع ۲۱۷۸/۹ ۰ 


— ۵6| بت 


: (VA) هم من عدم التعامل به نقد علل الانعون لهذا التعاقد بقولهم‎ par 
. تعامل فى الثیاب‎ 
غعلی هذا يجوز التعامل قى کل مادة وق کل آله بشرط أن تنطبق عليه‎ 
وذلك لجواز التعاقد فى الشريعة‎ Le 4 أحكام هذا العقد مما لیس بممنوع‎ 
+ )۷٩( بالتحريم‎ glial الاسلامية مطلقا مما لم يرد فيه تص أو‎ 
> عد الفرع الثالث ۰ اشتراط ضرب الاجل‎ 
۾ تمهيمد:‎ 
أذ‎ ٠٠ هذا النرط يستدعى منا عدم الدخول فى بيانه بصوره مباشرة‎ 
لابد من ذكر لمحة تمهيدية عن مفهوم الأجل » ونوعى الاجل ودخول‎ 
. ااحل فى السلم عند الحنفية‎ 
مدة الشىء ویقال فعلت ذلك من‎ (A-) مفهوم الأجل : الأجل فى اللغة‎ 
» أجلك بفتح الهمزة وكسرها أى من جراك > « استاجله غأحله » الى مدة‎ 
. الاجل » ؛ « الاجل » ضد العاجل والعاجلة‎ « 
, . غضرب الأجل معناه ضرب المدة‎ 
أنواع الآجل : یتسم الحنفية الاجل الى قسمين هما :س‎ 
يقصد يها الفراغ من عمل الثىء بأقرب‎ Lily .. لايتصد بها التأخير‎ 
قال صاحب العناية (۸۱) : وعتد الكلام عن ضرب الاجل فى القسم‎ 
الثانی الذی سيأتى فيما بعد : « اما الذکور على سبیل الاستعجال بان‎ 
على أن يفرغ غدا أو بعد غد » قالفراغ منه غدا أو بعد غد .. دلیل‎ Sle 
. على الاستمجال لا الامهال‎ 


(۷۸) فلس الصدر السابق . 

(9/) راجم Liss‏ فى الباب التمهیدی عن حرية الکلف فى انشاء المتود . 
(۸۰) مختار الصحاح باب الهيزة . 

(۸۱) العناية مع فتح القدير ۲۵۱/۰ 


5 y's مت‎ 


se‏ ثانیا : Jal‏ لاستمهال : وهذا الاجل هو التصود به عند الکلام 
عن الاجل علی اطلاقه . 
قال صاحب العناية )۸١(‏ : وأما اذاضرب الاجل Lat‏ لاتعامل فيه ..غانه 
يصير سلما بالاتفاق ؛ والراد بضرب الاجل ماذکره على سبیل الاستمهال 
« .. وبما أن السلم يقصد فى مشروعیته .... التيسير على الامة غجاز 
مع طول المدة التى قد تصل الى السنتين » كما فى الحديث الشريف المشهور 
عن‌ابن عباس - رفى اللهعثه ‏ السالف الذكر .. غضرب الاجل فى السلم 
ليس للاستعجال .. بل للاستمهال . . خعندئذ نرجع الى قول الحنفية فى 
هذه النقطة apis‏ الهندوانى من الحنفية يقول : (AN)‏ أن ذكر المدة ان كان 
من قبل المستصنع خهو للاستعجال .. فلا يصير به سلما .. وان كان من 
قبل الصانع فهو سلم .. لأنه يذكره على سييل الاستمهال . . فقول 
الهندوانى « فهو سلم » : يقصد بذکره : الاستمهال وهو المدة الطويلة 
المواغقة لطول أجل السلم ولكى نفهم أجل السلم .. لابد من معرخة رای 
الحنفية عن دخول الاجل فى السلم : 
دخول الاجل فى السلم : أما دخول الاجل فى السلم .. ai‏ اختلف 
خقهاء الحنفية فى أدنى مدة الأجل فى السلم الى مايلى (8) — 
| س قيل آدنی مدة هی شهر .. وهو رأى جمهور غقهاء الحنفية . 
؟ ‏ قیل أدنى مدة هی ثلاثة ایام : ويه قال أحمد بن أبى عمران 
البغدادى استاذ الطحاوى وآخرين . 
۳ س قيل أدنى مدةهى نصف يوم ASE‏ . . وبه قال ابو بكر الرازى. 
> س وقيل ان تقديره يرجع الى العاقدين (۸۰) وهو كل ما یمکن 
تحصيل المسلم فيه (AY)‏ . 
الآدلة > 


۱ - استدل أصحاب الرای الأول القائل : بآناقل مدة فالسلم هی شهر 
I‏ — بماروىعن محمد أنه قدر بالشهر ثم قال‌تعلیلا(۸0): انالأجلانما 


۰ ۳۵۱/۰ العناية مع فتح التدیر‎ (AY) 
Yoo/o فتح التدیر‎ (AY) 

۲۳۱/۵ نفس الصدر السابق‎ (AQ) 
۲۱۷۵/۷ البدائع‎ (Ao) 

((۸) فتح التدیر ۲۳۷/۵ 

۲۱۷۰/۷ البدائع‎ (AY) 


— ۱1۱۷ مت 


السلم هو 
ely‏ فى !١‏ 
البائع أو 
رای will‏ 


al All,‏ با 


(AE)‏ العا 
)40( نفس 


شرط فى السلم ترفيها وتیسیرا على السلم اليه ليتمكن من الاکتساب فى 
السدة .. والشهر مدة معتبرة یمکن فيها الاکتساب فيتحقق معنی 
الترغیه .. غأما مادونه غنی حد القلة .. فكان له حکم الحلول . وق هذا 
العنی ذكر فى غتح التدیر (رم) : من أن الشهر ادنی الآجل وأقمی العاجل . 
بي ماذکره صاحب العناية غيمن حلف لیتضین دينه عاجلا خقضاه 
قبل تمام الشهر بر فى يمينه . . فكان مادون الشهر فى حكم العاجل» 
والشهر ومافوقه آجل .. وهذا موجود فى باب الایمان . 


۲ س دليل الفريق الثانى القائل بان اقل مدة هی ثلاثة ايام : استدل 
الفريق الثانی بانه لماكان خيار الشرط مدته ثلاثة أيام.. فيكون الاجل هو 
کتلك Gils (Mt)‏ مدة تعتبر اجلا .. puke‏ )+4( هذا على خيار الشرط .. 
لان مدته هئ أقل مدة مقدرة قرعا .. 


مناقشة lie‏ الدلیل : 

ناقش هذا الدليل .. كل من صاحب البدائع وصاحب العناية غقالا : 
أن هذا القیاس غير سدید . . GY‏ آقل مدة الخیار لیس بمقدر . . والثلاثه 

۲ - دلیل الفریق الثالث القائل بان اقل مدة هی نصف يوم فاکثر : 
استدلوا (ay)‏ : بان العجل ماکان مقبوضا فى الجلس والمؤجل مایتاخر 
قيضه عن الجلس . ولايبقى الجلس بینهما فى العادة اکثر من نصف يوم . 

6 - دلیل الفریق الرابع القائل بان مدة الاجل برجع غیها الى العرف 
والهادة : استدلوا بقولهم (any‏ .. أنه ینظر الى مقدار السلم 48 والی 
عرف الناس فى تاجیل مثله .. كل هذا تنفتح غیه النازمات بخلاف القدار 
المعين من الزمان وفى الایضاح : غان قدرا نصف يوم جاز . 


۳۳۱/۰ فتح التدیر‎ (AA) 

(4۰) البدائع ۳۱۷۰/۷ 

)41( فتح التدیر ۲۲۹/۰ 4 البدائع ۲۱۷۰/۷ 
(Ay)‏ العناية مع فتح القدیر ۲۱۷۵/۵ 


. نس الصدر السابق‎ ar) 


— ۱۱۸ = 


ae‏ هذه لحة عن الاجل فى السلم لنصل على ضوئها الى معرغة متی 
یکون الاجل اجل سلم عند الحنفية ومتی لایکون وذلك لازم لمعرفة مايذكر 


0 تأجيل ۳ ait \\ al‏ نم ف بعض الحالات آهو mbes Jal‏ عند الحنفية 
ام لا؟. 


: راینا‎ x 


مما سبق يظهر لى أن رای الفریق الأول القائل بأن اتل مدة فى 

السلم هى شهر وذلك لان الدة الحددة بزمن معين هی مدة قاطعة GY‏ 

نزاع فى الاجل سواء بالنسبة لتسلیم السلم فيه او بالنسبة GY‏ شىء آخر . 

وان ball‏ التررة بشهر هى مدة فى غاية الاعتدال لااحجاف نیما على 

البائع أو على الشتری .. ولناقشة ادلة الآخرين وضعنها يتبين رجحان 
رای الفریق الأول - والله أعلم ‏ . 


ماالراد بالاجل المذكور فى الاستصناع : 


يرى أبو حنيفة أنه لصحة هذا العقد خلوه عن الأجل .. غاذا ذكر 
الاجل فى الاستصناع غفیم يفسر ؟ هذا مانری ضرورة بيانه هنا .. غثری 
أن الحنفية يريدون بالاجل عند اطلاقه الأجل الذى ذكر سابقا فى السلم . , 
والراجح عند الحنفية شهر .... خالشهر يعتبر آقل أجل السلم . . معلى 
هذا اذا تكلم فقهاء الحنفية فى الاستصناع عن ضرب الاجل كشرط نيه ام 
غير شرط .. فبراد به الشهر فما فوق ٠‏ 


جاء فى العناية (:) : والمراد بضرب الأجل ماذكره على سبيل 
الاستمهال .. وقد شرحنا مسألة الاستمهال فى الاجل سابقا .. فارجم 
اليها لتجد أن التصود به أجل السلم .. والا غان كان اقل من ذلك نهو 
لايقصد به الاجل على اطلاقه . . قال فى العناية (te)‏ : آما المذكور على 
سبيل الاستعجال ob‏ قال على أن يفرغ غدا أو بعد غد لايصيره سلما .. 
لان ذکره للفراغ لا لتأخير الطالبة بالتسلیم .. غمعنی هذا عندهم الیسوم ۲11 
او اليومين ليست اجلا . | 


۰ ۲۵۱/۵ المناية مع فتح التدير‎ (AC) 
۰ نفس المصدر السابق‎ (49) 


سب ۱0۹ ا 


سوسحم وت وی عم nr‏ 1 


یم بو بمب سیسوس وج 


1 
۱ 
1 


بهد ضرب الاحل فى الاستصناع + 


ترجع هنا الى شرطنا الثالث من شروط عقد الاستصناع الخاصة 
اما دخول الأجل فى الاستصناع عند وجود شرط التعامل فيه . فقد 
اختلف فقهاء الحنفية فيه الى مایلی > 


1 س فعند آبی حنيفة : يشترط الا يكون هناك Jal‏ يضرب ف الاستصناع ٠‏ 
ونلك لکی یستکمل عقد الاستصناع شروطه الصحيحة ۰ وعنده أن ضرب 
الاجل سار سلما .2 غعندتذ تلبق علية شروط السسلم المروفة کتبض 
البحل ق الجلس مثلا . 


و الأدلة : استدل ابو حنيقة بالعقول (61 على عدم ضرب الاجل فى 


الاستصناع Mal‏ آتی يمعنى السلم (AV)‏ ۰۰ ولو كانت الصيغة استصناعا, . 
غعنده يجوز أن ينعقد البيع بلفظ التمليك » وکذلك الاجارة والنکاح ۰ 


جو قال السرخسی (A)‏ : وعند الکلام عن ضرب الأجل : أن العتبر 
ماهو التصود وبه یختلف العقد .. لاباعتبار اللفظ » ألا تری أنه لو قال 
ملكتك هذا العين بعشرة دراهم كان بیعا ولو قال بسکنی هذا الدار شهرا 
lal cuits‏ 3 غعرغنا أن العتبر ماهو all‏ 8 


ا ري ا eure‏ 
اذ لا دين فى الاسستصناع se‏ ويؤيد هذا ماورد ف السوط (, ا 


أبو خنيفة یقول : هذا مبیع دين اف آلدین ایکون ااا ve‏ كنا لو 
ذكن لفلة السلم . وبیان ماذکرنا آن الستصنم غیه مبیع ۰. والاجل لایثبت 


۰ ۲۱۷۹/۲ البدائع‎ aD 
+ ۵۳۹/۲ تحفة النتهاء‎ (AY) 
> لحى‎ ¢ ۸۵ 


— WV. — 


توجیه السرخسى لدلیل آبی حنيفة السابق : 


وقد وجه السرخسی الدلیل الاول (۰۱) ob‏ الاجل اذا ضرب انما یقصد 
به الامهال » تاخیر الطالبة .. وتاخي الطالية لاتکون الا فى عقد لازم ۰. 
واللزوم فى السلم GY‏ الاستصناع . وتحن عرغنا أن الاستصناع جائز غير 
لازم .. غاذا ذکر كان ذکره دلیلا على ارادة السلم غینعقد لذلك سملما .. 


۳ يخاطب آخیرا آبو dita‏ المخالفين : عن شىء اتفقوا جميعا 
عليه فى الاستصناع وهو خيار الامتناع عن العمل .. الذى هو مشروع 
للصائع قبل العمل . فيقول أبو حنيفة عن هذا )٠١١‏ : الا ترى أن لكل 
واحد مثهما خيار الامتناع عن العمل قبل العمل بالاتداق .. غلو اشسترطا 
الاجل للزم الصانع عدم الامتناع عن العمل قبل العمل لوجود الاجل الضروب 
بينهما فعدم وجود Ja!‏ يحق للصانع خيار الامتناع عن العمل ويسوغ له 
ذلك يكل سهوله » 


+ توجيه السرخسى للدليل : 


تال السرخسی )1( آن الاجل موخر للمطالبة ویکون ذلك بعد لزوم 
العقد واللزوم فى السلم دون الاستصتاع .. خثبوت الاحل فيه دليل على 
آنه سلم وذکر الصنعة لبیان وصق السلم غيه ae‏ ولهذا لو جاء به مفروغا 


پو توضيح رای ابی حنيفة السایق : 
ولابی حنينة آنه دين بحتمل السلم وتقریره : لانسلم أن اللفظ محكم فى 
الاستصناع » غان ذکر الاحل ادخله فى حيز الادتبال › واذا كان محتملا 
للأمرين كان حمله على السلم اولی » oY‏ ۰ جوازه بالاجماع SL‏ شبهة 
فيه » وفى تعاملهم الاستصناع نوع شيهة . . « يريد به أن فى غعل الصحابة 
ف تعاملهم الاستصناع شبهة » .. ولان السلم ثابت بآية المداينة والسنة 
دون الاستصناع .. غکان الحمل على السلم أولى . 

)1-1( 6 )64( البسوط للسرخسی ۱6۰/۱۲ ۰ 


(۱۰۲) البدائع TWAT‏ ۰ 
(۱۰6) العناية مع فتح التدیر ۲۸۷/۰ ۰ 


— WI — 


چو خلاصة رای آبی حنيقة : 

وخلاصة رای أبى حنيفة : أن عدم ضرب الاجل شرط عنده لصحه عقد 
الاستصناع والا اذا كان الاجل المقصود به ليس التأجيل .. بل 
الاستعجال .. غضربه لايضر العقد .. وقد olin‏ منصلا سايقا .. فعلى 
هذا لو ضربت مدة أقل من الشهر غلا یعتبر اجلا فيكون استصناعا على 
حاله .. وان ترك أمر المدة بدون ذكر اصلا فهو استصناع مع وجوب 
تواغر الشروط GAY!‏ . 


۳ . رای الصاحبن فى اشتراط الاجل : 

اختلف الصاحبان » pl‏ يوسف ومحمد « مع آبی حنيفة فى موضوع 
ضرب الاجل فى الاستصناع . . خعندهما ضرب الاجل فى الاستصناع وعدم 
ضربه سواء . بمعنی أن الاستصناع صحیح شريطة أن یکون مما یجری 
غيه التعامل بين الناس ٠‏ 
ge‏ غان لم يكن متعاملا به بين الناس فهو سلم عند الجمیع (M9)‏ ۰۰ 
وغيما یلی نصوص کتب الذهب فى هذا الوضواع (VA)‏ * 
x‏ قال gf‏ يوسف 6 ومحمد ۰ خضرب الاجل فى الاسستصناع لیس بشرط 
وهو استصناع على كل حال . . ضرب فيه Mal‏ آم لم یضرب ۰ ولو ضرب 
للاستصناع غیما لايجوز فيه الاستصناع كالثياب ونحوها أحلا يتقلب سلما 
فى قولهم جمیعا . 


الآدلة > 
استدل الصاحبان بالادلة القالية  :‏ 


۰۲1/۲ البدائع ۲۱۷۹/۹ © الهذاية مع فتح القدير ۲۵۲/۰ » تحنة النتهاء‎ (1) ©» (hee) 
۱۹۷/۲ الفتاوى الغياثية ص ۱۵۱ © الدرږ الحكام شرح الفوم‎ 
= ۱۳۹/۱۲ 0 


— ۱۷۲ — 


آولا : العادة والعرف الجاریان فى الاستصناع. . غعندهما (۱۰۸) أن. 
العادة جارية بضرب الاجل فى الاستصناع .. والاسستصناع انما جاز 
للتعامل .. ومن التعامل بين الناس رای الصاحبان أن الاستصناع قد 
تعورف فيه على ضرب الاجل . . غلا يتحول الى السلم بوجود الأجل . 


ثانيا : أن الاستصناع اذا أريد : خائه يحمل على حتيقته )۱۰٩(‏ .. 
gk‏ تلفظ بالعقد على أن المتعاقدان يتعاقدان على الاستصناع غيحافظ على 
متتضاه . . واذا كان كذلك غالاجل يحمل على, الاستعجال . . لاالاستمهال.. 
وبهذا استطاع الصاحبان of‏ بخلصا من الوقوع فی الخلاف مع ابن حنينة 
فى هذا الدلیل 
د تاييد رای ابی حنيفة : 

قال بعض الفقهاء )١١.(‏ أئنا لا نسلم أن اللفظ محكم فى الاستصناع فان 
ذكر الأجل ادخله ف‌حیز الاحتمال .. واذاكان محتملا للأمرين كان حمله‌علی 
السلم أولى . oY‏ جواز السلم بالاجماع بلا شبهة فيه .. Gy‏ تعاملهم فى 
الاستصناع نوع شبهة « أى فى فعل الصحابة للتسامل فى الاستصناع 
شبهة » .. ولان السلم ثابت GG‏ المداينة (۱,,) والسنة (yyy)‏ .. دون 
الاستصناع . ٠‏ 

ثالثا : ومااستدل به الصاحبان على رایهما القائل : أن شرب الأجل 
فى الاستصناع لايحوله الى سلم .. انه قد يقصد بضرب الأجل (۱.۲) ٠‏ 
تاخیر الطالبة وقد یقصد به تمجیل العبل . 


(۱۰۸) البدائع ۲۱۷۹/۲ . 

)1-4( الدرر الحكام شرح غرر الاحکام ۱۹۸/۲ © ابن quale‏ فى الحاشية ۲۲۳/۵ 

(۱۱۰) العناية مغ فتح القدیر ۲۵۹۱/۵۰ 6 ۲۵۷ ¢ حاشية. ابن عابدین ۲۲/۵۰ 

(۱۱۱) يتصد بتوله تعالی : ( ياأيها الذين آمنوا اذا تداینتم بدین الى أجل مسمى ناکتبوه ) 
الآية . 

)111( یتصد به : ماروى عن ابن عباس فى الحديث الشهور عن السلف وغيره ٠‏ 


٠. 


(۱۱۲) البدائع ۲۱۷۹/۱ وما بعدها . 


— WY س‎ 


واذا كان ضرب الأجل محتملا لهذین الامرین وحمله على آحدهما دون 
الآخر لايد من مرجح فسقط اعتبار ان الاجل أجل سلم فلا يخرج ضرب 
الأجل العقد عن موضوعه ( وهو الاستضناع ) مع الشك والاحتمال بخلاف 
مالو كان العقد فى شىء لايحتمل الاستصناع . oY‏ مالايحتمل الاستصناع 
لایقصد بضرب الأجل غيه تعجيل العمل . 

فتعين أن يكون ضرب الأجل بتأخير المطالبة بالدين وذلك بالسلم غلا 
يقاس الاستصناع فی‌شیء يحتمل الاستصناع على مالايصح فيه الاستصناع 
فى أن ضرب الأجل يحوله الى سلم مثله . وذلك للفارق المذكور . 


توجيه لرأى الصاحبين : 

سلما لصار السلم بحذف الاحل منه استصناعا ولو كان هذا (الاستصناع) 
سلما لكان سلما فاسدا ay‏ يشترط فيه صنعة صانع بعينه وذلك مفسد 
السلم ۰ 

مناقسة : cla‏ فى البسوط آیضا مناتشة لهذا الدلیل مفادها (ه,) : أن 
ماتال به الصاحبان من أن السلم بحذف الأجل لایصیر استصناعا w+‏ 
يشكل بالتعة uk‏ لايصير نكاحا بحذف الدة dic‏ . . و هذا قياس على المتغة 
آرید به تفنید رأى الصاحبین وزاد عليه السرخسی بقوله Cyn)‏ : ثم النکاح 
يصير سلما عند ایی حذيفة كما فى النکاح عندما تذکر المدة فيه یبصر 
متعة ومثل له السرخسى بمن تزوج أمرأة شهرا (yyy)‏ ۰۰ والشهر نمسا 
غوق عند الحنفية یعتبر أحلا .. فعلى هذا جیء بالمثل على نفس واقع 
الامر غکانت هذه الناتشة جديرة بالاهتمام . 


رأبنسا ؛ 
ظهر من خلال النظر فى رای آبی حنيفة و الصاحبین أن رأى الصاحبین 


(۱۱6) البسوط ۱۳۹/۱۲ ۰ 
)110( تفس الصدر السابق ۰ 
(۱۱۳) تفس الصدر السابق ۱1۰/۱۲ ۰ 


(۱۱۷) نفسن الصدر السابق ٠‏ 


— 1۷6 سم 


هو الراجح عندى لقوة أدلتهما أولا ولان التأجيل اذا دخل العقد لایحو له 
الى الالزام غانه لايضر غیکون بعیدا عن السلم من هذه الوجهة . 


كناك كاف اک حون شرب ا ق الاستشتتاع كف Gat‏ كنا رای 


الهندوانى (م) ۰۰ اذ يقول : أن كان ذكر المدة من قبل 1۱ تصئم + 
للاستعجال ولايصير به سلما ٠ )١15(‏ 


ملخص مسائل التعامل والأجل السابقة الذكر : 

بحسن بنا اتماما للبحك ف هذا الموضوع الهام فى نظرى 6 والذى ان US‏ 
قد اصبنا غيهوجه الحقيقة بتوفيق من الله .. أن نذكر تلخيصا لشارح 
المجلة العدلية (۱۲۰) أسجله خيمايلى : 

. س اذا لم تبين المدة فى الاشیاء التى جری التعامل باستصناعها.‎ ١ 
. غالعتد عقد استصناع بالاجماع‎ 

۲ س اذا كانت المدة المبينة أقل من شهر أى لم تبلغ المدة التى يصح 
بها السلم والأشياء مما جرى التعامل به على الاستصناع نهو كذلك عقد. 
استصناع بالاجماع . 

۳ اذا كانت المدة البينة فى الاشیاء التى تستصنع عادة شهرا أو 
اكثر من شهر هو عقد استصناع عند الصاحبين . وعقد سسلم عند 
أبى حنيفة . 

اذا كانت الدة لأقل من شهر أى للاجل الذی يصح به السلم » 
و الاشیاء مما لم تستصنع عادة فهو سلم بالاجماع . 

ه س اذا لم تبين الدة فى الاشیاء التی لم يجر التعامل بها على وجه 
الاستصناع غظاهر الجلة أنه عقد استصناع . والحق أنه عقد فاسد US‏ 
مرحت به الكتب الفقهية ٠‏ 


(۱۱۸) نفس الصدر السابق . 

(V4)‏ أورد داود الخطیب فى الفتاوی الغياثية ص ۱۵۱ نقلا عن الفقيه آبی جعفر: هذا 
الرای وتال : وهذا كله على قول ,ابی حنيقة ۰ انظر البسوط ۱6۰/۱۲ ۰ 

(۱۲۰ دررر الحكام شرح مجلة الاحكام ۳0۸/۱ ۰ 


س ۱۷۵ — 


چو تنسه : 


oe 


الثانى ۰ أن یکون العمل من الصانع .. 
oe‏ غهذان الشرطان یذکران عند خقهاء الحئفية ضمن الکلام عن صورة 
الاستصناع (yyy)‏ © ولعدم وجود تفصيل لهذين الشرطين آردت التنویه 
الاستضناع عن الاجارة علی الصنم والبیم الطلق. . 


“eo (YN) 


(۱۲۲) أنظر ass‏ التدیر ۳۵/۵ ¢ البدائع ۲۱۷۷/۹ ۰ 
كت e‏ 


— WV— 


يد المبحث الثالث : 


د شروط الاستصناع فى النظام الوضعى : 


تمهيد ۰ 
لما كان الاستصناع يدخل ضمن المقاولة فى النظام الوضعى غساتكلم 
عن شروط القاولة الخاصة بها فى هذا المبحث . 


عند کلامنا عن مقومات عقد المقاولة سابقا قلنا بان أركانها ثلاث : 


وهنا سنعطى فكرة موجزة عن شروط هذه الأركان . وقلنا بان السبب 
محل البحث فيه ليس : 
| — شروط التراضی : آن‌شروط التراضی ف‌عقد المتاولة على نوعين (۱۲۳): 
اولا : شروط الانعقاد ف الترافی كانيا : شروط الصحة ق‌التراضی. 
واليك بیان هذین الشرطین موجزا . 


اولا : شروط الانعقاد فى التراضى : وتکون على الوجه التالی : 
تواغق الایحاب و tell lint wa ۰ J gill‏ 44 آن بتطابق الایجاب 
والقبول على عناصرها .. غیتم التراضی بين رب العمل والتاول على 
dunk,‏ العقد Qualls‏ ال یومبه العساول ترب المسل vs‏ والاكن gall‏ 
بتقاضاه . 
بالتصییم الذی بجری على بقتضاه العمل © القایسة : وهی بیان للأعمال 
واوا اهو یم pass Gil‏ تروط یا 
المقاولة بالتفصيل . 
Lil‏ : شروط الصحة فى التراضى : وتكون على الوجه التالى : 
الأهلية والسلامة من عيوب الارادة : فيجب فى المقاولة مايجب فى كل 


٠ ۳۷/۷ الوسيط‎ )115( 


— \VW— 


صورة 


1 
۱ 
1 
0 


i 


۱ 
1 
1 
| 
0 
0 


كان (gal all‏ صادرا من ناقص الأهلية أو كان معيبا بعيب من عيوب 
الارادة كانت المقاولة ALG‏ للابطال . 


؟ ‏ شروط المحل : 

المحل فى عقد المقاولة مزدوج ويمكن القول من أنه على نوعين 
« الاجر » العمل » . لذا . . يحب بیان مايلى م 

اولا : الشروط الواجب تواغرها فى العمل : وهی طبتا للتواعد 

ee en 2‏ مس ی 
العامة تکون على الوجة الآتى :ل 

شان كين العمل مكنا ۶ 

؟ ‏ أن يكون العمل معينا . أو قابلا للتعيين ۰ 

۳ س أن يكون العمل مشروعا . 
ثانيا : الشروط الواجب توغرها فى الاجر : وهی طبقا للقواعد العامة 
آیضا تكون على الوجه الآتى — 

جاء فى مصادر الحق (:۱۲) .. أن الايحاب والقبول يفرضان بداهة 

يعرف فى بعض مذاهبه نظرية السبب + 
i‏ ان شرائط الانعقاد العامة فى العقد موافقة القبول کلایجاب » 
و اتحاد الجلس oe‏ وق آلعاشد > العقل و التعدد 4 وق المعقود عليه : 
أن یکون ممکنا ومعینا أو قابلا للتعيين وصالحا للتمامل . 


غالارکان والشرائط فى الفقهين واحدة مع اختلاف يسير فى التعبیر . 


۰ ۲۹۲ » ۲٣۲/۲ للستهوری‎ Gall مصادر‎ )۱۲6( 
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البابالحامش 
عند لاستصناع بين اللزوم وعدمه 


تير نم و 


الفصل الأول : مكانة عقد الاستصناع من العقود المسماة ٠‏ 


الفصل الثانی : تقسیم العتود بالنسبة للزوم وعدمه ۰ 
عند آصحاب الاتحاه الاول ‘ ومنزلة الاستصناع منها + 


الفصل الثالث : الراحل التی يمر بها الاستصناع وحکم کل مرحلة 
من جهة اللزوم و عدمه عند آصحاب الاتجاه الاول ۰ 


الفصل الرابع : الاستصناع عقد لازم منذ بداية التعاقد وحتی نهاینه ٠‏ 
الفصل الخامس : آثار عقد الاستصناع ٠‏ 


الفصل‌السادس : لزوم عفد الاستصناع آو عدم لزومه فى النظام الوضعی 


۳۹ الفصل الاول > موقف ade‏ الاستصناع من العتود المسماة : 


تمهید : عقد الاستصناع من العقود المسماة التى اعتبر ها غقهاء 
اما الاستصناع غلم يكن هكذا late‏ لازما على اطلاقه » أو على الاقل لم 
يسلم من اختلاف خقهاء الحنفية أنفسهم حوله وما قيل بأنه عقد غير لازم (۱) 
بطلقا غير صحيح .. لذا سنتكلم فى هذا البحث ف‌صنته هلهو لازم أملا؟ 

وهل الكرهن.ق هقا Gace Gin dT‏ الکلام. ميا gli‏ أت 

pha 4‏ اللو ق el‏ وق اا 

۲ - موقت التائون الوضعی من اللزوم والالتزام . 


چو واليك بیان هذین الامرین — 


1 ند مفهوم اللزوم فى اللفة والاصطلاح : 

۱ - اللزوم فى اللغة : جاء فى المصياح المنير () : لزم الشىء لزوما 
ثبت ودام . ويتعدى بالهمزة فیقال الزمته : ای أثبته وادمته .. ولزيه 
امال : وجب عليه . ولزمه الطلاق : وجب حكمه وهو قطع الزوجية . 
ويتعدى بالهمزة غیکون الزاما .. الا أن الفقهاء يفرقون بين الالزام الذى 
هو بمعنی الثبوت والوحوب CSO‏ والالتزام * الذى هو بمعنى ارادة 
شبفل الذمة بشیء اختیارا Gig‏ ارادته .. 
الاهلية . غفی الاشباه والنظاثر ) : أن الذمة آمر شرعى مقدر فى الحل 


dias (1)‏ الفتهاء ۵۳۸/۲ + 
)1( الصباح النیر : لاحمد المقرى الفیومی ۲۱۵/۲ ۰ 
(۲) حاشية الحموی على الاشباه و النظائر لابن نجیم ۲۱۱/۲ سنة الطبع ۱۲۹۰ ده . 


— ۱۸ — 


۳ سب 
الى الداثر 
لحثه + ۰ ۲ 


یصلح للالتزام والالزام من غير تحتق له . 

وی کشاف القنساع (*) : الذمة وصف يصم الکلف اصلا للالز ام 

وق الفروق للقرافى )١(‏ : العبارة الکاضفة عن الذمة آنها معنی شرعی 
مقدر فى المكلف ؛ قابل للالتزام واللزوم 58 وهذا المعنى جعله الشرع 
سييا على اشیاء خاصة متها البلوغ ومنها الرشد .. غمن اجتمعت له 
هذه الشروط رتب الشرع علیها تقدير معنی غیه يقبل الزامه ارشی‌الجنایات؛ 
التزامه اذا التزم اشیاء اختیارا من قبل نفسه لزمه . 
چو خلاصة ما تقدم : 

اللزوم آمر یترره الشر ع اذا توغرت شروط ممينة فى التصرف وهو 
بذلك یختلف عن الالتزام : غهذا الاخیر یقرره الشخص باختیاره ابتداء 
وآثره الباشر شغل ذمته يأمر (۷) . 
۲ س موقف القانون الوضعی من اللزوم والالتزام : 

الالزام ف النظام الوضعى ۰ هو (A)‏ النعيير الذى يجمع سسائر مایلزم 
الشارع به الانسان ویندر جح تحت ذلك ما Lay‏ عن النظام والعمل 
الشروع > والعمل غير الشروع من الزامات .. ولیس الضمان الاصورة 

با تعبير الالتزام : فهو التعبیر Gall‏ یجمع ما یوجبه الشخص على 
تفسه باختیاره من الآمون الجائزة LUI‏ ۰۰ غمن یشتری كترم بالوفاء 
دت بثينه و هذا أمر يتم بارادته oe‏ لكن من يصدم شخصا بعریته يلتزم 
بتعويضه LS‏ یدعی الفقه الغربى وانما هو « يلزم » بالتعويض .. لأن 
الالتزام Law‏ بالارادة 4 والالتزام Lau‏ جرا عن الارادة من الس abi‏ 
الحاكمة . 


)0( قواعد الاحكام لابن عبد السلام ۱۰۹/۲ 

(a)‏ كشاف التتاع للبهوتی ۱۱۷/۲ ۰ سنة آلطیع ۱۳۵۹ هد 
(5) الفروق للترای ۲/غرق Ga) VAY‏ ۲۳۱ ) 

(۷) نظرية الالتزام للعطار س ۱۸ 

. نفس الممدر السابق‎ (A) 


— ۱۸۲ سب 


* الفصل الثانى : تقسيم العقود بالنسبة للزوم وعدمة : 


قبل الدخول اق معرفة ما اذا کان الاستصناع عقدا لازما pb gh‏ لازم 
ابد من بیان آقسام العقود ف الشريعة الاسلامية من حیث اللزوم وعدمه, 
پو اقسام العقود : تقسم العتود الى اربمة اقسام بالنسبة الى اللزوم 
وعدمه : وه ' 

۱ - العتود اللاژمة بحق الطرنین والتی لاتقبسل Gill‏ بطریق 
الاقالة ۰.۰ 

ومثال ذلك : age‏ الزواج ۰. غانه لا يرتفع بالتقابل ای « أنه لایتبسل 
الالغاء الاتناتی ولکنه يقبل الانهساء بطرق شرعية مخصوصة کالتطلیق 
والخلع وما الى ذلك . 
؟ ‏ العقود اللازمة بحق الطرفين .. والتى تقبل الفسخ والالغاء 
بطریق الاقالة of‏ « باتفاق المتعاقدين كالبيع والصلح » . 

۴ _ العقود اللازمة بحق sal‏ الطرفین فقط : کالرهن والکنالة ۰. 
غانهما لازمان بالنسبة الى الراهن والکفیل .. وغير لازمة بالنسبة الى 
الی الدائن الرتهن والکنول لةه لانبيا لصلحته الشخصية ويف 
لحقه . . غله Ga‏ التخلی عن توئیق دینه متی شاء بفسخ الرهن و الكفالة . 

؟ ‏ عقود غير لازمة : قام الزرقا (۱) بدراسة آنواع هذه العقود 
غتال عنها مجملا . ol‏ عدم اللزوم ولو فى بعض الأحوال صفة ثابتة لها. 
وهی تسعة عقود نقسمها الى ثلاثة آنواع بحسب کون عدم اللزوم غیها 
مطلقا أو مقيدا .. وکونه أصيلا أو استثنائیا وهذه الأنواع هی : 


بد النوع الأول : عقود غير لازمة فى حق كلا الطرفين ومی ثلائة : 
الاعارة » والشركة > والمضازبة . 

فالضاربة مثلا يحق غیها الفسخ والتصفية لكل من الشريكين الحق 
فى ذلك متى شاء على أن يعلم الشريك الآخر .. غلا يسرى حكم الفسخ 
)1( المدخل النتهی للزرقا 468/١‏ 


— ۱۸۲ — 


عد النوع الثانی : عتود الاصل غيها عدم اللزوم .. ولکنها تلزم فى بعض 
الاحوال وجملة عقود هذا النوع اربعة : « الوكالة » التحکیم » الوصية » 
ال6 ن 

ویقال عن التحكيم : هو أن يحتكم طرغان مختصمان الى شخص 
ر ر ا ن کا متا وک ف patella Var‏ کن 
جو التوع الثالث : عقود الاصل خيها اللزوم ولكن فى طبيعتها شيئا من 
عدم اللزوم فى ظروف محدودة .. وهذا gill‏ ¢ عکس gill‏ ¢ الثانی ؛ وجملة 
عقوده اثنان : هيا : الاجارة » والزارعة )١(‏ .. 


الارض من طرف والعمل من طرف آخر .. Goat‏ للطرف Gall‏ عليه 
تقديم البثر أن يعدل عن الزارعة ویفسح عقدها .. ولكن ذلك قبل القاء 
البذر فى الارض . . UT‏ بعد القاء البثر فى الارض . . غان المزارعة تصبح 
لازمة حتى فى حق صاحب البذر 9) . 

موقف عقد الاستصناع من هذه الأنواع : 

غير اللازمة .. خقال عنه : وهناك عقد عاشر نفرده بالذكر فى هذه الناسبة 
كان یعتبر فى أصل المذهب الحنفى غير لازم » غأصبح لدينا بمقتضی نصوص 
الجلة لازما )2( . 

من الطرغین غسخه فى اصل المذهب بلا خلاف مادام الشیء لم يصنع وه 
الرؤية على الرای الراجح . 


)4( الدخل للزرها 1۵۲/۱ . 

۱ تقس الصدر السابق ۱ هن foo‏ 

۱ تفس الصدر GLa‏ 1671/۱ ومايعدها + 

)0( يتمد بذلك ماجاء فى لائحة الاسباب الوجبة ٠٠‏ من متدمة الجلة المدلية .. انظر 
الجلة المدلية فى متدمتها الهمايونية . ویتصد آیضا ان العمل فى سوریا كان قالما 
على اعتبار عقد الاستصناع عقدا لازما . 


— 1۸6 — 


الا ان الجلة .. قى المادة / ۳۹۲ اخذت بلزوم العقد فى حق الطرفین 
يكذ ا جک الشتوم معایرا للأوضات آلفیند قلعت 
لابمقتضی عدم اللزوم فى عقد الاستصناع . 


بعد هذا البیان لمعنى اللزوم والالتز ام واتسام العتسود بالنسية الى 
اللزوم وعدمه .. أرى ولكى ترجع عقد الاستصناع الى أحد هذين 
النوعین .. أن نلقى نظرة على الراحل التی يمر بها عقد الاستصناع ومن 
خلالها نتراً ماكتبه غتهاء الحنفية عن موقفهم من لزوم هذا العقد أو عدم 
لزومه فى كل مرحلة من مراحله .. وهل هو عقد لازم فى كل مراحله ام 
اللزوم فى مرحلة دون أخرى. .ومن ثم وللصلة القوية بين هذا الوضوع.. 
وموضوع الآثار الترتبة على عقد الاستصناع .. سنتكلم عن مدى آثار 
عقد الاستصناع . 


— ۱۸۵ — 


انها 


—_— و‎ ee الل‎ ١ 


د الفصل الثالث : الراحل"التی يمر بها الاستصناع » وحكم كل 
مرحلة منها من جهة اللزوم وعدمه عند أصحاب الاتجاه الأول : 
تمهيمد : 
يمر الاستصناع بمراحل ثلاث تقريبا حتى يكتمل وسى مايلى : 
اولا : مرحلة ماتبل الضنع . 
Lili‏ : مرحلة مابعد الصنع وقبل الرؤية للمصنوع من الستصنم , 
ae‏ مرها ماع الصتم ويف الروية Pete‏ 


د البحث الأول ۰ مرحلة ماقبل الصنع ٠‏ 
ان هذه الرحلة تکون بعد التعاقد .. ولا كان الاستصناع غير جائز 


. قياسا لذا .. خالحتفية يرون أنه عقد جائز غير لازم لکلا الطرفین‎ od 
. للطرفین عدم الضی فى العقد‎ Gay اد فعندهم‎ 
الاستصناع لازم لکلا الطرفين بعد انعتاد العقد وقد نسبوا هذا الرأی‎ 
ee مراجع‎ 
. فى التحفة () : لكل واحد منهما الخيار فى الامتناع قبل العمل‎ sla 
وجاء فى البدائع ایضا () فى معرض الكلام عن صفة الاستصناع : اما صنة‎ 
الاستصناع خهى أنه عقد غير لازم قبل العمل فى الجانبین جميعا بلا خلاف.‎ 
سبب كونه غير لازم : بعد أن عرغنا أنه غبر لازم بالنسبة للطرفين‎ 
: من معرفة اسباب عدم اللزوم فى هذه المرحلة‎ UY فى المرحلة الأولى‎ 
قال فقهاء الحنفية : أن القیاس يأبى الاستصناع ¢ ومادام كذلك ان‎ 
فى الزام الطرغين بذلك يعنى أن يكؤن هناك دليل قوى يثبت اللزوم هذا ؛‎ 


YAY/ المادة‎ )( 
0۳۹/۲ )5( 
. Gauls ۲۱۷۹/۱ ۱۳ 


س ۱۸ س 
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ویترتب عليه آثار عدیده ee‏ لکن الاستصناع cla‏ على خلاف القیاس 55 
غیجب أن یراعی فيه ماهو موجود .. لهذا قلنا بعدم اللزوم مراعاة لما 


یقتضی به القیاس من عدم جوازه . 
جاء فى البدائع  )5(‏ وعند الکلام عن سیب عدم اللزوم قبل الصنم : 
أن التياس يقتضى أن لايجوز .. وانما عرغنا جوازه استحسانا لتعامل 
الناس غبقى اللزوم على اصل القياس . 
يحق للطرفين الامتناع قبل العمل عن العمل على البيع المشروط فيه الخيار 
اما الموسوعة الفقهية (1) calles‏ ذلك بقولها : لان الزام الصانع galls‏ 
فكان له أن یفسخ ولايمضى . . وأما المستصنع غلآنه قد اشترى مالم يره .. 
نکان له GUA‏ النسخ قبل الروية . 
رای آخر : هناك رای يرى ol‏ اللزوم cull‏ فى الاستصناع فى هذه 
الرحلة غهی مع باقى الراحل فى اللزوم : جاء فى المادة (PAY)‏ من الجلة 
العدلية قولها : اذا انعقد الاستصناع غليس لأحد العاقدين الرجوع Abc‏ .. 
ذا تسكن الشتوع‌علی الاوضات. المطلوية ata‏ کان لسعم بكترا ه 
فجعل اللزوم يبدا منذ التعاقد وحتى نهايته . مع غارق واحد وهو 
أن یکون اللزوم منتفيا حين الاخلال بالمواصفات ¢ وعدم اللزوم هذا خاص 
بالست لمستصئع فيحق له اله لفسخ لهذا ١‏ لسبب , .غالصانع على رای الجلة )¥( oo‏ 
مجبر على العمل للشیء الطلوب صنعه و لایحق له الرجوع عن ذلك . 
ودلیلهم (۸) : أن الاستضناع بيع والبیع عقد لازم لايرد عليه الخیار oe‏ 


)0( ۲۱۷۹/۲ ومابعدها . 

)0( نفس الصدر السایق ٠‏ 

٩۳/۷ (V 

(۷) درر الحکام لملی حيدر ٠‏ شرح المادة YAY J‏ 
(A)‏ نفس الصدر السایق . 


س ۱۸۷ — 


آما الستصنع .. فعند الجلة ملزم بالقبول اذا كان موافقا للاوصاف 
التی بینها الصانع منذ بدء التعاقد .. 

وحجتهم فى ذلا . . ail‏ لو جعل له الخيار Gall‏ البائم اضر ار ولانه قد 
لایرغب فى الصنوع آحد غير الستصنع . 


المبحث الثاني: مرحله مابعد الصنع وعدم رؤيه الستصنع للمصنوع 
وهذه الرحلة تعتبر مرحلة وسط اذ تم الصنع للمادة الطلوبة بها . اکن 
الستصنع لم پرها بعد .. فهل العقد لازم بحق الطرفين ؟ أم بحسق 
آحدهما ؟ أم غير ذلك ؟ . 

قال صاحب التحفة عند الكلام عن هذه المرحلة )4( : بعد الفراغ من 
العمل غللصانع وللمستصنم الخيار .. وقد اشار صاحب التحنة الى 
قضية واضحة الظهور عند خقهاء الحنفية وهی أن الطرغين لم يلزما 
stall‏ .. لأنه قد أعطى للصائع الحق ق أن يصنعها ویبیعها الى من 
يريدها .. غهذا Gall‏ يفقد غيما لو أصبح العقد لازما . وكذلك يحق للصانع 
أن يأتى بالطلوب من صائع آخر أو من مصنع أو محل آخر اذا كانت 
على الاوصاف المطلوبة .. وهذا يعنى أن المصنوع لم يكن معینا .. نما 
وقع على مبيع فى الذمة .. كما یقول مخمد صاحب أبى حنيفة فى تعليل عدم 
اللزوم كو 


قال صاحب التحفة (.) » وفتح القدیر (۱) : حتی أن الصانم لو dels‏ 
قبل أن يراه الستصنع جاز لأنه لیس بعقد لازم .. واید هذا الکاسانی 
بتوله )1١(‏ : وامابعد الفراغ من العمل قبل ان يراه المستصنع فكذلك حتى 
كان للصانم أن يبيعه ممن يشاء .. كذا ذكر فى الاصل . 


اما علته عند الکاسانی فهی : لان العقد ماوقع على عين المعبول .. 
بل على مثله فى الذمة .. لأنه لو اشترى من مكان آخر وسلم اليه جاز . 


۰ ۵۲۹/۲ )٩( 

٠ ۲۰۵/۲ تحلة الذتهاء‎ )۱۰( 
+ ۲۵۷/۰ pail) eas (11) 

٠ ۲۹۷۹/۱ انظر البدائع‎ )١6( 


— ۱۸۸ 


الیحث الثالش: مرحلة ما بعد الصنع ورژیه الستصنع لها. 


هذه الرحلة هى GAT‏ مرحلة یصل Gall‏ التعاقدان فى الاستصناع .. 
وهی التى يتم فیها صنع الستصنع ويراه الستصنع غاما أن یکون وفق 
نو شقین : 
بد الأول : عند عدم مطابقة الصتوع للشروط والواصفات الطلوبة . 
ap‏ وفيما يلى التفصيل : 

الآول : عند عدم المطابقة للمطلوب صنعه > 

اذا قدم الصائع المستصنع فيه ورآه المستصنع .. لكن وجده غير 
مطابق لما تعاقد عليه مع الصانع فالمستصنع غير ملزم بالاسستلام 
ولايدفع الثمن ان لم يكن قد دفع مسبقا .. OY‏ مدار العقد هو دفع 
الحاجة .. والحاجة للمواصفات المطلوبة بالمصنوع هى الهمة .. قان 
غان عدمت الحاحة ۰ . وئحن نعرف أن هذا انما يكون على Gig‏ مااتفتا 
عليه فيمكن أن يتراجع المستصنع مثلا عن بعض المواصفات الناقصة 
الاحتمالات هى غير محل بحثنا . . لانها واردة ؛ ويمكن أن يعملها المتعاقدان 
بشرط عدم مخالفة الشرع فى أى منها . 

لهذا .. جاعت الادة (۳۹۲) من الحلة العدلية بما نصه : « اذا لم 
يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة .. كان المستصنع مخيرا . 
۰ وقيل فى هذه المادة بأنه(م,) اذا كان المصنوع غير مواغق للأوصاف 
المطلوبة .. وكان النقص الموجود dud‏ من قبيل العيب » فللمستصنع خيار 
العيب وان كان من قبيل الوصف 4 Qua ale‏ الوصف oe‏ ان slL__§‏ 
قبله » وان شاء رده 6 ومتی قبله بعد رژیته غلیس له رده . 

وساوضح غيما بعد ان شاء الله مبدا خيار الرؤية والمدة 
الطلوبة غيه ومتى يسقط ویئفس الوقت اتكلم عن خيار العيب . 


(۱۳) درن الحكام . شرح المادة / TAY‏ 


SAL —‏ م 


آلثانی ۰ آما الشق الثانی الذی آشرنا للتسم الأول منه فهو أن phe‏ 
الصائع المستصنع غيه مطابتا للآوصاف الطلوبة ویر ol‏ الستصنع 3 
وف هذا اختلف خقهاء الجننية فى کون العقد ملزما أم غير ملزم على ial‏ ۱ 
التالی :مب 

| س بال النسبة للصائع + 

آلزم جمهور خقهاء الحنفية الصانع بالتسليم بعد العمل وهو الاصح 
عند هم وقيل أن هذا هو جو اب ظامر الرواية عن أبى ca juin‏ 
لد جاء فى فتح القدير )18( : أما بعد ما رآه « المستصنع » ۰ غالأصح 
أنه لاخیار للصانع ۰ بل اذا قبله الستصنع آچبر على BAIL AY dais‏ 
بائع .. 
چو وف البدائع )٠١(‏ : أما اذا أحضر الصائع العين على الصفة 
المشروطة فقد سقط خيار الصانع .. وعلل الکاسانی سقوط الخيار عن 
الصانع ولزوم المقد بحقة : بان الصانع بائع مالم يره .. غلا خیار له . 
چو أما صاحب العناية : غقد علله بتوله (VN)‏ : ومن هو کذلك LAY‏ له 
بناء على جعله بیعا os acy‏ غالصانع بالاحضار أسقط خیار نفسه és‏ 
والدلیل فى ذلك .. القیاس » غقد شبه عقسد الاستصناع بعقد quill‏ 
الطلق الذی شرط غيه الخبار للعاقدين بجامع أن کلیهما ثبت فیهما الخیار 
فالبيع الذی شرط غیسه الخیار للمتماقدین عند الحنفية اذا اسسقط 
احدهما خیاره لا يسقط عن الثانی ویکون لازما ۰۰ بل يبقى خیار الثانی 
حتی یسقطه بنفسه .. لهذا قال الکاسانی أن الاستصناع « کالبیع » 
الذی au‏ قرط الخیار للمنعاقدین اذا اسقط آحدهما خیاره يبقى خیار 
ATI‏ (۱۷) .ء 

ونسب الکاسانی هذا القول الى أنه جواب ظاهر الرواية عن أبى 
حنيفة ۰) و بی پوسف 


۲۵۷/۵ (10 

۲۱۷۹/۲ (1) 

)14( المناية مع pti‏ التدیر ۲۵۰۷/۵ 
(VY)‏ البداشع ۲۱۷۹/۷ 


— 14+ — 


رواية اخری عن أبى حنيفة : 


آوردت کتب الفقه الحنفی رواية آخری عن آبی حنيفة فى هذه السالة 
تقول هذه الرواية ان الصانع فى عقد الاستصناع له الخيار كا لستصنع , . 
ووجه هذه الرواية على أن التخيير لهما فيه دمع الضرر عنهما وهو واجب. 

جاء فى البدائع (1A)‏ : ولأبى حنيفة أن لكل واحد منهما الخيار ou‏ 
الصانع والمستصنع » .. ووجه رواية أبى حنيفة : أن فى تخيير کل واحد 
منهما دمع الضرر dic‏ وأنه و اجب ۰ 

slay‏ ی فتاوی الفياثية )19( : قال الخطيب : أن الروايات مختلف» 
فى لزومه وعدمه .. والمختار ماروى أبو يوسف عن أبى حنيفة : أنه ليس 
بلازم من الجائبين حتى لایجبر الصائع على العمل .. ولاالستصنع على 
قبوله اذا أتى به الصانع .. بل يخير کل واحد منهما .. 

وفى العناية ((۲) : وعن أبى حنيفة : أن له الخيار Las‏ « للصانم » 
ان شاء غعل ¢ وان شاء ترك دفعا للضرر oe atic‏ لانه لايمكنه تسليم 
العتود عليه الا بضرر وهو قطع الصرم واتلاف الخیط . 
د الرواية الثانية عن أبى يوسف : 
من الطرفين « الصائع والمستصنع » ملزم بالعقد ولاخيار له . وقد وجهت 
هذه الرواية على أن الصانع قد أغسد متاعه » slay‏ بالمطلوب غلو لم يلزم 
المستصنع لأصاب الصائع ضرر ۰ 
و الست مستصنع جميعا ( ای انه يلزمهما العقد » ۰ 

وجه رواية آبی یوسف : قال الکاسانی (yy)‏ : أن الصانع قد افسد 
متاعه وقطع جلده وجاء بالعمل على الصفة الشروطة. gli,‏ كان للمستصنع 
الامتناع عن أخذه لكان فيه اضرار بالصانع بخلاف مااذا abs‏ الجلد ولم 


٠ نفس المصدر السابق‎ (1A) 

)14( الفتاوى الفياثية ص ۱۵۱ + 
(۲۰) العناية مع فتح التدیر Yoo/o‏ ۰ 
(۲۱) البدائع ۲۱۸۰/۲ وماپعدها . 
(۲۱۲) نفس الصدر السابق ۰ 


— ۱٩ نت‎ 


TTT 


يعمل .. فقال المستصنع : لاأريد ! LY‏ لاندرى أن العمل ats‏ على W‏ 5 
المشروطة أو لا ؟ . غلم يكن الامتناع منه اضرار بصاحبه غثبت الخيار .. 

آما صاحب العناية : غتد زاد على ذلك توضیحا لرای آبی یو ۱ 
ریما لا يشتريه غيره بمثله . 


> الرای المختار عند الکاسانی‎ xe 

أيد الكاسائى ماجاء فى جواب ظاهر الرواية القائل بأن العقد لازم 
حاحة المستصنع خعند عدم الز ام الصانع لاتندفع هذه الحاجة , 

til فی‎ OY الصحیح جواب ظاهر الرواية‎ > )۲٩( البدائع‎ 3 sla 
الخیار للصانع ( أى عدم الزامه ) . ماشرع له الاستصناع وهو دفع حاجة‎ 


| ۷ لستصنم ۰ غلا تندفع dale‏ .المستصتع ۰ 


: مناقشة الکاسانی لرای آبی یوسف ف الرواية الثانية‎ ge 


قاقش الکاسانی رأى col‏ یوسف القائل + بان عقد الاستصناع عقد 
لازم لکلا الطرفین ...... GY‏ الصانع یتضرر یاثبات LAI‏ للمستصنع 
ای عدم الزامه بالعقد . 

قال الکاسانی (te)‏ : أن هذا الکلام مسلم .. لکن ضرر الستصنع 
بابطال الخیار فوقضرر الصانع باثبات OAM‏ للمستصنع .. لأن‌الصنوع 
لم پلائمه وطولب بثمنه لایمکنه بیع الصنوع من غيره بقيمة مثله . . ولایتعذر 
ذلك على الصانم لكثرة ممارسته وانتصابه لذلك .. ولآن الستصنع اذا 
غرم dist‏ ولم تندغع حاجته لم يحصل ماشرع له الاستصناع . . وهو اندفاع 


. العناية مع فتح التدير ۲۵۵/۵ وما بعدها‎ (YY) 
. البدأئع ۲۱۷۷/۹ وما بعدها‎ )۲۶( 
۰ ۲۹۸۰/۹ البدائم‎ )۲۵( 


— ۱٩۲ — 


۲ س بالئسبة للمستصنع ٠‏ 

أما المستصنع غنرید هنا بیان ف این الاك رت يجمه اناد 
الستصنع فيه ...۰ Gig‏ الواصفات الطلوبة .. غهل العتد لازم بحقه 
ل ۱ 

اختلف خقهاء الحنفية فى هذه السالة بين فريقين : 
و الأول : بری ان المستصنع ملزم بالقبول اذا رآه وق المواصفات 

المطلوية . : 
0 الثانى : یری أن ا الخيار .. ولو كان وفق 
المواصفات المطلوبة .. ولكل رأيه وحجته .. واليك التفصيل : 

الأول :. ذکر صاحب التحفة )11( هذه المرحلة شارحا موقف الستضنع 
منها بقوله : غيما اذا رآه المستصنع .. خلا خيار له .. وذلك لانه بيع فى 
ا اه الك مه ashy‏ سای له هذا الواى A‏ ی 
بو وجاء فى الهداية )1( فى معرض الكلام عن المستصنع : وعن ابی 

یوسف أنه لاخپار لهما . . . 

اما ابن الهمام : قد قال (۲۸) : وأما الستصنم غلان الس‌انم اتلف 
ماله بتطع الصرم وغيره لیصل الى بدله .. غلو ثبت له الخيار تضرر 
الصانع . لان غیره لایشتریه بمثله. الاتری ان الواعظ اذا استصنع منبراً ولم یاخذه ... 
فالعامي لايشترية اصلاً .. فان قبل الضرر حصل برضاه فلا یکون معتبرا. 
وقد يرد اعتراض على هذا مثلما آورده ابن الهمام : وهو جواز أن 
يكون الرضا على ظن أن المستصنع مجبور على القبول ... وهذا راجع 
لجهل الصانع .. أجاب ابن الهمام علىمثل مالو اعترض بمثل هذا الاعتراض 
بقوله (51) : أن الجهل chad‏ عذرا فى دار الاسلام غیتال : أن خيار 
المستصنع . اختيار بعض التأخرین من اصحابنا . ولم يجب على كل واحد 
من المسلمين فى دار الاسلام علم اتوال جميع المجتهدين .. وانما الجهل 
ليس بعذر بدار الاسلام فى الفرائض التى لابد لاقامة الدين غیها الا فى حيازة 
جميع المجتهدين وغيه نظر .. لأن غير الأب sally‏ اذا زوج الصغيرة بحر 
ثم بلغت .. غان لها خيار البلوغ » خان سكتت لجهلها بان لها الخيار .. 


۰ ۵۲۸/۲ (VV) 

(۲۷) الهداية مع فتح القدیر 5 وما بمدها + 
۰ (۲۸) فتح التدیر ۲۵۵۰/۵ ۰ وما lasts‏ . 

۰ Yoo/o آلقدیر‎ cu )۲٩( 


— ۱۷۲ — 


0 
1 
۱ 


| 


يطل خیارها ۰. غان الجهل فى دار الاسلام لیس بعذر فى الفرائض oY call‏ 
لاقامة الدین يها . 

قال السرخسی ف مبسوطه (۲۰) : اذا cle‏ الصانع بالستصنع فيه 
كما وصته الستصنم غلا خیار للمستصنم استحسانا .. رواية عن ابی 


موا تسف ٠‏ 


dle‏ هذا : علل الكاساني هذا بقوله : وذلك لدفع الضرر عن الصائع 
فى اساد أديمه و آلاته غريما لايرغب غيره فى ششرائه .. على تلك الصفة ٠‏ 
غلدفع الضرر die‏ قلنا بأنه لايثبت له الخيار .. وغرق فى ظاهر الرواية بين 
هذا والسلم . 

وأضاف at we‏ : لاغائدة ی اثبات الخيار فى السلم OY‏ السلم غيه 
دين فى الذمة .. واذا رد التبوض عاد دینا كما كان .. وهنا اثبات 
الخيار مقيد لانه مبيع عين ؛ غبرده يتفسخ العقد ویعود اليه Gly‏ ماله .. 
ويوضح القرق بين أعلام الدين بذکر الصفة اذ لايتصور غیه المعاينة .. 
غقام ذكر الوصف فى السلم فيه مقام الرؤية فى بيع العين .. Lily‏ اعلام 
العين : غتمامه بالرؤية » والمستصنع فيه بيع عين .. فلهذا يثبت فيه 
خيار الرؤية .. 


عد الثانی : بری الفریق الثاتی القائل أن الستصنع غير ملزم وله , 


الخیار ولو كان مواغقا للمواصفات الطلوبة : 

sla‏ فى التحفة (۲۷) : اذا رآه الستصنع غله JUAN‏ ان شاء أجاز وان 
شاء فسخ عند أبى حنيقة ومحمد .. وعلل ذلك بقوله : وهما یقولان أنه 
بمنزلة العين المبيع الفائب (۲۲) . 

sla‏ فى الفتاوی السعدية (ry)‏ : أن للمستصنع الخینار اذا رای 
الصنوع لأنه اشتری مالم يره . 

أما فى غتح القدیر + وعند کلام صاحب البداية عن الستصتم اذا رای 
الستصنم غیه خقد قال : وهو بالخیار اذا oT,‏ ان شاء اخذه : وان شاء 
ترکه .. وذلك LS‏ یتول صاحب الهداية لانه اشتری مالم يره (۲8) - 


۰ ۱۳۹/۱۲ (Fei 

۰ ۵۲۹/۲ الفتهاء‎ dias )۲۱( 

(۲۷) جاء فى تحنة النتهاء فى الحاشية : وف رواية : العين البیع للغائب وهو الاصح 
(FY)‏ 2۷/۲ ۰ 

۲۵۱/۵ 60 


۱٩۹] —‏ سم 


۳۹ الفصل الرابع 8 الاستصناع عقد لازم منذ بداية التماقد وحتی نهایته : 


مناك رای آورده صاحب الدر المختار وعقب عليه ابن عابدین بأنه 
نفس رای صاحب مختصر الوقاية من الکتب الحننية ۰. مفاده : أن الصانع 
يجبر على الصنع أن تعاقد مع الستصنع على ذلك ویکون العقسد بحقسه 
لازما .٠.‏ وكذلك المستصنع بنفس الحالة . 

جاء فى حاشية ابن عابدين )١(‏ نقلا عن صاحب الدر المختار : 
pou‏ الصائع على عمله .. ولا يرجع عنه الآمر « المستصنع » . 

وجه هذا القول : أن هذا الاستصناع بيع لا عده » ولو كان عده لا 
لزم 9) . ولا كان عقد البيع عقدا لازما عند الحنفية غما يشبهه يكون 
Ly‏ مله .۰ وهو هنا الاستصناع . 

اعتراض : واعترض ابن عابدین على هذا الرای فقال )6( : قوله : 
فيجير الصانم على عمله .. تبع فى ذلك الدرر ومختصر الوقاية .. وهو 
مخالف لما ذكرنا آنفا عن عدة كتب « ويقصد بها البدائع » فتح القدير 
بما فيه من كتب كالبداية والهداية والعناية » .. من أنه لاجبر فيه .. اى 
« أن عقد الاستصناع لاالزام فيه للصانع ولا للمستصنع . واستشهد ابن 
عابدين على مخالفة الرأى القائل : بان هذا العقد غير لازم .. بما ورد فى 
أمهات كتب الفقه الحنفى كالبدائع فقد ورد قولهم () : آما صفة الاستصناع 
فهى أنه عقد غير لازم قبل العمل فى الجانبين جميعا بلا خلاف حتى كان 
لكل واحد منهما خيار الامتناع قبل العمل كالبيع المشروط فيه الخيار 
للمتبايعين وآن لكل واحد منهما الفسخ ۰ لأن القياس یقتضی أن لایجوز 
الاستصناع لما عرغنا أن جوازه تم بالاستحسان بتعامل الناس خبقى 
اللزوم على اصل القياس . 


)1( ۲۲۲/۵ 
)1( نفس الصدر السابق ٠‏ 
(Y)‏ نفس المصدر السایق ۰ 


(0) البدائع ۲۱۷۹/۲ 


— \fo — 


1۹ 


تسه ont‏ تسده وا ينود سح جك نجه وچ و و تسایس 


SRG SERS OUTS‏ منوج بو 


4 
4 
۱ 


ونقلا عن التتار خائية : لايجبر الستصنع على اعطاء الدراهم .. 
وان قرط تمجيلة هذا اذا لم يغرب له ٠.٠ Mesh‏ غأن ضرب .. قال 
ابو حنيفة يصير سلما .. ولایبقی استصناعا حتی یشترط فيه شرائط 


ای 


They پډ‎ 


والذی یظهر لى مما نقدم .. أن العقد يصير لازما اذا مااتی الصانع 
يما صنع مواغقا للمواصفات المطلوبة .. وهو Glo‏ لابی یوسف فى رو ایته 
الثانية. القائل بها : أن لكل من الطرفين الحق فى الزام صاحبه . . أو بعبارة 
اخری أن العقد لازم بحقهما ۰. ولاخيار لهما لعدة أسباب : منها أن الصانع 
جاء بالمطلوب وکونه جاء بالطلوب صنعه قد Gol‏ بسد dale‏ الستصنم. . 
ناو اة ان الان ولو كان الخى» ولق الطلوب At‏ ون 
داثرة. الشرر ۰. حيث أن الصناعات تطورت الآن © وتحتاج الى تعاون 
الصانع مع الستصنم فى سد الحاجات ۰ . غاذا علم المبانع بان الستصنم 
یتحلل من العتد ولو oT,‏ وغق الواصفات .۰ غهذا یدی الی عدم التماون 
فى سد الحاجات تلك .. وکذلك الستصنع ان لم يجد الص‌انم ملزم 
بالتسليم سيتضرر لسد حاجته .. وهذا غرر .. وقد نهی النبى صلى الله 
عليه وسلم عن الغرر . 

اما الرای القائل بان العقد لازم منذ بدايته وحتى نهايته فهو رأى 
مرجوح اما رای أبى يوسف غهو ری وسط بين رای أبى حنيفة > Slog‏ 
من قال أنه لازم منذ بدايته وحتی نهایته — والله اعلم .. 


ب ۱۹۱ سس 


الفصل الخامس : آثار عقد الاستصناع > 


يتشابك فى كثير من الاطراف بين مؤسسات ودول ومصانع lily‏ .. فهو 
عقد Say‏ الآن فى القرن العشرین الكثير من العاملات .. ولهذا كانت آثاره 
واسعة ومتعددة ۰۰ والكلام عن هذه الاثار بتوسع یحتاج الى. کنر من 
البحث و الاستقصاء ۰۰ لكنى مع جهدى المتواضع احاول غیما يلى أن الخص 
هده الاثار J silk‏ : 


peel lds ook‏ ل ا ل 
الواصنات 6 ورضی الستصنع به . 
النوع الثانی : بالنسبة للمستصنع : 

اما بالنسبة للمستصنع .. غثبوت اللك له فى المبيع. فى ذمة الصانع 

ان تواغرت فى الستصنم فيه كافة الو اصنات الطلوبة و تست 


ورفی به ۰۰ . وملکه ملك غير لازم غیما ملك عند الجمهور 2 ولازم علد 


: Ror ع‎ en ree 1 الس یمدق‎ 3 


* + * 


)1( انظر البدائع ۲۱۷۹/۲ 


ب ۱٩۷‏ هس 


| 
| 


يه الفصل السادس : 
و لزوم عقد الاستصناع او عدم لزومه فى النظام الوضعی : 


سبق وان ذکرنا أن النظام الوضعی جعل الاستصناع احدی ماصدق 
عليه عقد مسمی عندهم یسمی القاولة .. Lage‏ العقد يشمل الاستصناع 
كما يشمل الاجارة على الصنائم .. وبهذا الادماح آدخلوا عقد الاستصناع 
فى عقد القاولة .. وعقد التاوله فى النظام الوضعى عقد لازم .. 
غالاستصناع فى النظام الوضعی یکون عقدا لازما بحق الطرغين .. غكل من 
رب العمل والقاول یلتزم بشیء نظمه له القانون الا أن هذا الالتزام لم يكن 
على اطلاقه » فقد جوز الدنی الصری لرب العمل التحلل من العقد فى 
حالات لایجوز Qu‏ للمقاول أن یتحلل .. وکذلك لم يعط للمقاول مثلا 
اعطی رب العمل هذا Gall‏ أو مثله . 

ویکون بهذا قد اتفق مع رای آبی یوسف فى الرواية الثانية عنه : 
بأن لاخیار لاحدهما عندما يصنع الصانع الطلوب وفق الواصفات الطلوبة؛ 
و اجیز للمستصنم « رب العمل » فى الدنی المصرى ..... فسخ العقد 
ان كان مغايرا للآوصاف الطلوبة . 


والدنی الصری age‏ ماجاء Sigil G‏ بعض الفقهاء عن الستصنع بانه 
يجوز له الفسخ دون الصانع .. عاعطاه هذا Gall‏ الذی لم يعطه للصانع 
وقد فشكا هذا اتراي ساقاق هذا ابابا .و التي Cree‏ 
بت E‏ ا بسد gee‏ (کوبه ثم iad‏ بقل هذا وی2 
ولم يخطر ببال واضعيه LS‏ هو واضح مما اطلعنا عليه من مراجع ومولنات 
لشراح هذا العقد . 

وقد تكلم Lay‏ دافید () فى رسالته عن التزامات الصانع والستصنع 


الفیء الکثیر LS‏ تكلم الدنی الصری )1( عن هذا الوضوع 6 والسنهوری 
فى الوسیط () مالیس له مکان فى بحثنا هنا . 


(۱) رسالة الاستحناع هن 8٩‏ س ۱۵۲ 
(۷) الواد التالية فى الدنی الصری فارجع الیها : م/۷٤٦‏ ۲/۵ > م/۱6۸ 
(yy‏ الوسیط للسنهوری 14/۷ - ۱8۲ 


بت ۱۹۸ — 


اا س 
أموزتفاق بعش دالاستصناع 


ویتکون هذا الباب من تسعة فصول : 
* + 
الفسّاا/أول : بارا روم عرا صما ب الئاه الزول. 
الفصلثاق: خيارالهيب ,عناصو الدئاه الزول , 

الفسً]ابثالث: SAUL‏ والمبق SHE‏ 
alle‏ التنازع بس طرق عمّر plate‏ 
Gail‏ الظرو ف اانه , 

lee Vee SLE اشضرابساس , الشرط‎ 

الفْضلإسابع Ls‏ كا معامرس ف عمّرالا سناع , 
انل شا : درا رة لش Cate‏ 


الفضلالئاسع ; art‏ بر عمال راع + 
ia‏ - به الها , 
بس بره الست , 


val 


الفصل الاول : خيار الرژية عند اصحاب الاتجاه الأول 


تمهسد ۰ 

خیار الرؤية نوع من آنواع الخیارات التی تكلم عنها النقهاء » واصل 
العمل به عند ختهاء الحنفية مارواه مکحول مرغوعا الى النبی صلی الله 
عليه وسلم انه قال : « من اشتری شيئًا لم یره غهو بالخيار اذا رآه :. أن 
شاء أخذه وان شاء تركه » )\( »۰ 

ويثبت خيار الرؤية شرعا لاشرطا كخيار العيب .. والعقود التى 
يشت فيها خيار الرؤية هی (۲) : ( عقد البيع » الاجارة » الصلح عن دعوی 


الال » القسمة ونحو ذلك ) ومجمل الكلام فى هذا أنه يثبت فى كل ماينفسح 
العقد فيه برده » وما لا غلا )8( . 


ب المبحث الآول : شروط ثبوت خيار الرؤية : 
شروط ثبوت خيار الرؤية هی مايلى () : 


۱ — أن يكون المبيع مما يتعين بالتعيين (۰) .. غان كان مما لايتعين 
بالتعيين لايثبت غيه الخيار حتى أنهما لو تبايعا. عينا يعين لثبت الخيار لكل 
واحد منهما أما لو تبايعا دينا بدين لما ثبت الخيار لواحد منهما ...مز 
UI‏ لو اشتری عینا بدين خللمشترى GOAN‏ ولاخيار للبائع .. 


؟ س أن تكون العين التى بيعت لم يرها المشترى (:) عند البيع ٠١‏ 
غان اشتراه وهو يراه » خلا خيار له oY‏ الأصل هو لزروم العقد وانبرامه 6 
والخيار يثبت شرعا بالنص » والنص ورد بالخيار Led‏ لم يره الشنتری ۰ 


(۱) روى مرسلا ومسندا . قالسند أخرجه الدارتطنی فى البيوع » انظر نصب الوواية 
فى تخريج أحاديث الهداية 4/6 

(؟) انظر البدائع ۳۳۹۲/۷ ومايعدها 

(۲) فلا يثبت فى الهر وبدل الخلع والصاح عن دم العيد ۰ انظر البدائع ۳۳۹۲/۷ 
ومابعدها + 

(6) نفس المصدر السابق » انظر شرح فتح التدیر ۱۱/۰ 

)0( وما لايتعين بالتمیین لایملك بالعتد ۰ وانما يملك بالتبض قلا يرد عليه الفسیخ ٠‏ 

() انظر البدائع ۳۳۹۲/۷ ومایمدها » وانظر شرح فتح "التدیر ۱6۱/۵ 


— vv.) س‎ 


# البحث الثانی : وقت ثبوت خيار الرؤية : 


LI‏ بیان وقت ثبوت خيار الرژية فهو وقت الرژية للشىء البساع 
بالذات (۷) .. لاقبلها . . غلو آجاز الشتری البيع قبل رژیته للمبیع ورضی 
به صریحا » فقال أجزت أو رضیت > أو مایجری هذا الجری ثم رآه ali‏ 
أن يرده للحدیث الذکور آعلاه . 


Ul‏ الفسخ قبل الرؤية one‏ غقال بعض الفقهاء ٠‏ لایجوز acy‏ لاخر ار 
قبل الروية ولهذا لم تجز الاجازة غلا يجوز الفسخ . 
بالنسبة لمن له خیار الرژية عقد غير لازم ومعنی عدم اللزوم هو جسواز 
التحلل من العقد دون توقف على رضا الطرف القابل وهو البائع . 
عٍ المبحث الثالث : حکم العقد عند قيام خيار الرؤية : 

عند قيام خيار الرؤية. .يكون العقد (م) غير لازم بالنسبة للمشترى.. 
لان عدم الرؤية يمنع تمام الصفقة لما روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلىم قال : من اشترى شيئا لم یره غهو بالخيار اذا ركه . ش 

ولان جهالة الوصف تؤثر فى الرضا غتوجب خللا غيه واختلال الرضا 
فى البيع يوجب الخيار . . ولأن من الجائز اعتراض الندم لما gue‏ لایصلح 
له اذا رآه فیحتاج الى التدارك .. غیثبت الخيار لامكان التدارك عند 
الندم . 

آما البائع لما لم يره .. غهل يلزم العقد بحقه ؟ هناك روايتان عند 
آبی dia‏ > 


وجه الرواية : أن المعانى التی من اجلها يثبت هذا الخیار فى شراء 
الشتری ol Lod‏ بره هذه المائی Lead‏ موجودة ف بیع مالم بره البائم .. 
مورود الشارع بالخيار فى شراء مالم يره .. یکون ورود دلالة فى بیع 
الانسان مالم يره . ۱ 

الثانية : اما الرواية الثائية غهی ان لاخيار للبائع ويلزم العقد بحقه . 


(۷) انظر البدائع ۲۳۱۱/۷ ومابعدها » انظر شرح فتح القدير 1١51/8‏ 
له نفس السدر السابق ۲۲۱۰/۷ ومابعدها © وفتح القدیر ۱۲۷/۵ س ۱6۰ 


— ۲ — 


وجه الرواية الثائية : ووجه ذلك ماروی(؛) أن عثمان بن عفان-رضی 
الله عنه ‏ باع ارضا له من طلحة بن عبید الله س رضی الله عنه — ولم 
یکونا رایاها خقيل لعثمان — رضی الله عنه ‏ غبنت خقال : لى QUAI!‏ لأنى 
بعت مالم أره .. وقیل لطلحة مثل ذلك خقال : لى الخیار لانی اشتریت 
مالم أره . فحكما فى ذلك جبير بن مطعم س رضی الله عنه — path‏ بالخیار 
لطلحة . رفى الله عثه س . 


وكان ذلك بمحضر من الصحابة — رضی الله عنهم ‏ ولم ینکر عليه 
احد منهم غكان اجماعا منهم على ذلك .۰ ولان مثسترى مالم يره مشتر على 
أنه خير مما ظن ذيكون بمنزلة مشتر شسيئا على أنه جيد ناذا هو ردیء . 

وبتطبيق ماسبق على عقد الاستصناع .. يكون الخيار للمستصنع .. 
لان الصانم بائع لشىء رآه أو لم يره » وف كلتا الحالتين لایثبت الخيار له. 


: الرؤية‎ GUA المبحث الرابع : مسقطات‎ x 
: ).( أن مسقطات خيار الرؤية عند غقهاء الحننبة على نوعين‎ 
. س اختيارى. ؟ س ضرورى‎ ١ 
: الاختيارى : فنوعان : هما‎ Li 


الأول : التصريح بالرضا والاختيار ممن له خيار الرؤية فى المبيع .. 
البیع المطلق اللزوم » والامتناع عن اللزوم لخلل فى الرضا .. فاذا اجاز 
ورضى smi‏ زال الانع غیلزم البيع . 


الثانی : الدلالة على الرضا : وهو أن يوجد من الشتری تصرف فى 
pall‏ كيد الرزوية يكل على اجه ولوف فهو با اقا یه ند 
الرژية .. لان التبض بعد الروية دلیل على الرضا بلزوم البیع ۰۰ كان 


۲۸/۰ فى الشئن الکبری للبیهتی‎ call انظر فتح التدیر ۱6۰/۵ ؛ وانظر الرواية‎ (A) 
ابتاع من طلحة بن عبید الله آرضا‎ — dic التی جاء فیها : أن عثمان س رضی الله‎ 
٠. بالدينة ۰ ناقلة بارض له بالكوفة ۰ فلما تباینا ندم عشمان ثم قال : بایعتك مالم آوه‎ 
فتد رایت ماابنست ۰ فجملا‎ cal فقال طلحة : انيا النظر لى انما ابتعت مغيبا » واما‎ 
فحكما جبیر بن مطعم فقضی على عثمان أن البیع ج‌ائز » وان النظر‎ ٤ بینهما حکیا‎ 
۰ ۰۲ لطلحة أنه ابتاع مغیبا . انظر الفرر للضریر صن‎ 

(۱۰) انظر البدائع ۳۳۹۹/۷ ۰ والعداية ۱۲۲/۰ 


ao FP س‎ 


یعرض السلعة مثلا للبیع غقد رضی بها .. او یخرج بعضه عن ملکه غعندئذ 
يسقط خیاره عن الباتی ولزم البیع غيه كله . 

> الضروری للخیار نوعان‎ Li 

الأول : هو کل مایسقط به الخیار ویلزم البیع من غير صنعة نحو : 
موت الشتری ٠‏ اجازة آحد الشریکین غیما اشتریاه ولم يرياه دون صاحبه 
عند آبی حنينة . 

الثاتی : یکون باحد آمرین : 

سماوية أو بفعل اجنبی » أو بفعل البائع عند آبی حنيفة ومحمد. 
ب الزيادة الحاصلة فى يد الشتری زيادة منفصلة أو متصلة 


« متولدة » أو غير متولدة » على تفصيل محله كتب القروع 
فى ذلك . 


ءا — 


به الفصل الثانی : خیار آلعیب عند اصحاب الاتجاه الأول : 


بد البحث الأول : مشروعية JUS‏ العیب عند الحنفية () : 


خیار العیب شرع بناء على ماروی ابو هريرة ( رضی الله عنه ) أن 
رسول الله ( ص ) قال (۲) ۰ « من ابتاع شاة مصراة فهو خيها بالخیار ثلاثة 
أيام 5 ان شاء آمسکها » وان شاء ردها 6 ورد معها Lelia‏ من تمر » ee‏ 

وحه الدلالة : وجه الدلالة من الحديث أن الأمرين اللذين ذكرهيسا 
الرسول صلی الله عليه وسلم هما : نظر الامساك والرد أما ذکر الثلاث 
فى الحدیث غهو ليس للتوقیت ؛ لان هذا النوع من الخیار لیس بمژقت بل 
هو بناء الأمر على الغالب العتاد .. لان الشتری أن كان به عيب يقف 
عليه المشترى فى هذه المدة عادة . . غیرضی به غیمسکه أو لايرضى به bod pi‏ 
والصاع من التمر كأنه قيمة اللبن الذى حلبه المشترى » علمه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بطريق المشاهدة . 
ين المبحث الثانى : وقت ثبوت GUA‏ العيب : 

LI‏ متى يثبت خيار العيب فهو يثبت (۲) : بالشرط دلالة . اذ أن سلامة 
ال من العیب فرط ied‏ ى العتسد .. ولا كاك السسالمة 
مشروطة فى المقد دلالة فقد صارت dog alts‏ نصا . 

غاذا غاتت المساواة كان له الخیار » كما اذا اشتری جارية على آنها 
بكر » أو على آنها طباخة غلم یجدها كذلك » 

وخيار العیب یثبث فى العقود التى تحتمل الفسخ کالبیسع والاجارة 
المبحث الثالث : شروط ثبوت خیار العيب : 

شروط ثبوت خيار العيب هى مايلى : 

اولا : ان يكون العيب مؤثرا فى قيمة المبيع 9) : غکل مايوجب نقصان 

(۱) انظر البدائع ۲۲۱۷/۷ 

)1( رواه مسلم : انظر مختصر مسلم رقم الحديث AYA/‏ وهناك رواية آخری بالبدائع 

۷ . وروی احمد فى مسنده (من اشتری شاة محفلة مصراة فهو بخير النظوین»: 
انظر مسند أحمد ۲۲۱۷/۲ 


(؟) انظر البدائع ۲۳۱۷/۷ 
)0( انظر البدائع ۲۳۱۹/۷ 


— Y.o — 
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الثمن ی Bale‏ التجار نقصانا فاحشا او يسيرا. غهو عيب يوجب الخيار .. 
وما لا خلا .. کالهشم فى الأوانى .. كان فى السابق يعد مؤثرا فى قيمة 
المبيع .. فقد يكون فى وقت من الأوقات غير مؤثر غلا يعد نقصانا .. وقد 
أسهب الفقهاء فى ذكر مايعد مؤثرا وما لايعد .. یرجم اليها فى كتب الفروع. 

ثانيا : أن یکون العيب هديما )0( : يشترط ثبوت العيب عند البيع أو 
بعده قبل التسليم حتی لو حدث بعد ذلك لایثبت . GY‏ ثبوته لفوات صنة 
السلامة المشروطة فى العقد دلالة .. وقد حصلت السلعة سليمة فى يد 
الشتری .. وهذا يعنى أن العيب قديم . . GY‏ اذا كان بعد التسليم مثلا 
يكون حديثا . . غلا يلزم البائع بالرد عندئذ .. وقد عدد الفقهاء حالات 
كثيرة هی من كلا النوعين القديم والحديث للتغریق بينها ليس محلها هنا . 

ثالثا :. أن يكون العيب غير معلوم للمشترى : ويشترط عدم علم 
المشترى بوجود العيب عند العقد (1) .. غان علم به غلا خيار له . 
غالجهل من قبل الشتری بوجود العيب عند العقد والقبض يكون شرطا فى 
ثبوت العيب . لان الاقدام على الشراء مع العلم بالعيب رضا به دلالة .. 
وکذا اذا لم يعلم عند العقد ثم علم بعده قبل القبض . لأن تمام الصفتة 
متعلق بالقبض . . فكان العلم عند القبض كالعلم عند العقد . 

رابعا : الا يكون البائع قد اشترط البراءة عن العيب : اشترط 
الحنفية لخيار العرب عدم اشتراط البائع البراءة عن العيب فى البيع () 
cy‏ شرط البراءة عن العيب فى البيع عندهم صحرح فهو بمثابة الابراء من 
المشترى للبائع من العيوب التى قد توجد ف المبيع . . غاذا أبرأه فقد أسقط 
.حق نفسه فصح الاسقاط فيسقط GUA‏ العزب ضرورة . 


و المبحث الرابع : كيفية الرد بخیار العيب : 


أما كيفية الرد والفسخ بالعرب بعد ثبوته oe‏ غالبیع لايخلو اما أن 
يكون فى يد البائع أو فى يد المشترى : 
فان كان فى يد البائع قبل آلقبض : ينفسخ البيع بقول المشترى : 
رددت ۰. ولا يحتاج الى قضاء القاضى ولا الى التراضى بالاجماع ٠٠‏ . 
وان كان فى يد الشتری : لاينفسخ الا بقضاء » أو بالتراضى عند 
الحثفية » واذا رد المبيع انفسخ العقد . 
(ه) نفس المصدر ااسانق ۲۳۲۲/۷ 


)4( نفس المصدر السابق ۳/۷ 
(۷) نفس youll‏ السابق ۳۲۲6/۷ 


ees‏ از یت 


د المبحث الخامس : مسقطات خیار العیب : 

مسقطات GLA‏ العیب عديدة نجملها load‏ یلی (۸) : 

١‏ هلاك آلمقود عليه قبل القبض : يسقط خیار العیب لهلاك 
المبيع قبل قبضه لضرورة خوات المحل ( أى المبيع الذى يكون به عيب ».. 

yy‏ - الرضا من المشترى بالعيب : يرى الحنفية أنه يسقط خيسار 
العيب بعد العلم بالعيب . 

۳ - نقصان البیع : اذا تعذر رد البیع لنقصان وجهه ف المبيع 
شیف شتا لیب بان الا اهو راو سر pl‏ كان ان 
فى البیع قبل القبض of‏ بعده . وسواء كان باغة سماوية أو بنعل الشتری» 
او بفعل البائع » أو بفعل المبيع » أو بفعل اجنبی .. وکل منها لها حسکم 
تفصیلها فى کتب الفروع . ۱ 

- الزيادة فى البیع : والزيادة فى المبيع اما أن تکون مننصلة متولدة 
نی الم بعد افك أن یمه a.‏ او کانت. الزيادة مضيلة ى pall‏ مسق 
التبض او بعده غهذه تمنع الرد بالعیب . 

ون وان امه eat isa AN‏ فلا عم ارقي leg‏ اي تفال 
غتفصیلها کتب الفروع . 

ه - اسقاط الخیار صراحة : این تط خیار العیب بالتصریح باستاط 
الخیار او بما فيه معنی التصریح نحو أن یقول الشتری أسقطت الخیار > 
او Gt‏ الريك البيع > أو :اوجبتة ومايجرئ ها gall‏ وه باق 
خیار العیب حقه » والانسان له أن ينزل عنه . ۱ 

4 — تصرف الشتری ف المبهع : ویستط خيار العیب بتصرف الشتری 
فى البیع بان يخرجه مثلا عن ملکه حتی قبل dole‏ بالعیب لتعذر رد البیع 
الى البائع كأن يبيعه أو پهبه . 


٠. انظر البدائع ۳۳۲۰/۷ ومابعدها‎ (A) 


— ¥.V — 
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بد الفصل الثالت : خیار الرؤية والعیب فى النظام الوضعي : 

عالج التظام الوضعی عیوب الارادة فجعل العقود الك شابها غلط ؛ 
أو تدلیس او اکراه » أو استخلال .. عقودا قابلة للابطال لصلحة العاتد 
الذی عاب ارادته غلط أو تدليس أو اکر اه أو استغلال ene‏ و هذه مرتة 
وسطى فى العتود ۰ غالعقود فى bi‏ النظام الوضعی oe‏ اما صحيحة 
أو باطلة أو قابلة للابطال . 

JG‏ السنهوری ۱) : ان الصناعة فى الفته الاسلامی 23 وصلت الى 
درجة كبيرة من الرقی فى الخیارات ۰ ومنها خيار الروية و العیب . 
xe‏ الحت الأول gus:‏ الرژية : وهذا الخیار لایمنع من الانعقاد فى حسق 
الحكم ۰ ولكنه gin‏ تمام الحكم بعد التبض ٠ ٠‏ غالصفقة gil‏ لم تتم .. 
غيستطليع من له الإختيار نش نقض العتد بارادته المنغردة دون ن حاحة الى تراض 
أو تقاض ۰ 

LH,‏ كان خرار الرؤية من حق الشرع لامن حق العبد .. غلا يجوز 
كس 7 الاسقاط E‏ ا ee ee‏ 

caer 9 الخیار‎ aly 
يد المبحث الثانى : خبار العيب : وهذا الخيار لايمنع تمام الحکم كما يمنعه‎ 
یمنع لزوم الحکم قبل القتبض . . خالصفةة اذن لم تتم قبل‎ USI خیار الرژية‎ 
الثبض . . وتتم بعد القبض غیستطیع من له الخیار قبل القبض نقض العتد‎ 
: المصودة دون اه ة الى تراض او تقاض‎ asst a 
۱ ۳9 

ae‏ الفقه الغربى فى هذه المسائل (۲) لم يصل الى هذا الحد من 
الدقة والاحکام ویمرف الفته الغربی الشرط الواقد» والشرط الفاسخ .. 


ولایعرف بینهما مرتبة وسطی . ۲ 
اما الفقه الاسلامی > غیعرف هذه الرشة الود قى غغیار الروية 


عنده مرتبة وسطى بين خیار الشرط وخيار العرب ee‏ ولیس لهذا التدریج 
)1( مصادر Gall‏ فى الفته الاسلامی ۲۸۱/۲ س ۲۸۵ 
(؟) مصادر Gall‏ ۲۸۱/۲ -- ۲۸۵ 
بت ۲۸۸ — 


الفصل الرابع : التنازع بين طرف عقد الاستصناع : 


تحصل النازعات فى عقود العاوضات بين طرف آی غقد غیها فى غالب 
الأعرال ومنها الانستصناع ۰ غلو حصل نزاع واختلف التعاتدان ۸ الصانع 
والستصنع » وادعی کل واحد منهما شيئا على صاحبه .. Jeb‏ یسری 
على هذا النزاع مایسری فى آنواع العاملات فى أصول التقافى بين 
التنازعین ؟ ۰ ۱ 1 ۱ 

هذا ماأردنا بيانه هنا خنقول ۰ أن الاستصناع يسرى على النزاع فيه 
بسن العوض والمعوض عنه وتنفيذ الشروط والالتزامات وبدل 
الثين .... الخ . الخاصة به مایسری على كل عقود العاوضات السالية 
من اصول المحاكيات والراغعات .. وهناك آمور نص عليها خقهاء الحنغية 
خاصة بهذا المتد نجملها فیمایلی : 

لایمن على الطرفین : جاء فى الفتاوی الهندية (۱) : أن زعم الامر 
0 الستصنع 4 أنه لم يفعل كما شرط وادعى الصائع خلافه ۰ شالوا : 
لايمين فيه لاحدهما على الآخر . 


وان ادعى الصائع على رجل أمره بعمل غأنكر الآمر « الستصنم » 
لايحلف أيضا (۲) » 


النزاع في عدم ضبط المواصفات المطلوبة : اذا استصنع الرجل عند 
الرجل خفين غلما فرغ منه قال المستصنع ليس هكذا أمرتك .. وقال 
الاسكاف بهذا آمرتنی : يكون مابلى )8( : 


۱ — فالقول قول المستصنع لأن الاذن پستفاد.من جهة المستصنع .. 


۲ س ولا يمين على الستصنم OY‏ توجه اليمين ینبنی على دعوی 


)1( الفتاوى الهندية ۸/۰ 

)1( العروف أن الاصل عند آبی حذيفة وابی يوسف : أن قيام الميع فى باب البیع شرط 
جریان ااتحاف فى المبيع الماك ۰ ولا كان بالاستصناع يتم هلاك المادة الخام 
بتحویلها اثناء الصنع فیکون شرط جریان التحالف معدوم فى الاسستصناع ۰۰ انظر 
البد ائع ۲۱۱۰/۲ 

٩۳/۱۲ البسوط‎ 0 
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النزاع مع ضبط الواصفات الطلوبة : 

جاء ق البسوط 4 أن لم GS‏ الصانع مخالفا للاوصاف الطلوبة خلا 
فده ى ADT‏ ب وتو اقا المایل البينة لم تلن GN‏ .ند ان eal‏ 
بالبينة کالثابت باترار الخصم . 

ولو قال 1 4“ لمستصنع بهذا أمرتك .. ولكن لاأريده ۰ كان له ذلك لما 
Lins‏ : أن الخيار ثابت للمستصنع تسیپ عدم الرؤية 8 


)0( البسوط للسرخسى ٩۳/۱۲‏ 


— ۲۱۵ — 


الفصل الخامس : الظروف الطارئة : 


ان قواعد الظروف الطارثة فى الفقه الاسلامی » لاحاجة لنا فى اللجوء 
الى استعمالها اذا جد للصانع مامنعه عن تنفيذ ماتعاقد عليه .. هذا اذا 
اعتيدنا على القول الراجح فى ان الاستصناع عقد غير لازم .. GY‏ العقد 
غير اللازم ينتهى بالرجوع فيه ويسمى هذا الرجوع فسخا (۱) .. 

ابا آذا سرنا علی الرای القائل : بلزوم هذا العقد ۰۰ وطرات طروت 
قاهرة منعت الصانم من اتمام ماطلبه منه الستصنع » خفى الامکان تطبیق 
تواعد الظروف الطارثة وهی قواعد وردت صريحة فى کتب الفقه 
الاسلامی (۲) .. sling‏ على هذا يقال للمستصنع اذا طرأ مایمنع الصانع 
من اتمام ماتعاقدت عليه كأن حسدئت حرب منعت ورود الخامات coll‏ 
سیسنم منها الطلوب ۰۰ او چرت عاصفة آفرقت. GSM‏ الشراعن مثلا 
والحمل عليه المادة الخام أو الطلوب صنمها .. او شب حریق فى الصنع 
اتی على کل aul‏ فيقال للمستصنع انت بالخیار : اما أن تصبر حتی بتمکن 
الصائع صنع مااتفق عليه .. أو لك Gall‏ فى ازالة کل اتفاق بخصوص 
هذا الوضو ع. . 


(۱) نظرية الالتزام للعطار ص VAY‏ 
)1( کشاف التناع للبهوتی ۲۵۰/۳ ومابعدها . 


— Yi) س‎ 
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الفصل السادس : الشرط الجزائی فى عقد الاستصناع : 


لم يكن الشرط الجزائی معروفا بهذا الاسم لدی خقهائنا الاتدمن .. 
cle Lily‏ ذکره فى صور مسائل فقهية .. ولعل اول وجوده ماروی 
البخاری فى صحیحه بسنده عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه. « آدخل 
ركابك : غان لم ارحل معك يوم كذا او كذا غلك مائة درهم غلم يخرج . 
وقال ايوب : عن ابن سيرين أن رجلا باع طعاما وقال « ان لم آتك الأريعاء 
غتضى علیه(۱) » . 


LI‏ الفقهاء العاصرون غقد تعرضضوا لبحثه فى کتبهم بهذا الاسم 
وبینوا العوامل التی أدت الى التوسع فى الأخذ به .. 

قال الزرها (۲) : فى أواخر العهد العثمانى اتسعت ف الدولة التجارة 
الخارجية مع آوربا وتطورت أساليب التجاره الداخلية ¢ والصتائع » 
وتولدت فى العصر الحديث أنواع من الحقوق لم تكن معهودة ... واتسعت 
مجالات عقود الاستصناع فى التعامل بطريق الايصاء على المصنوعات مع 
المعامل والصانم الأجنبية ...... وقد ضاعف احتياج الناس الى أن 
يشترطوا فى عقودهم ضمانات مالية على الطرف الذى یتاخر عن تننیذ 
(( الشرط الحزائى )) ۰۰ 

والشرط الجزائى هو ) : اتفاق يتصد منه المتعاقدان سلفا التعويض 
الذى يستحقه الدائن اذا لم ينفذ المدين التزامه أو اذا تخر فى تنفيذه . 


دن ا راقن OR‏ ال كن ام ين عم Alive AI‏ 
وتأمل توله تعالى : ( ياآيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) « .. وما روی عنه 
حرم حلالا » والاعتماد علی التول الص‌حیح من أن الاصسل فی الشروط 
)1( صحیح الپخاری مع فتح الباری ۲۱۲/۵ 
)1( الدخل الفتهى العام للزرعا فترة /۳۸۲ 
(۲) الوسوعة المربية اليسرة . نتلا عن مجلة البحوث الاسلامية . مجلد ۱ العدد ۲ 
ص VW‏ 


بت ۲۱۲ — 


السحة .. وانه لايحرم غیها ویبطل الا مادل الشرع على تحریمه وابطاله 
نصا أو قياسا .. وبتطبیق الشرط الجزائی على آنواع الشروط وظهور 
انه من الشروط التی تعتبر من مصلحة العقد .. اذ هو حاغز لاکمال العقد 
فى وقته الحدود له .. والاستثناس بما رواه البخاری فى صحیحه بسنده 
عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه : أدخل ركابك . غان لم ارحل معك 
يوم كذا وكذا . غلك مائة درهم خلم يخرج خقال شريح : من شرط على نفسه 
teh‏ كت كرو an Suds Alle‏ نگ 

وفضلا عن ذلك .. فهو فى مقابلة الاخلال al YL‏ حیث أن الاخلال 
به مظنة الضرر وتفویت النافع .. وف القول بتصحیح الشرط الجزائی 
سد لابواب الفوضی والتلاعب بحثوق عباد الله .. وسبب من اسسباب 
الحنز على الوناء بالعهود » والعتود تحقیقا لقوله تمالی : ( ally‏ الذین 
آمنوا آوغوا بالمقود .... الآية ) . 

فاق الفرط الجزافی الي بجر Gabi eal‏ العفود قارط pis‏ 
مغتبر یجب BAYT‏ به ۰۰ مالم يكن هناك عذر ف الاخلال بالالتزام الوجبفه. 

فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتی یزول . واذا كان الشرط الجزائی 
کثیرا عرغا بحیث يراد به التهديد المالى .. ویکون بعيدا عن مقتضی 
التواعد الشرغيةة للمتود » غيجب الرجوع فى ذلك الى العدل والانصاف ؛ 
على حسب ماغات من منفعة أو لحق من مضرة . 

ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف الى الحاکم الشرعی عن طریق اهل 
له ونان ره 

وبناء عليه ۰. غاذا اقترن شرط جزائی بعقد الاستضناع بلتزم يه 
الستصنع اداء شىء اذا تاخر عن تسدید التزاماته اذا كان هناك من 
التزام.. أو كان الشرط الجزائی واقما على عاتق الستصنع 6 غانه لایفسد 
العتد بهذا do pall‏ ¢ ویرجم الى القاشی الختص لعفسیر الشرط .۰ Gang‏ 
انطباته على حكم الشرع كما سبق بيانه فى أول هذا البحث .. وییان 
الأعراف المتداولة بذلك بين التجار والصناع فى :هذا النوع من التعامل 
والفصل فى النزاع على ضوء هذا كله 9) . 


* #*# * 


()) انظر مجلة البحوث الاسلامية ب المجلة الاول س العدد الثانى اص ۱۰ س ۱8۳ 


مسب ۲۱۳ د 


ا 


الفمصل السابع : رای المعاصرين فى عقد الاستصناع. 8 


ان الاحتکاك بالعاملات » والتفکیر فى موقف الشريعة الاسلامية منها 
دغع القضاة 3 الاسلام oe‏ وكثيرأ من sl lel‏ )\( ۰ الى محاولة در اس ة 
الاستصناع .. وقد أخذت مابحثه الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود بكتابه 
أحكام عقود التأمين وقد قدم له بحثا مهما لبناء أصل مشروعية هذه 
اك الاسلق ارد الاباجة جى یوم الخ عدن 
التحریم ۰ . و هو الرای الر اجح عند الجمهور 4 ویعدها Si‏ حکم 1 بعضر 

ويحسن ونحن نذکر رأيه كاملا ضمن بحثنا هذا .. أن نقرر للامانة 
al‏ لیس ق ذکر هدا الرای الوافقة العلية متا علی ماجاء بکتابه فى هيدا 
الوضوع اذ لتا بعض التحفظات » لکن الرجل قد آبلی بلاء حسنا فى دراسة 
العاملات التى شاع التعامل بها هذه الأيام ۰۰ فكان له مجهود يشكر عليه 
Al‏ 

ونص ULL‏ هو (۲) : ان كل ما يقع بين الناس من الشاکل فى العقود 
ویقاس عليه ويؤخذ صحته وفساده من تصوصه وأصوله ۰ 

من ذلك .. استصناع السلعة ¢ ای طلب عمل صنعة من بناء أو 
نحارة أو Salon‏ وهى عبار 5 عن اجراء عفد اتفاق بين ال الكت والقاول 

بحيث يقول المالك للمقاول : أريد أن تبنی لى عمارة صفتها کذا 


(1) من هؤلاء العلماء الشيخ عبد الله JT‏ .حمود فى كتابه أحكام عقود التأمين ومكانها من 
شريعة الدين » والفشيخ أحمد فهمى أبو سنة فى كتابه العرف والعادة فى ص ۱۳۱ » 
والشيخ / على الخفيف فى مختصر أحكام المعاملات ص ۱۷۷ س ۱۷۸ 

(؟) أحكام عتود التأمين لآل مجمود ص ۲۹ 

۷۷ ال١ نفس المصدر السابق من‎ th) 


س ۲۱ — 


غهذا العقد فى هذه الصفة یسمی عند الفقهاء ( استصناع السلعة )). 
لأنه من بيع ماليس عندك المنهى عنه شرعا . 

قال فى الاقناع : « ولا يصح استصناع السلعة لأنه باع ماليس عنده 
غتال بجواز العقد فى استصناع السلعة ۰ غاذا وجد المصنوع موافقا 
\ صفات التى بینت فى العقد لزم من كلا الجانبین © ولیس لأحد منهيا 
الرجوع oe‏ انتهی ۰ 

وعلى قول أبى يوسف هذ! استقر عمل الأحناف على الكول بصحته » 
وادرجوه فى مجلة الاحکام للحكم به . 
الذی جعل الناس يتحدثون بأن مذهب الأحناف يساير التطور ويتسع 
رحبه للمعاملات الحديثة . 


وکل شىء تعومل فى استصناعه من بناء دور أو سفينة أو ابواب أو 
ثياب أو قدور أو شبابيك ¢ غانه يصح على القول بهذا ولايلزم فىالاستصناع 
دنع الثين حال stall‏ بخلاف السلم . 

eh‏ للجالك Yi‏ ال مايق عد 

اذا ليقع ea aa a peel‏ دق eee‏ 
غللمستصنع أى المالك الخیار بين قبوله ورده . 


فقول الأئمة dais‏ بحجة أنه من بيع مالیس عنده غير صحیح ؛ فان 
هذا اله مكمه الم الذي ماه الف والذى نم إن الیرم وی 
ليس عنده ¢ كما فى البخارى ومسلم عن عبد الرحمن بن آبزن وعبد الله بن 
ابی bal‏ قال : « كان نامت اثباط من اثباط USE GLAM‏ تسلفهم افی Rigel)‏ 
والشعیر والزبیب — وی رواية والزیت — الى أجل مسمی . قيل : اكان 
لهم زرع ؟ قال : ماکنا نسألهم عن ذلك » لکون السلم محله الذمة . 

فان SSN‏ والعزف Bg pally‏ قد فرش الیل یه الت عل 
الناس فى کل مکان وزمان غرضا الزامیا لامحيص لهم عنه » ولن يجدوا 
بدا منه لفخامة البنایات وسنائر القاولات التی لایستطیع المالك أن یستفل 
بالتصرف غیها الا بطریق الاتفاق مع الْتاولین والفثيين والهندسین . 


سے ۲۱۵ سم 
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ومن العلوم أن العادة والغرف لهما مدخل فى الشرع ویقدمان فى بعض 
الضور على الأصل وقد ترجم عليه البخاری فى صحیحه غقال : « باب من 
آجری أمر الأمصار على مايتغارفون بينهم فى البيوع والاجارة والكيل 
والوزن » .. قال فى الفتح : قال ابن منیر وغيره » مقصوده بهذه الترجمة 
اشات الاعتماد على العرف وأنه یقضی به على ظواهر الالفاظ ۰... انتهى. 


ف آن التود والشروط والعاملات فی البتایات fling‏ الصناعأت می 
من الافعال العادية لامن العبادات الشرعية التی تفر الى ليل التشریم 
اذ الأصل فى العقود رضی التعاقدین ونتيجتها هو مااوجباه على أنفسهيا 
بمتتضى التعاقد وليس غیها ربا أو قمار ولا نص فى النع منها .. 

وقد توسم الناس فی الاستصناع فى هذا الزمان علی اختلاف انواعه 
حتی صار من أكبر العاملات ؛ بحیث یتفقون مع القاولین ومع الشرکات 
على بناء العمارات العظيمة ذات الطوابق والشتق وکذا الدارس 
والستشغیات والطرق وحتی الساجد والبیوت الصغيرة والكبيرة ؛ كلها 
انما تبنی غالبا على سبیل الاستصناع بالصفات التفق علیها بينهما ٠‏ . 

حتی صار من الامر العرفی الجاری به النظام فى کل بلد . 


ویوجد فى نصوص الخقه مایترب من صفته ومایثبغی أن يقاس عليه 
فى القول بصحته . من ذلك عقد السلم » غانه عقد على موصوف فى الذمة 
مع ال لمق هی و .+ م ی 5 

وین قلف Tees Oren‏ آلدی لعو روي" تایه ق ارس زرا 
بضحته. و ال نوعان : 

x‏ الأول : صفة معينة : كأن تقول : أبيعك عبدی الفلانی أو بعیری 
الفلانی الذى صفته كذا وكذا ¢ ويستقصى فى أوضافه LS‏ يستقصى فى 
آوصاف السلم . 

د والنوع الثانی : الصفة غير العينة : كان يقول ابيعك عبدا او 
بعیرا صفته كذا وسنه کذا ویستقمی صنته LS‏ فى السلم ویصح sell‏ 
فى كلا الصفتین يشرط أن یسلم الثمن حال العقد قبل التفرق ولایصح 
Lu‏ لایصح السلم يه » کالبنیان ونحوه غهذا ونحوه مما ينبغى أن یقاس 
عليه جواز الاستصناع اذ .هو نظيره فى الحکم والعنی خلاف ماذهب اليه 
الفتهاء من التول منهم بمنعه . ۱ 1 


کک 


والاصل فى الاستصناع of‏ يعمل الصانع الصنعة فى محله كما يعمل 
النجار الابواب فى موضع نجارته و الحداد يعمل الشبابيك ونحوها فى موضع 
الحدادة ؛ فان cla‏ بها مطابقة للأوصاف آخذها الستصنع وان لم تطابق 
الاوصاف loa,‏ على صاحبها . 

: استصناع البناء : غانه يزيد اشکالا من جهتين‎ Li 

الأول : من جهة کون التاول يعمله فى ارض المالك مما لاسبیل الى 
رده الا بهدمه واتلافه . 

والامر الثانی : أنه بتجدد الاعصار أخذت مسائل الاستصناع التی 
يلزم بناؤها على مثل ماذكره الفقهاء تختلف فى مثل هذا العقد » حيث ادخلوا 
بها اشیاء كثيرة من الشروط والتحديدات » والغرامات مما pats‏ الحكم 
بدخولها فى عقده » أضف اليه ادخال الكثير من اللات والأدوات التنومة 
الجليلة والدقيقة مما قد يوجد فى بلد العقد وقد لايوجد . 


ب ۲۱۷ — 


5 1 المدة Su‏ 5 ناع 
ووضع الفرامة على مازاد على المدة المضروبة 


ان عقد Guay)‏ الواتم علی بناء العمسارات والبیوت والفتادق 
والمستشفيات وغیر‌ها قد آدخل فيه التعاملون قیودا وثروطا تخرجه عن 
ومن نلك تحدید مدة الانجاز ووضع غرامة على مازاد على الدة 


وه انش یه بوه J ac‏ يكو انها اكه بين الك ارا تيه 
لا الامام أحمد ولا مالك ولا الشافعى ولا أبو حنيفة ؛ وغيها من الأضرار على 
المقاول ما لايخفى على عاقل اذ قد تذهب بأعظم مقاولته التى هى بمثابة 
ai‏ واه Jo SI pels‏ المواف الوصوعة ق البتاه يلك اون : 


وقد ذكر الفقهاء من الحنايلة من أنه لايجوز الجمع بين المدة والعمل فى 
باب الاجارة » وذلك بأن يقول : أريد أن تبنى لى دارا بکذا : بشرط أن 


تنجز فى وقت کذا : لوقوع مايمنع التنجيز فى المدة المضروبة . 


وقد قالوا بمنع الجمع بين الدة و العمل فى وقت كان البناء فيه سهلا 
ميسرا ولم يكن صعبا معقدا . 


بحیث آن المادة القديمة Gj‏ انشاء التاولات علی البیوت والعمارات 
وسائر البنایات بأن جمیع موادها متساوية متيسرة » بحیث تبنى بالطپن 
والحجارة و اللبن وتسقف بالائل وجرید النخل وتلاص بالطین أو الجص : 
de‏ كو اهنت وه ةرو كل ان من ار سا اسان 
متیسرون وقت الطلب فالبناء كله بسائر del gil‏ سهل مبسط غير عسیر . 


ابا اکن وق lie‏ الزمان + عن صارت القاولات علی البنایات ذات 
الشأن من الامور الصعبة العويصة الشانه ولایزال الناس يتومون 
ویتعدون فى الحاکم فى خصوص النازعات والخصسومات الناشئة عن 
الاختلاغات فى الصفات وتحدید الاوقسات Gy‏ الفرامات ثم ان ادخال 
Salat‏ قينا راد على الدة Based‏ هی Ls‏ ارعتها'ق١الحيحاتة‏ وکانت 
سببا فى اتساع شتة الخلاف مع الأسباب الناشئة من عدم التطبیق ودخول 
الزيادة و النقص والتعدیل والتبدیل ۰ 


— ۲۱۸ بت 


۳۳ 5 


وسببه أن العمارة الواحدة ذات القسان والمؤسسة على النظام 
الحديث يدخل غیها من الآلات والآدوات مايزيد على خمسسین مادة كلها 
تستجلب غالبا من الخارج کالبلدان الأوربيه واليابان والهند والصين 
ونحوها . 

مثل الحدید على اختلاف اشکاله وادوات الک رباء على اختلاف 
انواعها وکذا السخانات وأنابيب المياه والادوات الصحية على اختلاف 
اشکالها وکذا الاحواض والاصباغ على اختلاف انواعها والبلاط ep Bill‏ 
و الخفیف و الابواب و الشبابيك و الآسمنتوأشياءكثيرة مما نعرفه وما لانعرغه . 


US,‏ هذه الآلات والادوات قد توجد فى وقت وقد لاتوجد فى وفت آخر 
مغ كوا لاتتضیط غالبا Ullah‏ لاخعلاف: اتا : 


لهذا رأينا التجار پشکون أزمة تعطیل وصول البضائم التی من جملتها 
مواد البناء ¢ بحیث یعطون الوعد لوصولها فى خلال ستة آشهر ؛ ثم یمضی 
مع الستة آشهر ستة آشهر آخری الى نهاية السنة بدون أن یتحص لوا 
على وصولها » لاسباب الوانع الفتضية للتأخیر من عدم وجود سفن 
التحمیل أو تعطلها أو وقوع اضراب للعمال فى بلدها ونحو ذلك . 

اضف الی ذلك آن کل مادة من مواد البناء غانها تحتاج بطبيعة الحال 
الى glia‏ وصناع من المهندسين والعارفین لوضع الأشياء فى مواضسعها 
اللازمة بها من نجارین وحدادین وصباغین وغیرهم . ولیس من Sell‏ 
الحصول علیهم وقت طلبهم لکثرة آعمالهم وطلب الناس لهم » غکانوا یعدون 
الشخص للحضور الاسبوع بعد الاسبوع ومن العلوم أنه لایقوم غیرهم 
یرای انان es‏ کم مایم بكي من ce el‏ ی Poa‏ 
على مازاد على المدة الحدودة غصاروا یعاملون القاولین بالتردید والتلدید 
اول م هلیم بقولهم. ١‏ هذا با وهذا aa ja 6 play‏ على 
انسحاب الاپام حتی تزید على الدة الحدودة فتکثر بسببها الفرامة على 
التاول . 

لهذه الاسباب صار انجاز العمل عن وقته الحدود یتاخر اضطرارپا 
لااختباریا وحتی التجار الذین لدیهم المؤهلات القتضية لانجاز عملهم ویبنون 
انفسهم على حسابهم الخاص ¢ غانهم یقدرون لانهاء عملهم بعشرة آشهر» 
ثم یمضی مع العشرة عشرة آخری بدون Lal‏ واحکامه .. ling‏ قد صار 
من SN‏ آلمروت لوف aie‏ كافة التامن + 


بت ۲۱٩‏ ده 


مون rire‏ وی 


اضف اليه مايعرض للمقاول من عوز العمال وعدم وجود بعض الواد 
وکذا مایعرض له مما یعرقل سير dhe‏ من حوادث الزمان مثل الأهوية 
الشديدة والامطار والسیول والحر الشدید والبرد الشدید وکل هذه تحكم 
على المقاول ولايستطيع أن يحكم علیها . 


اذا ثبت هذا قان الحكم على المقاول بالزامه بالغرامة على مازاد على 
المدة . مع العلم بهذه الأعذار أنه حكم عليه بالجور وعدم العدل » ونتيجة 
هذا الحكم هو أن يستبيح المالك أكل مال المقاول وأجرة عمله وعرق 
جبينه ظلما بغر حق GY‏ الذين غرضوا هذا الشىء سموها غراية ای 
ظلما ونكالا . 

ولم يصح عن احد من ائمة المذاهب الأربعة القول بصحته GV‏ هذا 
التحدید ووضع الفرامة علی مازاد علیه يقم غالبا من تکلیف مالایستطاع 
كما ذکرنا ذلك والله لایکلف نفسا الا وسعها » وانما وقع منهم على حساب 
الظن والتخمين فى الانجاز قصدوا به الحث والتحریض » وقد اتفق الائمة 
الاربعة على عدم اباحة هذه الغرامة بهذه الصفة . غلا يحكم بالزامها الا من 
يحكم باباحة الربا والقمار وسائر العقود النهی عنها مما یتراخی عليه 
الناس من العقود الفاسدة ؛ وا اعلم . 


— ۳۳۰ امس 


1 


بو الفصل الثامن : دراسة تطبيقية لبعض عقود الاستصناع : 

5 1 ف 

فى هذا الفصل سنحاول دراسة تصنیع العقارات والبانی الجاهرة 
مما يكثر السؤال فيها. وندرس بعض العقود التى شاع التعامل بها داخليا 
٠ Lak,‏ 


المبحث الأول : تصنيع العقارات : 


ان العقارات التى تبتی حاليا تلتبس على الكثير' .. على أن المراد 
منها نفس المراد بالاستصناع .. الا أنها تختلف عن الاستصناع من عدة 
أمور هی ۰ 

الاول : من جهة کون اا ا الى 
رده الا بهدمه واتلاغه (۱) » 

الثانی : أنه بتجدد الاعصار أخذت مسائل الاستصناع التی یلزم 
بناؤها على مثل ماذکره الفقهاء تختلف فى مثل هذا العقد حيث أدخلوا غیها 
أشياء كثيرة من الشروط والنحدیدات والفرامات مما يتغير الحکم بدخو 
فى عقده . اضف اليه ادخال الكثير من الالات والادوات التنوعة الجليلة 
والدقيقة مما قد يوجد فى al‏ العقد وقد لایوجد (۲) . 


بتصنيع منقولات مادية ۰ و لاتعتدر عفود aay ۰ se‏ التى يتعهد 
بمقتضاها مقاول بان یشید لحساب شخص ما عمل عقارى أو ثابت یلتزم 
بأن يقدم مواده اذ يكون حینثذ أمام مجرد استئجار للعل والصناعة . 
غتصنیع العقارات لاینطبق عليها عقد الاستصناع فى الفقه الاسلامى والنظام 
الوضعی ٠‏ 

البحث الثانی : تصنیع البانی الجاهزة : 

الذی اراه بالئسبة لبناء العتارات الجاهزة او التى تسمی ‏ السابقة 
الصنع » انها تعتبر استصناعا نظرا لما يلى : 


۰ VE احکام متود التامین .. آل محمود صن‎ (N. 
. نس السدر السابق‎ (1) 
الاستسناع لدافيد من‎ ate رسالة‎ )۲( 
س ۲۲۱ سس‎ 
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۱ — آنها ولو كانت فى ملك الستصنم الا أنه ي يمكن الفسخ والارجاع 
بسهولة .. وذلك بفتحها » وارجاعها الى صاحبها عند عدم الطابقة . . 
كالثوب : غانه لایصنع الا وهناك جسم بشرى یلیس عليه . . sing‏ المخالفة 
للأوصاف ينزعه ليرجعه .... فعلى هذا .. تنطبق أحكام عقد الاستصناع 
على المبانى الجاهزة . 

؟ — مهما أدخل المقاولون أو الصناع أشياء جديدة أو دقيقة .. نما 
دام فى الامكان ارچاعها .. فلا باس فى ذلك ولا ضير .. ولو كانت غر 
موجودة فى البلد الذی تعاقد عليه المتعاقدان ۰۰ خالوسائل الحديثة فى 
النقل : واستعمال الآلات الكاتبة البرقية )8( » والحاكى ¢ والهاتف » وغير 
ذلك من أنواع الآلات المستعملة فى الاتصال تعين کتما على حل مشاكل 
الصناعة والتجارة وغير ذلك من التعامل بين البلدان بعيدة الأطراف .. 
وعلى هذا تكون الصناعات التى كثرت فى بلاد المسلمين فى البانی الجاهزة 
داخلة فى الاستصناع — وال اعلم . 


(؟) 41۱ المكاتبة المبرقية : هى آله لنتل الرسائل وهی شبيهة بالآلة الكاتبة الى حد كبر 
مع اضافة نظامكهربى يحول الرسالة الى رموز برقية » ثم تظبع حسب رموز برقية 
معتمدة عالميا » وتسمی ( التلكس ) + 


— ٢٢ 


به المبحث الثالث : دراسة لبعض عقود الاستصناع الحلية والخارجية : 


- : ليه 

هناك عقود استصناع تشهدها الساحة الاقتصادية فى ane‏ البلدان 
ومنها الملكة العربية السعودية .. لکن هذه العقود تکون غالبا على 
نوعين رئیسیین هما : 
« التعاقد المحلى » . 

الثانى : وهی ماتكون بين بلد وآخر حيث يكون الصانع فى بلد 
والمستصنع فى بلد UAT‏ أو بالعکس وتسمی « التعاقد الخارجى » . 

التعاقد الحلی : غهو كثير فى الحياة الاقتصادية ويتنوع الى أنواع 
كثيرة بحسب المادة المصنوعة ونوع الصنعة . غمن هذه العقود ماهو 
يصنع للمستصنع حذاء کالنعال الزبيرية المشهورة فهى تدخل فى هذا 
القتسم . 

وصورتها أن يذهب الشخص الى صانعها ويطلب منه أن يصنع له 
نعلا ويصف له نوع الجلد ونوع الخرازة التى تستعمل فى الجلد .. ونوع 
الجلد الستعمل بالخرازة و القاس والعدد .. ويتفقان على السعر و الدد. 
وهی فى الغالب للاستعجال . . لا للامهال ۰. وقد يدفع له ثسيئًا أو لايدفع. 

غیأتی المستصنع ويطلب النعال المطلوب صنمها من الصائع ويأخذه 
فان وجده على المطلوب اعطاه باقى القيمة ان كان قد دفع شيئا أو يعطيه 
كل المبلغ ان لم يكن قد دفع » غان لم يكن على المطلوب له حق الرجوع 
غيه » daly‏ بدله مما یواغقه » أو يصنع له نعلا آخر . وما تركه أخذه صائعه 

والا يتفقان على فسخ مابينهما من عقد وهو قليل على ماأراه من عرف 

و هناك sili‏ داخلى تم Jala‏ مصر نورده فيمايلى : 

cla‏ فى الفتاوی المهدية () : سئل الالمعى محمد العباسى : عن حادثة 
من طرف قاضى الجيزة مضمونها : ادعى رجلان على AT‏ . أن أحدهيا 


)0( الفتاوى المهدية فى الوقائع المصرية asad‏ العباسى ۱0۳/۲ 
س ٢۴‏ سم 


اتفق معه على انشاء مركب طولهسا ۲۷ شسبرا AUIS‏ الدو ایس والحلق 


غأحضر الصانع مایلزم لذلك .. وبعد الابتداء فى انشائها حضر الرجل 
الآخر واشتری من الصانع النصف AT!‏ بمبلغ عینه دفعه له بشرط تتمیمها 
على الشرط الأول وأنها إلى الآن لم تتم . وبلغ مقاسها بعد تركيب أضلاعها 
۳ شبرا . وأتهما يطلبان العامل بتتميمها وتسليمها لهما . وأنها الآن 
موحودة بمکان كذا .. 


آجاب بالاعتراف بالتوافق المذكور ٠‏ وأنه أنشاً.مركبا طولها ۲۷ شبرا 
وآخريين طول كل واحد ۲۳ شبرا . وانه باع نصف المركب البالغ مقاسها 
۷ شسيرا . التى أتشأها حسب التواخق مع أحدهما للآخر بالمبلغ الذى 
ذكره .. وأنه قبضه وأنها الى الآن لم تتم عمارتها . 

La‏ الحكم فى هذا التوافق ؟ 

الدواب > 


أجاب : التوافق بين اثنين على أن يصنع أحدهما مركبا ويكون نصفها 
للمستصنع مع بيان أوصاغها ولم بذکر dal‏ . ۲ استصناع ان جرى به 
lta‏ »ب وال NOE‏ 
خيصح بیعا لاعده ۰ 
الامتناع من العمل . 
للصانع أن يبيعه ممن پشاء . 

وأما اذا أحضره الصائع على الصفة المشروطة سقط خیاره فى ظاهر 
الرواية RN‏ 

التعاقد الخارجى ( الدولى ) : 

ومن التعاقد بالاست ستصناع الذى يتم بين دولة ولخری اخترت عقدا بين 
« كرا » بجدة والهندس صبری عياد بالقاهرة وقد تم التعاقد پأختصار 
على الوجه التالی : ۱ 

— Wtf —~ 


البلكة العربية السعودية . 


العربية + 

ف ۱۲۹۷/۱/۷ ه س تم فتح اعتماد مستندی فى ( البنك الأهلى 
التجاری فى جدة ) بتعمیده بفتح اعتماد Gating‏ غير قابل للرجوع فيه . 
معززا بالبرید الجوی . لامر الهندس صبری عياد فى القاهرة .. لحساب 
مؤسسة كرا للمقاولات فى جدة بمبلغ ۰..ر ٩۰۰‏ جنيه استرلینی لاغیر . 

وذلك قيمة اسستصناع حسوالی ۱۵ طن زائد ناقص ٠١‏ / خورمات 
حديد لبناء الجسور حسب الرسومات المسلية للصانع من قبل الستصنع . 

من هذه الشروط : | س أن يقدم فاتورة تجارية على ثلاث نسح . 
| فا تفه مالسا ۵ المعودية فق ا هة وا Ear‏ 
التجارية . 

۲ س قائمة تعیئه . 

۷ تیاده متا alas‏ من ال اهار دة » 

؟ س شهادة وزن ۰ 
الصنع . 

ولاکان غنح الاعتماد فيه من القضايا النی لها صلة بدراسة البنوك 
الاسلامية والتی تحتاج الى دراسة وافية © وببان رای الشريعة الاسلامية 
غیها ..کالتامین . والنسبة الئوية کممولة پاخذها البنك علی الستصنم ؛ 
والعمولة GAY!‏ عن کل شهر يتأخر غیها الستصنع بالدفع . لهذا كله لم 
نتطرق لهذا التعاقد .. بل نلمح له تلمیحا کمثال على الواقع . 


س ۲۱۵ — 
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: الفصل التاسع : ماینتهی به عقد الاستصاع‎ x 

بعد أن عرغنا أن عقد الاستصناع من عقود العاوضات السماة ذات 
الشخصية الستقلة عند الحنفية . . فهو ینتهی بما تنتهی به‌مذه العتود 
من وغاءالتماقدین بالالتزامات التبادلة التی یحتمها العتد وهی : 


| من جهة الصانع : 
| س القیام بالصنم للمادة الخام التی تکون عليه . 
۳ استلام الثمن التنق عليه بینهیا . 


ب - من جهة الستصنع : 
۱ — اعطاء الواصفات الطلوبة للصنع الى الصائع عند 
التعاقد . 
۲ س استلام الطلوب صنمه . 
۳ س دفع الثمن للصانع 8 
هذا كله عند اتمام الصنع على Gig‏ الأوصاف المطلوبة ورضا الستصنم 
بها على الرای القائل .. بان الاستصناع عقد غير لازم . 
وحتهية تنفيذ الالتزام عند من يرى أن الاستصناع عقد لازم كما تکلمنا 
عن هذا غیما سبق . 
؟ س الاقالة من العقد من aa!‏ المتعاقدين للآخر عند من يرى أن 
الاستصناع من العقود اللازمة . 
بد موت الصانع : ينتهى عقد الاستصناع أيضا بموت الصانع خلانا 
لعقد البيع الذى لایبطل بموت البائع وهو الذى يقابل الصائع فى عقد 
الاستصناع . 
oe‏ وجه هذا الرای : آلاستصناع له شبه بالاجارة من جهة أنه یبدا 
ails,‏ عقد اجارة . وینتهی على أنه بيع . حیث أن الصورة الواقعية له : 
أن الستصنع يطلب من الصانع صنع الطلوب فهو عقد اجارة قبل الصنع 
وتیل التسلیم . : 
نس ۲۲۲ — 


غاذا ماتم الصنم واراد الصانع تسلیم الطلوب صنعه للمستصنم » 
غانه GAL‏ الثمن التنق عليه « الذی یشمل قيمة السادة الخام + اجرة 
الصنع » غهو بیع . غاذا مات الصانع غکانه لازال فى مرحلة الاجارة .. 
والاجارة تبطل بموت العامل . 

slay‏ فى البدائع )1( : بأن مما ینتهی به عقد الاجاره موت من وتع له 
الاجارة الا لعذر .. والکلام على كيفية بطلان الاجار* بموت العامل یتطلب 
منا بیان ذلك : 


الاجارة عند الحنفية تنعقد ساعة بعد ساعة على Gig‏ حدوث المناغع 
شيئا نشیثا .. واذا كان كذلك Led‏ يحدث من النافع فى يد الوارث لم يملكها 
المورث لعدمها . 


والملك صفة الوجود لا العدم .. غلا يملكها الوارث » اذ أن الوارث 
الموت » غجاز أن ينتقل الى الوارث .. ولآن النافع لاتملك الا بالعتد » 
وما يحدث منها فى يد الوارث لم يعقد عليها . .خلا يثبت الملك خيها للوارث. . 
والأفدل ان dhe’ eV‏ نووت" اتید له لا فطل يبوه MLA‏ 
الخام الى المطلوب صنعه .. هذا العمل منفعة تدمها للمستصنم نهو 
« الصانع » عامل من هذه الجهة قبل التسليم .. فلهذا يبطل الاستصناع 
cage,‏ الصائع . والله اعلم . 


سس سس 
)١(‏ البدائع ۲۱۷۲/۲۰ ومابعدها . 


— ۲۲۷ — 


الخاتمة 


وبعد أن غرغت بعون الله وتوفيقه مما أردت Athy‏ .۰ وبقى على ان 
اختم رسالتی هذه ببیان آهم ماجاء فيها فى النقاط الوجزة الاتية : 

بحثت فى الباب التمهیدی ثلاثة مواضیع .. آردت بالوضوع الاول. , 
عرض عام لوقف الشريعة الاسلامية من العمل والصناعات ¢ واعطاء 
غكرة تاريخية عن الاستصناع وانتهدت الى أن الاستصناع كان موجودا Big‏ 
التدم والى الآن .. وان الشريعة الاسلامية ماجاءت لثقضى على كل عادات 
ومعاملات الجاهلية قبل الاسلام .. بل منعت بعضها وأقرت البعض الآخر 
مما هو صالح ¢ واشترطت على البعض الآخر شروطا تقوم ماهی عليه 
Gal gal‏ الشريعة الاسلامية .. ولهذا كان الاستصناع من العقود التى أقرها 
الاسلام Sat as Bo SE ok‏ ممم ان ASS‏ ان جح لهذا AG‏ 
عقد الاستصناع عقدا لا وعدا عند جمهور فقهاء الحنفية .. غأردت فى 
الل افا بيان پوت الفريسة SSSI‏ من اود Gall‏ م ر 
بين أطراف التعاقدین غبحثت مدى حرية المكلف ق‌انشاء العقود ¢ وانتهیت 
الى أن المكلف له حرية التعاقد بشرط عدم وجسود مانع شرعى من نص 
أو اجماع .. فعقد الاستصناع جائز من هذه الجهة .. 


مع ماتررته القتريفة الاسلامية فی حرية الکلف بشرط عدم وجود ails‏ 
شرعی :5 ه 


اما الموضوع التمهیدی الثالث .. غقد كان التعاقد على العدوم وهو 
موضوع له صلة برسالتی هذه حيث أن موضوع رسالتی يتم التعاقد فيه 
على معدوم .. وبينت رای الشريعة الاسلامية فى التعاقد على المعدوم.. 
و آراء الفتهاء فيه وناتشتها وانتهيت الى ان‌التعاقد على المعدوم ليس العلة 
فى منعه كونه معدوما .. بل لعلة اخری كما يراها ابن القيم وهی الفرر 
او الجهالة المفضية للنزاع مثلا .. ثم أن الاستصناع كما يرى الحنفية » 
ولو أنه معدوم .. الا انه كالموجود حكما وذلك مثل : الطهارة للمستحاضة 
جعلت موجودة لعذر جواز الصلوات لثلا تتضاعف الواجبات . 


— YYA — 


وقسمت الرسالة الى سته ابواپ » وى کل باب فصولا تتعلق به وهی 
مایلی : 

الباب الأول ۰ استعرضت غیه مفهوم ate‏ الاستصناع عند أهل اللفة 
الف السلمین واصحاب النظم الوضعية .. وبعد استعراض تعریفات 
النتهاء ومناتشتها ۰. اخترت التعریف التالی للاستصناع عند اصحاب 
الاتجاه الأول وهو : « عقد على مبیع فى الثمة يشترط فيه العمل على وجه 
مخصوص » .. أما أصحاب الاتجاه الثانى : غقد اخترت لهم تعريفا 
للاستصناع عند كل واحد متهم 6 وأساس التعريف عند اصحاب الاتجاه 
الثانى مأخوذ من السلم عندهم .. GY‏ أصحاب الاتجاه الثانى : ( المالكية ؛ 
والشافعية » والحنابلة ) يعتيرون الاستصناع داخلا ضين احكام السلم 
مع اختلاف بسيط ذكرناه مفصلا فى موضعه .. ثم Lin‏ تعريف الاستصناع 
عند النظام الوضعى .. وق هذا الباب درست مسألة اختلف غیها خقهاء 
الحنفية وهی : هل الاستصناع عقد أم وعد ؟ ورجحت الاخذ برأى جمهور 
الحنفية على أن الاستصناع عقد ولیس يوعد .. وا كان عقدا درست 
فى الفصل الثالث العقد بصورة عامة : تعریفه والعلاقة بين العقد والتصرف 
ثم درست العتود تقسيماتها عند الفقهاء وقارنت بينها وكان مما اخترت 
له فى هذا تقسیمم للحنفية وآخر للحنابلة . 

وف الباب الثانى : درست مشروعية الاستصناع عند اصخاب الاتجاه 
الأول (الحنفية) ورجحت جوازه » وبينت ادلة الجواز وحكمة المشروعية. . 
ابا حکمه عند لصحاب الاتجاه الثانی (المالكية » والشافعية » والحنابلة) 
غلم يكن مستوغیا للبحث عندهم .. الا أنى بتدر من العلم استطعت معرخة 
حكمه عندهم .. فال‌الكية : شبهوا الاستصناع بالسلم نجوزوا السلم 
بالصناعات کغیرهم من الفقهاء . . وأما الشاغعی : فجوز استصناع‌السلعة 
ان کانث من مادة واحدة . . آما ان كانت AST‏ من ذلك غقد اشترط لجوازها 
ضبط cule ol oll‏ منعا للغرر المؤدى للنزاع ۰۰ اما الحنابلة : غتد منعه 
عندهم صراحة القاضى واصحابة .. لکنهم أجازوا السلم بالصناعات .. 
نجمیع اصحاب الاتجاه الثانی جوزوا السلم بالصناعات .. لذا درست 
حکم السلم عندهم وحكية الشروعية وشروط السلم .. وبينت رای الظاهرية 
هيه ورای الشيعة الجعفرية باختصار لعدم وجود ادلة فى کتبهم التی عثرت 
غليها و اطلست: + 

ودراسة عقد الاستصناع کعقد مستقل لم تظهر واضحة الا عند 
الحنفية .. لذا اصبحت دراستی للاستصناع بعد هذا الباب فى اکثر 
غصوله خاصة بالحنفية . 

— ۲۲٩۹ — 
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غفی الباب الثالث : درست تكييف عقد الاستصناع .. غمنهم من رای 
أنه بيع » ومنهم من رای أنه اجارة » ومنهم من رای غير ذلك ۰ غفرجحت 
من يرى أن الاستصناع بیع فقد بعض مستلزمات البیع الطلق .. وبیئت 
ماهی الستلزمات التی غقدها . ثم بينت تكييفه عند اصسحاب النظام 
الوضمی : ومایتابل هذا التکییف ى الشريمة الاسلامية , 


اما الباب الرابع : كان البحث فيه عن المقومات والشروط .. فالقومات 
منها العام لكل عقد وهو مابیناه بصورة مختصرة ورکزنا على مااتفق عليه 
الفتهاء على أنه ركن للعقد وهو الصيغة .. وبينا الراد منها عند النتهاء 
جميعا .. ثم ذکرنا أركان عقد الاسستصناع فى النظام الوضعى .. 
أما الشروط خقد تكلمت عنها خبدات بالشروط العامة للاستصناع وغيره عند 
الفتهاء جميعا .. وسرت على آساس تقسيم الشروط الى مایلی : 

شروط الانعقاد » شروط اللزوم » شروط الصحة » شروط النناذ . 


وكل واحد من هذه التفسيمات له شروط خاصة به وبينت رای الفقهاء 
عند أصحاب الاتجاهين الأول والثانى فى هذه الشروط ثم تكلمت عن الشروط 
الخاصة للاستصناع وقلت أنها عند الحنفية ثلاثة : الأول : أن يكون 
المستصنع فيه معلوما .. فتكلمت عن مفهوم المستصتع فيه (المعقود عليه) 
وبينت الخلاف فيه ورجحت أن المعقود عليه فى الاستصناع هو العين 
لا العمل .. وعن الشرط الثانى : الذى يرى فيه الحنفية أن يكون ميا 
یجری غیه التعامل ...+ وق هذا الشرط تکلمت عن منهوم التمامل بین‌الناس 
مين Gees oe Fer aa‏ بت آنا فرط العفائل ف a gees LI‏ 
غقدبینت أن هذا الشرط هو ارتكاز عقد الاستصناع .. غلابد أن یکون 
الاستصناع مما يجوز التعامل به وهو الاصح عند جمهور الحنفية .. وعن 
والاستصناع عقد على مبيع فهو نوع بيع .. وعقد البيع عقد لازم ۰۰ 
الشرط الثالث : ( ضرب الأجل فى الاستصناع ) تكلمث فى البداية عن مفهوم 
الاجل عند الحنفية ؛ وما المراد منه ؟ ورجحت أن الاجل يراد به عند اطلاقه 
الشهر مما غوق ؛ سواء بالسلم آم بالاستصناع » وبينت خلاف الحنفية فى 
اشتراط ضرب الاجل » ورجحت العمل بجواز ضرب الاجل . اذ أن الاجل 
اذا ضرب فى الاستصناع لايغير معناه الى سلم .. غهو باق على معنضاه 
الاصلی وهو رای الصاحبین .. اما شروطه الخاصة فى النظام الوضعی 
غهی شروط القاولة . 


— ۲۳۰ — 


وف الباب الخامس : درست اللزوم وعدمه فى عقد الاستصناع فقسمت 
الباب الى ستة فصول ۰ بحثت فى الفصل الأول : موقف sic‏ الاستصناع 
من العتود المسماة .. علما بان هذا اللفظ اصطلاح حدیث . . الا آنی اردت 
وضع الاستصناع فى موضعه المناسب . غالمعروف مثلا : أن عقد البیع 
عقد مسمى ومشهور بهذا الاسسم وورد ذكره فى القرآن الكريم . . 
والاستصناع مقد على مبيع لهو نوع بيع ۰ وعقد البيع عقد لازم .. 
لذا اردت بهذا الفصل معرغة اللزوم والالتزام فى الشريعة الاسلامية 
فوصلت الى أن اللزوم هو من الشرع » والالتزام من الانسان نفسه » ويمثل 
هذه الدراسة كان البحث فى النظام الوضعى .. وق النصل القاتى : 
قسمت العقود بالنسبة للزوم وعدمه وكانت تسعة عقود والعاشر هو 
الاستصناع .. هل هو لازم أم غير لازم .. gli‏ يوسف ومحمد يعتبرانه 
لازما فى حالة رؤية الستصنع للشىء الصنوع .. فى حين نجد ابا حنينة 
يعتبره غير لازم والمجلة العدلية اعتبرته عقدا لازما منذ البداية وحتى 
النهاية .. وبما أن عقد الاستصناع وبعد التوافق بين الطرفين يمر بثلاث 
مراحل . . لذا اعطيت كل مرحلة من هذه المراحل حقها من البحث وركزت 
على مسالة اللزوم وعدمه ق هذه الراحل بالتسبة للصانم والستصتم » 
وبینت خلاف الحنفية فى هذه الراحل .. وفى النصل الرابع : ابرزت رايا 
مستقلا عند فقهاء الحنفية يرى ان الاستصناع عقد لازم منذ بداية التماقد 
وحتی نهايته » وآوردت مانوقش به هذا الرای ووصلت الى نتيجة وهی 
ان العتد پسیر لازما اذا مالتی الصانع Lg‏ استصنم مواغتا للمواصنات 
الطلوبة .. اما قوله بانه لازم منذ بدايته .. خهو رای مرجوح .۰ وق 
الفصل الخامس تکلمت عن اثار الترتبة على العتد من حيث ملك الثين 
والستصنم فيه ۰. وبینت ان هذا اللك يكون غير لازم GY‏ الاستصناع 
عقد غير لازم » ومایملکانه انما یملکانه ملكا غير لازم على رای من یری ان 
الاسقصئاع عقد غير لازم .. وفى النظام الوضعى بينت هذا الموضوع 
عندهم ووصلت الى أن عقد الاستصناع عقد لازم فى النظام الوضعى .۰ 
مع اعطاء حق الفسخ للمستصنع دون الصانع كراى بعض الحننية الذى 
اوردناه فى هذا الباب . 

وق الباب السادسن : جمعت امورا تتعلق بمقد الاستصناع ؛ واکثرها 
تتعلق بانتهاء وانهاء العقد .. غخیاری الرؤية والعیب لهما تعلق كبير فى 
الاستصناع من حيث ثبوت هذین الخیارین غيه .. لذا تکلمت عنهما من 
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حیث ثبوتهما وشروطهما ومستقطات کل منهما .. وبینت بعد ذلك نظرة 
النظام الوضعی لخیار الرژية والعیب > ووصلت الى ان هذا الوضوع 
ليس له نظير فى النظام الوضعی الفربی ۰۰ وفى الفصل الرابع : تکلمت 
عن مسألة یکثر حصولها فى العقود وهی التنازع بين آطراف التعاقد .. 
غاینت أن حل التنازع فى هذا العقد يسرى عليه مایسری على عقود 
العاوضات السالية من اصول المفاكنات والرافعات .. وق النل 
الخامس درست الظروف الطارئة التی لها تعلق بعقد الاستصناع معرفت: 
انه لاحاجة لنا فى اللجوء الى استعمالها هذا على القول الراجح : فى ان 
الاستصناع عقد غير لازم. .ویمکن اللجوء اليها عند SAY!‏ فى القول الرجوح 
الذی بری أنه عقد لازم .. وق القصسل السادس : درست شرطا من 
الفروط لم يكن معروفا بهذا الاسم aie‏ غتهالشا الأقدمين وهو الشرط 
الجزائي غنتج عن هذه الدراسة .. أنه يمكن الاخذ به ۰۰ لأن من الاشیاء 
فيم امنحاب الاتجاه الکانی جوژو! الام بالصناعات مي لذا درشت 
التی جعلتنا نرجح الاخذ به .. هو دقع الضرر ومنع تفویت النافع » وسد 
آبواب الفوضی والتلاعب Gas‏ الغباد > وسيب من أسباب الحنز على 
الوغاء بالعهود .. وکان اعتمادی فى هذا على غتوى هيئة کبار العلماء ى 
المملكة العربية السعودية .. ومن آراء المعاصرين فى عقد الأستصناع 
اخترت مادرسه الشيخ / عبد الله آل محمود عن الاستصناع ونقلت 
ماقاله مع بعض التحفظات على ماقال به .. أما فى الفصل الثامن : فكانت 
دراسة تطبيقية علی عقد الاستصناغ ق الداغل ( الحلی )"وف الخسارج 
( الدولی ) آردت بهذا التطبیق اعلام القاریء الکریم بأن مثل هذا موجود 
ف. الحياة الاقتصادية داخلیا وخارجیا ومما درسته تصنیع المقارات فوصلت 
الى نتيجة تقول أن تصنیع العقارات لیس Mala‏ فى عقد الاستصناع .. 
أما تصنيع المبائى الجاهزة ( السايقة الصنع ) خهى dL Ala‏ فى ate‏ 
الاستصناع وذلك لعدة أسباب منها : أن هذا التصنيع لايختلف عن تصنيع 
الثياب » والخفاف Gus‏ أنه ييكن لای خلل فى البانی الجاهزة ارجاعها 
للصائع بسهولة » وبدون مضرة ۰۰ وبانتهاء هذا البحث تأتى على نهاية 
الكلام عن عقد الاستصناع بالقصل التاسع حيث أبنت فيه ماينتهى به عقد 
الاستصناع سواء من جهة الصائع او من جهة المستصنع . 
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« ثبت الراجع ( 


۱ س احکام القرآن — ابو بكر احمد بن على الرازی الجصاص - توف 
سئة ۳۷۰ ه دار الصحف — القاهرة ‏ تحقیق محمد الصادق 
عمحاوی ۰ 


۳ تنس الترآن الکریم - ( السمی انوا التتزیل واسرار التاویل )اس 
poli‏ الدین آبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازى البیضاوی 
( ۷۹۱ ه) دار العهد الجدید للطباعة ‏ القاهرة — ۱۳۸۰ هھ سه 


الرفاعى ‏ الطبعة الاولی ‏ بيروت س ۱۲۹۲ ه. 


؟ س جامع البيان عن تأويل آى القرآن — أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبرى ( ۳۱۰ ه ) ط ۲ سنة ۱۳۷۲ ه . مطبعة البابى الحلبی - 
الكاهرة . 
ثانیا : السنة : 


١‏ س ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری — شهاب الدین أحمد بن 
محمد التسطلانی ( ٩۲۳‏ ه ) الطبعة اليمنية — القاهرة ( ۱۳۲۷ ه) 
مع تحفة الباری لزکریا الانصاری مع شرح النووی على مسلم . 

۲ س cull‏ الجامع الاصول فى احادیث. الرسول صلی الله عليه وسلم - 
ابو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير ( 5.5 ) ط ۳ (۱۳۸۱ ه). 

_ ومعه غاية الامول شرح التاج الجامع الاصول . 

۳ س سنن أبن ماجه ‏ الحافظ آبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه 
التزوینی ( ۲۷۵« ) م الباب الحلبی — القاهرة ( ۱۲۷۲« ) تحقیق 
محمود خؤاد عبد الباقی . 

٤‏ س سنن أبى داود س الحافظ gif‏ داود سلیمان بن الاشعث السجستانی 
( ۲۷۰۵ ه ) سم السعادة ( ۱۳۹۹ ه). 


للحافظ ابو عبد الرحمن بن شعيب بن على النسائی (۲۰۲) 
الطبعة الهندية . ومعه شرح السیوطی وحاشية السندی . 
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کتاب الاعتبار فى بيان الناسخ والنسوخ من الآثار gf‏ بكر محمد 
ابن موسی بن عشمان بن حازم الهمذانی ( (OAL‏ الاندلس ے 


شيعن د ۳۸۸۱ :۸( 


مختصر صحیح مسلم للحافظ النذری — تحقیق محمد ناصر الالبانی- 
ط ۱ ( ۱۳۸۸ ه ) باشراف الدار الكويتية للطباعة — الکویت . 


مسند الامام أحمد ‏ آحمد بن حتبل ( ۲6۱ ه ) وبهامشه منتخب كنز 


العمال فى سنن الاتوال والافعال م بيروت ‏ الکتب الاسسلامی . 
دار صادر ۰ ۱ 

اين عبد الله الحرانی ( ۲١‏ ه ) مع نيل الاوطار ee‏ 
نصب الراية الى تخريج أحاديث الهداية ‏ جمال الدين محمد بن 
عبد الله بن یوسف الزيلعى ( ۷۰۲ ه ) ط ۱ ( ۷ هھ ) م دار 
المأموؤن ‏ القاهر 5. 
نيل الاوطار شرح منتقى SLAY‏ محمد بن على بن محمد الشوكائى 
( ۱۲۵۰ ه) ط الاخيرة م البابى الحلبى ‏ القاهرة . 
الثهاية فى غريب الحديث والأثر ‏ مجد الدين آبو السعادات البارك 
ابن محمد الجزری ( ابن الأثير ) 0 .21( Mish j‏ الكتب 
العربية تست القاهرة ۰ 


ثالثا : کتب الفقه. الاسلامی : 
المذهب الحثفی : ٠‏ 


ااتساری ( ۱۸۲ ee‏ ۱ م الوقاء ب القاهوة ) ۱۳۰۷ es‏ 
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الاختیار لتعلیل الختار — عبد الله بن محمود بن مودود الوصلی — 
م البابی الحلبی ط ۲ ( ۱۳۷۰ ه) . 


الاشباه والنظاثر — زین العسابدین بن ابراهیم بن نجیم الصری 
«٩۷۰ (‏ ) تحقیق عبد العزیز محمد الوکیل oe‏ الحلبی — القاهرة 
( ۱۳۸۷ ه). 1 

الاشر اف على مسائل الخلاف والاجماع لابی بكر بن النذر (5.؟ ها 
او ۰ ( — مخطوطة مصورة عن الاصل فى الرباط الأحسدی 


بالدينة النورة تحت رتم ( ۲۸۹ ) وهی موجودة فى مكتبة الوسوعة 


الفتهية فى وزارة.الاوتاف والشئون الاسلامية - الکویت , 


بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع — علاء الدین ابو بكر بن مسعود 
الکاسانی ( ۵۸۷ ه ) م الامام — القاهرة . 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق — غخر الدین عثمان بن على الزیلعی 
( ۷۲۲ ه ) ط الثانية م الاميرية ( ۱۳۱۲ ه) . 


تحفة الفقهاء ‏ علاء الدین السمرتندی ( ۵۲۹ 2( م جامعة دمشق- 
ط ۱ ( ۱۳۷۷ ه ) . ۱ 


جامع الصدر الشهید فى ترتیب الجامع الصغير للامام محمد بن الحسن 


الصدر الشهيد س حسام الدين عمر بن عبد العزيز اليخارى 
of)‏ 2( — مخطوط رقم (۷۰) فى المكتبة المركزية ‏ بجامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية . 

حاشية بغية الالمعى فى تخريج الزيلعى على نصب الراية للزیلمی 
ط ۱ (۱۳۵۷ ه) م دار المأمون ‏ القاهره . 

حاشية الدرر على الغرر -- ابو سعید محمد بن مصطفى بن عثمان 
الخادمی م دان السعادة التركية ب مطبسة عثمائية (۱۳۱۰ ها . 


۱۰ 


أمين بن عمر بن عبد العزیز بن أحيد الشهير ( بابن عابدین ) 
۲ ھ . ط ۲ 1A7‏ ه) م الحلبى ‏ القاهرة . 


؟1 حاشية سعدى جلبی ( ٩6۵‏ ه ) على العناية والهداية ‏ مطبوع 


على هامش شرح غتح القدیر . ط ۱ (۱۳۱۳ ه) م بولاق ‏ القاهرة. 


س ۲۳۵ — 


17 حاشية الطحطاوی على الدر الختار - اجمد الطحطاوی الحنفى ‏ 
م روت (۱۳۹۵ ه) . 


٤‏ - الدرر الحکام فى شرح غرر الحکام س محمد بن فراموز الشسهیر 
بمنلاخسرو ( ۸۸۵ ه ) ومعه حاشية الشرنبلالی ( ۱۰۹ ه ) . 
م أحيد کامل NYY.)‏ ه) + 
این عيد 1۳۳ Soar (To)‏ ۳ 0 

١۱س‏ رمز الحقائق فى شرح كنز الدقائق س بدر الدين gf‏ محمد محمود 
ابن آحمد بن موسی العیتی ۸۵۵۱هام الاميرية س القاهر ة (۲۸۵ اها), 

۷- العناية ‏ اکمل الدين مجمد بن محمود البابرتی VAY‏ ه) مع شرح 

4 الفتاوی الفيائية - داود بن یوسف الخطيب ‏ ط ۱ م بولاق — 
القاهرة (۱۳۲۲ ه) . وبهامشها غتاوى اين نجیم صاحب البحسر 
الرائق 

۰ب Gael‏ المؤدية فى الوقاتع المضرية > — محمد العياسى ‏ م الأزهرية 
ط ۱ (۱۳۰۱ ه). 

ce gaa ١‏ الهندية تعرف بالعالمكريه السلطان ابو 0 محیی 
الدين محمد أوزبك (۰ ۱۰۷ ه) م يولاق ‏ القاهرة ‏ ط ۲ (۱۲۱۰ه) 
بهامشها النتاوی البزازية المسماة ( الجامع الوجيز ) محمد بن محمد 
أبن شهاب المعروف بابن البزاز الکردي AVY)‏ ه) . 

۲ شرح Gib‏ القدير ‏ كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام 
AV)‏ ه) ط ۱ ۱۳۱١‏ ه) م بولاق ‏ القاهرة . 

۳ المبسوط ‏ شمس الدین محمد بن آجمد بن سهل السرخسی (۳۸]ه) 
م۰ دار المعرفة بیروت س ط ۲ ۰ 
الرغینائی (55ه ه) ط ۱ ITY‏ ه) مء بولاق ‏ القاهرة , 


ست ۱ ۲۳ س 


5 CSS ۹ Te 


۲ ب الفقه المالكى > ۱ 

۱ - الاشراف على مسائل الخلاف _ للقافى عبد الوهاب بن على بن‌نصر 
البغدادى المالكى ( ۲۲ ه ) م الادارة — القاهرة . 

۲ — بداية الجتهد ونهاية التتصد — آبو الولید محمد بن أحمد بن محمد 
ابن احمد بن رشد القرطبی ( ۵۹۵ ه ) ط ۲ ( ۱۳۷۹ ه ) م الحلبی 
القاهرة . 
الشهیر بالواق ( ۸۹۷ ) مع مواهب الجلیل للحطاب س م مکتبة 

حاشية الصاوی — آحمد بن محمد الصاوی المالكى (۱۲۱ هم 
مع الشرح الصفیر للدردیر س م دار العارف س القاهرة (۱۹۷۲م) 

ه ‏ حاشية الدسوقی على الشرح الکبیر شمس الدین محمد بن احمد 
عرفة الدسوقی NY.)‏ م المكتبة التجارية الکبری — بیروت 

7 - حاشية الرهونی على الزرقانی — محمد بن احمد بن محمد بن یوسف؛ 
الرهونى بهامشها حاشية محمد بن البدنی . ط ۱ م. بولاق س 
القاهرة (PVF.‏ . ۱ 

۷ ل الشرح الصفیر على اقرب الس‌الك الى مذهب الامام مالك س 
آبو البرکات أحيد بن محمد بن أحيد العدوي الشهير بالدردیر 
(۱۲۰۱ ه) مء دار العارف س القاهرة (۱۹۷۲ م) ۰ 

۸ — الفروق — شهاب الدین آبو العباس أحمد بن ادریس بن عبد الرحمن 
الصنهاجی المشهور بالترای ( 586 ه ) ط اولی ۱۴۳٤١‏ ه س 
التاهرة . 0 
الثم cule‏ والتحصیلات الحکمات الشرعیات لامهات مسائلها 
الشکلات — ابو الولید محمد بن أحمد بن رشد (۵۲۰ه) م السمادة» 


— ۲۳۷ — 
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ابن موسی اللخمی الغرناطی (۷۹۰ ه) م الكتبة التجارية — القاهرة. 


مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ‏ ابو عبد الله محمد بن 
مبد الرحمن الطرابلسى الغربی العروف بالحطاب ( ]۹۵ ه ) 


اسب 


۲ اس 


م النجاح ‏ طرابلس -- ليبيا ۰ 


الفقه الشافعى : 
الأشباه والنظاثر . جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمن بن. آبی بكر 
السیوطی ( ٩۱۱‏ ه ) م الحلبی س القاهرة ( ۱۹۳۸ م) ۰ 


الام ابو عبد الله محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان الشانعی 
( ۲۰ ه)مبولاق ‏ القاهرة ( ۱۳۲۹ ه). 


seal الحتاج شرح علی التهاج - ابو العباس شهاب الذين‎ diss 
. ه) م مصطفی محمد (۱۳۰۲ ه)‎ ٩۷ )( ابن محمد بن حجر الهیثمی‎ 


الحاوى للفتاوی - جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر محمد السيوطى 
٩۱۱(‏ هام السعادة ‏ القاهرة — ط ¥ (۱۹۵۹ م) + 


روضة الطالبين ‏ ابو زكريا يحيى بن شرف النووى الدمشقى 
VY)‏ ه) م اک لکتب الاسلامی عب ف ]| 5 


شرح المنهاج لجلال الدين محمد بن أحمد المحلى . 


تح الوهاب بشرح منهج الطلاب ‏ آبویحیی زكريا بن محمد 


۴۳ سب 


الانصاری ٩۲۵(‏ ه) م الحلبى ‏ القاهرة — (۱۳۵۲ ه) . 


قواعد الأحكام فى مص‌الح الانام عز الدين بن عيد السلام 
).4 ه) — » ۱۳۵۲ هدام الاستقامة — القاهرة . 


الجموع شرح الهذب — ابو زکریا محیی الدین بن شرف النووی 


۷٦ (‏ ه ) م التضامن الاخوی — القاهرة ( ۱۲۵۲ ه ) . 


NEA oe‏ بت 


١ 1 


اس الجموع للنووى — التكملة ار باه a‏ 
المطيعى بم الامام س القاهرة . 


١ ۱‏ مختصر المزنى على م‌امش كتاب الأم — ابو ابراهيم اسماعیل 
1 أبن یحیی بن اسماعیل المزنى. ( ۲۹6 .ه ) م بولاق ب القساهرة — 
( ۱۳۲۹ ه ) ۰ 
1 الهذب — ابو اسحق ابراهیم بن على بن یوسف الفیروز آبادی 
الشیرازی ( 1۷7 ه ) م آلحلبی - القاهرة . 
ل النظم الستعذب فى شرح غريب الهذب — محمد بن احمد بن بطال 
الركبى ‏ م الحلبی — القاهرة . مع الهذب الشیرازی . 
5 نهاية المحتاج الى شرح 0000 الدين محمد بن آبی العباس 


أحمد بن حمزة الرملى ( ۱۰۰۲ ه ) م الحلبى ‏ القاهرة VYoY)‏ ه) 
بهامشنها حاشية على 00 المحتاج حت على بن على الشبراملى 
( ۱۰۸۷ 2( . 


—lo‏ الوجیز فى ,42 الامام الشاغعی — gl‏ حامد محمد بن محمد الغزالى 
- (۵۰۵ هام الآداب والمؤيد ‏ القاهرءة ( ۱۳۱۷ ه) . 

1 س الفقه الحنبلی : 

۱ — أعلام الموئعين عن رب العالمين ‏ ابن القيم الجوزية ( ۷۵۱ ه » 
تحقیق. وضبط عبد الرحمن الوکیل م دار الکتب الحديثة س القاهره. 
( ۱۳۸۹ ھ ) ۰ 

۲ عل الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على. مذهب الامام أحمد 
( ۱۳۷۵ ه ) م السنة المحمدية ‏ القاهرة . 

۲ ل تصحیح الفرو ع — علاء الدین آبو الحسن على بن سلیمان الرداوی 
الصالجى ( ( ۸۸۵ ه ) deal je‏ عبد الستار آحمد فراج — مع الفروع 
ا السعادة عالقا ۰ 


۲۱ هاط‎ ٩۸۲۱ E a a 
. (5ع1 هھ »> ۱۳۷ ه ) م المنار  القاهرة‎ 


— ۲۳۹ — 


3 


يب مج ويس يضح سدح مو رعسو 


viv)‏ ه).ط ۲ نام دار مصر للطباعة ‏ القاهرة — مراجعسة 


التواعد النورانية النتهية — شیخ الاسلام ابو العباس تقی الدين 
احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله العروف بابن تيمية 
( ۸۲۷ ه) تحقیق محمد حامد غقى اط ١‏ ۱۳۷۰ ه سام السنة 
المحمدية ‏ القاهرة . 

الكافى ‏ موغق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
( ۱۲۰ ه) ط ۱ ( ۱۲۸۲ ه ) منشورات المكتب الاسلامى ‏ دمشنق. 


البهوتی (۱۰۵۱۰ ه) م آلحکومة — AS,‏ ( ۱۳۹6 هه ) . 


ابن قدامة ( ۱۲۰ ه) ط ۰۱ ۲ ( ۳۲١‏ ه ) » ( ۱۳۷ هه ) ام النار س 
القاهرة . 

المقتئع ‏ موغق الدین آبو محمد عبد الله بن deal‏ بن محمد بن قدامة 
( 1۲۰ ه ) ط ( ۱۳۲۲ هه ) م الثار الاسلامية ‏ القاهرة ‏ مع 
حاشية على التنع لاحدهم ( لم يذكر اسمه ) . 

مولفات حديثة : 

الاجارة ‏ مصطنی كمال وصفى ‏ بحث مطبوع على الال الكاتبة 
فى مكتبة موسوعة الفقه الاسلامى فى وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية ‏ الكويت . 

أحكام عقود التأمين ‏ عبد الله بن زيد آل محمود ‏ م قطر الوطنية 
( ۱۳۲۹۳۲ ه). 

اشتراكية الاسلام — مصطفی السباعی ‏ ط ۲ ( ۱۹۹۸۰ م ) م دار 
ا لطبو عات العربية ‏ دمشق ۰ 

الاقتصاد الاسلامی ( مذهبا ونظاما ) دراسة مقارنة . ابراهيم 
الطحاوى م الاميرية القاهرة سنة ۱۳۹۲ ه. 


— ft. — 


S|‏ سمت 


تعریب فهمى 
الحسینی ب م بیروت . 
شرح الجلة — سلیم رستم باز اللبنانی س ط ۳ م الادبية س پیروت 
70 م) . 


العرف و العادة فى رای الفقهاء — احمد غهمی أبو سنة ‏ م الازهر 
(كككام). 


الفرر اثره فی العقود ف اله الاسلامی — الصدیق محید الامین 
الضریر ط ۱ ( ۱۳۸ ه ) . 

مختصر أحكام العساملات — على الخفیف — ط ¢ ( ۱۳۷۱ 2( 
م السنة الحمدية — القاهرة . 

ط ۱۹۷(۹ م). 

النهضة العربية ‏ القاهرة ‏ ط ۲ ( ۱۹۷6 م ) . 


ط ۱ ( ۱۳۳۸ تمع م الكتية الصرية — التاهرة . 


مصادر Gall‏ فى الفقه الاسلامی - د . عبد الرازق السنهوری — 
م دار العارف — القاهرة JANA)‏ م ) ۰ 


العاملات الشرعية المالية ‏ أحمد ابراهیم يك ‏ م الثصر س 
القاهرة ( ۱۳۵۵ هھ ) . 


العاملات فى الشريعة الاسلامية والقوانين العربية ‏ احمد ابو الفتح 
ط ۱ ( ۱۳۲۲۲ ه ) م البسفور — القاهرة . 


العاملات الضرورية فى العاملات الشرعية - محمد عارف الجویجانی 
ط ١‏ . م الترقی - دمشق ( ۱۳)۵ هھ ) . 


مناهج الانجتهاد فى الاسلام فى الاحکام الفقهية والعقائدية س د. محمد 
سلام مدکور ٠.‏ ط ۱ ) VAVY‏ مام العصرتة — الكورت : 


— Yt) — 


سا١‎ 


٢ 


۴ 


) اسب 


سب 


س 


الموسوعة الفقهية الصرية س الجلس الأعلى للشئون الاسلامية 


النظام الاقتصادى فى الاسسلام س تقی الدين النبهانی  Yb‏ 
( ۱۳۷۲ =( ۰ 

نظرية الشروط القترنة بالعقد فى الشريعة والقاتون س زکی الدین 
شعبان ط ۱ ( ۱۹۱۸ م ) م دار النهضة العربية القاهره . 


: اصول الفمّه : 


الظاهری ( 07) ه) ط ۱ ( ۱۳۲۷ ه ) . م السعادة — القاهرة + 
اصول مذهب الامام احمد بن حنبل ( دراسة اصولية مقارنة ) . 
د. عبد الله عبد الحسن الترکی . م جامعة عين شمس ()۱۹۷م)۰ 
بن قدامة . ( 1۲۰ ه ) م السلفية القاهرة ( ۱۳۸۵ م ) b‏ 
ابن القيم ‏ م السلفية ‏ القاهرة ( ۱۳۸۵ ه ) ۰ 
ملخص ابطال القیاس والرای والاستحسان والتقلید و التطیل — 
ابن حزم م دار الفکر ‏ ط ۲ ( ۱۳۸۹ ۵ ) ۰ 
نظرية الاباحة عند الاصولین س محمد سلام مدکور اط ۲ 
) ۱۳۸۵ ه ) القاهرة + 
ارشاد الفحول — للشویکانی — محمد بن على الشویکانی ۰ بدون 
سثة طبع . 

ابن محمد تعليق عبد الرزاق عفيفى ط ا م النور . 


۹س 


se Nita 


— 1 


— ۷ 


A‏ س 


خامسا : النظام الوضعی : 


العربية ‏ القاهرة ل ( ۱۹۲ م ) ۰ 


— Oy — 


هك" 


J‏ س aie‏ الاستصناع ‏ رسالة دکتوراه من باريس سنة ) VAYY‏ م( 
مطبوع على الآلة الكاتبة ‏ فى مكتبة المعهد الفرنسى ‏ بالقاهرة . 
لولنها : داغيد خرانسكوا , 

2—LEMARCH A FACON-Francois DAVID. 

۴ ل البادیء القضائية لاحکام محكمة التمییز العراقية ‏ عبد الرحمن 

العلام م العانی س بغداد ( ۱۹۵۷ م ) . 


؟ س مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون الدنی الصری - م دار الکتاب 
العربى ‏ القاهرة . 

۵ — نظرية الالتزام فى الشريعة الاسلامية والتشریمات العربية ‏ 
د. عبد الناصر توفدق العطار — الکتاب الأول فى مصادر الالتزام 
م السعادة ‏ القاهرة ل ( ۱۹۷۵ م). 

1 نظرية العقد ‏ عبد الرازق السنهوری اط )۱۹۲ م . 

۷ — الوسيط فى شرح القانون الدنی الجديد ‏ عبد الرازق أحيد 
السٹهوری ‏ م جرينرج ل القاهرة ( ۱۹۵۲ م ) . 

سادسا : معاجم اللفة : ۱ 

. رضا‎ seal  ةفللا معجم متن‎ ١ 


۲ س الصباح المثير فى غريب الشرح الكبير ‏ أحيد بن محمد بن على 
المقرى الفیومی ( ۷۷۰ ه ) . 


ابت اسان ا بآ ای ته شال الحو اساسا هس 


تت مختار الصحاح — محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازی ترتدب 
محيود خاطر . 

ه — الصحاح ‏ اسماعیل بن حماد الجوهری ( ۳۹۲ ه) . 

1 س تاج العروس — محمد مرتضی الزبیدی ٠‏ 


س ۲۸۴ — 


سابعا : کتب التراجم : 
ات ال تخر الین be Goi‏ م كوف ا 


۲ س طبتات الفقهاء — طاش کبری زاده --.ط ۲ ( ۱۹۲۰۱ م ) الزهراء 
الحديثة ‏ الموصل . 


العلیمی ( ٩۲۸‏ ه ) م المدنى ‏ القاهرة ( ۱۳۸۲ ه ) ۰ 
ثامنا : مصادر متنوعة > 
العربية ‏ القاهرة ( ۱۹۲ م ) ۰ 


— | 


steele WAKES 


6 س مجلة البحوث الاسلامية — مجلد sae ١‏ ۲ » صادر عن هيئة 
كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ‏ الرياض . 


— ۲6 — 


۳ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ 


4 ۰ 


۰ ۰ 


۰ 


۰ 


: اهمية eal‏ الشريعة الاسلامية :. 
البحث الثانی : لحة تاريخية عن الاستصناع 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


٠ 


٠ 


۰ 


المقدمة ۰ 
خطة البحث 


الباب التمهيدى 
الفصل الأول : 


الهدف من العاملات 3 الاسلام 


٠ ۰ ۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


3 


البحث الثالث : 


الوضعية 


الفصل الثانى : مدى حرية المكلف فى انشاء العتود 


٠ ٠ ۰ 

۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۵ ۰ 


فى العتود الاباحة . 


۰ ۰ ۰ 


۰ 


۰ ١ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ 
+ + ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ 


۰ 


2 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


: ادلة القائلين بان الاصل 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


+ 


+ 


۰ 


۰ 


۰ 


2 


> 


تمهد 


البحث الأول : مجمل cl Tl‏ حول الوضوع 


رای الحنفية 


رأى المالكية ¢ الشافعية 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


: ادلة الرای آلثانی القائل بان 


رای الحنابلة 
البحث الثانی 
من الکتاپ . 
من السنة ۰ 
الاعتيبار . 
aa‏ الثالث 


۳ — العقول 


البحث الرابع : خلاصة رای ابن حزم . 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


7 4 sali, 


رد ابن تيمية ما استدل به أبن حزم . 
رد ابن تيمية للدليل العتلى الذى استدل به ابن حزم 5 


٠ 


۰ 


۱ ۰ 


۰ 


كلمة لابد منهسا 


۱ 


ty 


1 


Lo 


1 


{A 


0۰ 


اه 


of. 


of 


o00 


uy 


oA 


آلوضوع 
المبحث الخامس : رای النظا م الوضعی فى مدى حرية الکلف فى 
انشاء المتود ده روك حول ee ee oa‏ م 
الخلاصة والترجیح . هم م هم هم هم مه هم هم ۰ 
الرای etl‏ ه هم م هم هم هم ۰ 
الفصل الثالث : التعاقد على العدوم  .‏ .ه ه + مه ۰ 
البحث الأول : حکم بیع العدوم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
البحث الثانی : علة منع بيع المعدوم عند الفقهاء ومناقشتها 48 نو 
| ب ائه بيع غرر ور مه مه هو هو و ع نود 
الرد على ذلك . ام ا. ا و . و ف فو و که 8 
۲ .شنت أنه من بیع معاومة ۰ ۰ n‏ ۰ + ۰ ۰ ۰ 
الرد على هذا الاستدلال و مو اه و فم و و 
+ ب اند 0 PON‏ هله a‏ ىه نهم 
الرد على هذا الدليل ۾ مه هم هم هم هم هم هم هم ۰ 
الحواب يا" E‏ مه هد مب مه ١ E‏ هی 6و 
البحث الثالث : رای ابن القیم فى بیع العدوم ۵ مهم ۸۵ ee‏ 
البحث الرايع : القاعدة فى بيع العدوم »۾ + هم ه٠‏ + ۰ 
البحث الخامس : الاستصناع وبيع العدوم و . . هم .۰ 
رای الحنابلة فى الاستصناع مه م هم مه هم هم هم ۰ 


ow 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بوص‎ 
أى الحنفية‎ 
۰ ٠. + + ۰ ۰ ۰ ی همم ۰ ۰ ۰ ا‎ mS 


رای النظام الوضعی 3 بیع العدوم ۰+ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الناتشه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ + ۰ 
الباب الأول : منهوم الاستصتاع وهل هو عقد ام وعد ؟ 4 
الفصل الأول > ٠‏ تعريف 1 ۰ 4 ۰ 3 3 3 


۰ ۰ 3 3 3 ٠ ۰ E 
٠ ۰ ۰ ۰ + 3 3 ٠ يتمد‎ 


الفرع الأول : تعريف الاستصناع عند جات ااه اول 

) الحنفية ( ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الطريق الأول : التعريف بذكر صورة ( أى ا ) .اماه 
ما تفید ه هذه الصور من نوع المال المصنوع ٠‏ ۰ ۰ ۰ 
الطریق الثانی لتمریف الاستصناع ( التعریف بالحد ) . ۾ ۰ 
الاتجاه الاول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الاتجاه الثانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۷۲ 


4 


۷۹ 
۷۷ 


۰ ۰ 
۰ a 
۰ ۰ 
۰ 

۰ ۰ 


۰ ۰ 
۰ ۰ 
۰ ۰ 
۰ ۰ 
۰ ۰ 
٠ ٠ 

۰ 
۰ ۰ 
۰ ۰ 


الوضوع 

المقارفة . .و . ee ae‏ و ee‏ 
التعریف الختار للاستصناع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
وحه الترجیح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
شرح التعريفا . و و و ي ي اماه 
مقومات الاستصناع و ما ود e‏ سم dl‏ 
الفرع الثانی : تعريف الاستصناع عند أصحاب الاتجاه 
الطلب الأول : تعريف الاستصناع عند المالكية . . 
أنواع السال الصنوع عند المالكية ‏ . . oe‏ 
تعریف الاستصناع عند المالكية  .‏ . . . . 
اساس التعریف اه حل لوك الك ل er a ae‏ 
الطلب الثانی : تعریف الاستصناع عند الشافعية ‏ . 
التيهيد هر Held. tei te Oa‏ ها 

بالصناعات عند الامام الشافعى ٠. . ٠.‏ . 


القسم الأول : السلف فى الصناعات المكوئة من مادة خام واحدة 
القسم الثانى : الصنوع من مادتى خام غاکثر ما عدا المادة المزينة 


٠ ۰ 
۰ 3 
۰ ۰ 
۵ ۰ 
۰ ۰ 
۵ ٠ 
۰ ۰ 
۰ ۰ 
۰ 

4 
۰ ۰ 
۰ 
۰ ۰ 
۰ ۰ 
۰ ٠ 

۰ 
۰ ۰ 
۰ ۰ 


تعريف الاستصناع عند الابام الشافعی . ٠.‏ . . 
ما جام فى كتاب الام  .‏ م مه م .ا م و 
تعريف آخر للاستصناع عند الشاغمی . <٠.‏ + . 
الترچیح .و هم هم .ه هم هم ۰ 6ه 
الطلب الثالث : تعريف الاستصناع ate‏ الحنابلة SS‏ = 
Sgt‏ مه هم مه مه م يجه 
تعریف الاستصناع عند الحثايلة ‏ »+ . . . . 
آساس التعریفه مر مه مه . مه مهم هد مب ۰ 
شرح التعریف . هم مه هم م . . ۰ 
البحث الثالث : تعریف وت الوضمى 
التمهیسد ER N‏ 5 
الفرع الأول ؛ تعریف و عند 9 مد دا 
الفرع الثالت : : تعریف الاستصناع فى ae ee‏ 5 
المنائتشة هن كوه هاه بيهر ل ee a oer‏ و 
الفصل الثائى : الاستصناع عقد أم وعد  .‏ . . . 
البحث الأول : مفهوم العقد والوعد ‏ . + مه . 
الغرع الأول * تعريف المقد Rad‏ مه م و .مه ۰ 
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الوضوع الصفحة 
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AY 
AA 


۸۹ 
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416 
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۹۳ 


۹9 


15 
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الفرع الثانی : تعریف العقد اصطلاحا  .‏ .د مه ه٠ ٠. ٠‏ 
الفرع الثالث : مفهوم الوعد م مه مه هم هم م مه ۰ 
تعریف الوعد KAD‏ هم م . هم م م هم ٠‏ ۰ 
تعریف الوعد اصطلاها  .‏ م مه م هم مب ۰ ۰ 
المبحث الثانى : الفرق بين العقد والوعد والآثار ا 
الفر ع الأول : الفرق بين العقد والوعد . م ee‏ هم ۰ 
الطلب الأول : الرای الأول القائل ob‏ الاستصناع وعد لا عقد . 
allt‏ الاي الأئلة وتا ها و > > 53 
الطلب الثالث : حكم الاستصناع على انه مقد لیس بوعد والادلة 
yo hep Rigas‏ قرا Be Se‏ ی Wh‏ ات ۱ 
ادلة الجمهور القائل بان الاستصناع مقد ولیس وعد 4 . ۰ 
الفصل الثالث : دراسة العقد بصورة عامة مه . + . ۰ 
البحث الأول : مفهوم العقد ۾ مه مه مه هم مه ٠ه‏ ۰ 
الفرع الأول : تعریف العقد لغة ود ار من که مت aa‏ 
انفرع الثاتى : تعریف المقد اصطلاها م + + ج ا 
الفرع الثالث : تعریف العقد فى النظام الوضعی . ورأى daa pill‏ 
یه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
العلاقة بين العقد والتصرف. . هم مه م مه م مه ۰ 
البحث الثانی : تقسیمات العقد فى الفثه الاسلامی ٠.‏ + .۰ 
الفرع الآول : تقسیم المقود فى کتاب البدائع . . . ۰ ۰ 
الفرع الثانی : تقسیم العقود فى LS‏ القنع . . با م۰ 2۳ 
المفارنة دص دی e‏ هس ود تقو و 
البحث الثالث : المقومات الأساسية للعقد <٠.  .‏ هم ٠.‏ ۰ 
١‏ س صيغة العتد et Sat “a om. ee‏ او 1 ها 
؟ س الماقدأن ءي و داه و و و و فو فو 
م س الفتود عليه ء م مه مه و فو م و و 
الباب الثانی : حکم عقد الاستصتاع ه ه + مه ٠‏ ۰ 
الفصل الأول : حكم عقد الاستصناع عند أصحاب الانجاه الأول . 
المبحث الأول : رای خقهاء الحنفية فى عقد الاستصناع ٠. ٠ ٠.‏ 
الفرع الأول : رای جمهور خقهاء الحنفية OR‏ 0 مواد و 
الفر ع الثانی : رای الانمن للاستصناع . . ٠ ٠‏ ۰ 
البحث الثاني : الأدلة ٠.‏ هم . ۰ E‏ 
الفرع الأول : دليل المشروعية عند أصحاب الاتجاه الأول + ۰ 
المطلب الأول : ادلة المجيزين للاستصناع. »+ هم هم + 
وجه الاستحسان ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
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وجه آخر للاستحسان + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ * SA‏ 
الطلب الثانی : السئة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 44 
الطلب الثالت ۰ : الاجماع 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ of ٠‏ ۱ 
الطلب الر ابع : العتول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
خلاصة القول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ 
الفرع الثانی ١‏ أدلة المائعين ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
الناخشه و الترجیح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۱۰. ۰ ۰ ۰ الثالث — حكمة مشروعية عقد الاستصناع‎ Casall 


الفصل الثانی : حکم الاستصناع عند اصحاب الاتجاه الشانی 
وصلته بالسلم 8 ee‏ و و ® o o Me‏ ام تاه 

البحث الأول : : حکم الاستصناع عند ان الاتجاه الثانی . . 

الفرع الأول ۰ حکم الاستصناع عند الملالكية  ie  .‏ ي . 

VEN ا‎ te te كلو‎ rel a es 3 . مسالة الشروع فى الصنع‎ 

رأينا فى المسألة we ow‏ وه ل ی OD‏ ی i.‏ 

الفرع الثانى كم الاستصناع ata‏ القتاضيية e‏ الور Acar, calc cee‏ 

VANS dio Ge OSE كوي‎ ew O الصناعة بالقالب وأ قد‎ 

علة pill‏ عند الشافعية مر ء ي . woe we ew‏ 

رأى eS el‏ و a ee a‏ ی > Gi‏ عون 
رأى أبو din‏ ومناشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 114 

الفرع النالث : حكم الاستصناع عند الحنابلة ود یه err‏ با 

السلم بالصناعات فند. الحثابل . م م م م . . ۱۱۵ 

نوع الأموال الصنوعة ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 7 ۰ ۱ 

aan aie‏ ال م ee‏ و ل 

WAN... ری‎ abr ot OR فد‎ Se العلة فى النع‎ 

الفرع الرابع : خلاصة رای آصحا ب‌الاتجاه الثانی فى الاستصناع 

المسحث ا : حکم السلم فى الصناعات عند أصحاب الائجاه الثانی 1¥ 

الفرع الأول : مشروعية السلم وض و ee a‏ 

الفرع الثانی : ادلة المشروعية  .  .‏ هم مه wee‏ 

الکتاب 38 انون oe‏ بر er‏ ها لبوك الام افا CN‏ 

VAAL x 88 هر‎ ek ce O السنة فد‎ 

U Ro Bo e ۰ الاجهاع‎ 

الفرع الثالث Lm!‏ الشرومية وك ا oe ows oe‏ را 

الفرع الرابع : الشروط الخاصة بالسلم ۱۱٩ ew ew ee‏ 

القسم nit‏ : الشروط التنق عليها بين النتهاء ذ“ Soe ee‏ 

القتسم الثانی : الشروط الختلف خيها بين الفقهاء  .‏ . . . ۱۲۱ 

الفصل الثالث : حكم الاستصناع عند الذاهمب الاخری .6 .+ . ۱۲۲ 

المبحث الأول : الظاهریة . . هم م مه هم هم مه ۰ 
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البحث الثانی : الشيعة الجعفرية . 5 ۰ ۰ ۰ * ۰ 
الفصل الرابع : حکم الاستصناع فى النظام الوضمی Sat os ٠‏ کب Ree‏ 
اف oe‏ : تکییف عفد E‏ ۰ ۰ ۰ ۱۳60 


البحث الأول جملة رولیت مد الاستصفاع سند الحنفية ۰ 


الفرع الأول : الاستصناع بيع ه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
لاوز التى خالف غیها الاستصناع ابع الطلق . 8 A ee‏ 
أولا > أثبات خيار الرؤية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ثانيا : اشتراط العمل فى الاستستاع و RS O. oe‏ 
واا SS Oo E‏ ۳۲۸ 


رای oh vente‏ عون لت شتا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الفر ع الثانی : الاستصناع اجاره محضة ۰ ۰ + ۰ ۰ ۱۳۰ 


deal a. ۳۳ 3‏ . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۱ 
الاجارة على الصنع ISt Ge e aS‏ 
الفرع الثالث : الاستصناع اجارة ابتداء بيع انتهاء . . . 
اش EES a A ee E‏ 
الفصل الثانی : تکیف‌عتد الاستصناع عند اصحاب‌النظام‌الوضمی ‏ ۱۳۰ 
القاولة فى الدنی الصری ذات شقین + + + هه ء ۰ 
فتهاء القائون الوضعی + هم + ۰ و هم 9 + . ۱۳۲۱ 
داغید و A‏ هه و ها و Se ne r we‏ اي 
السنهوری د و بو هه هت هه هه تنوب ار 
البحث الاول ۰ ۰ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ wy.‏ 
الفرع الاول ا عفد = شیء مستقبل ۰ ۰ ۰ ۰ 
— ۰ ۰ .ا 6 ۰ ۱۲۸ 


. وعقد بيع ان كان العبل اقل قيمة من المادة‎ » ik 
Kea Se ann مقاولة‎ ate الفرع | الرابع : الاستصناع‎ 
۱ . ا‎ a ga 
۱4۱ الفرع الثانی : الراجح مند داعيد . اع ع ا ر م‎ 
1٩۳ ٠ الباب الرابع : المتومات والشروط . . م . هم هم‎ 
الفصل الاول : التومات . اجر . باحو ا‎ 
TENNEY المبحث الأول : المتومات العامة السار‎ 
المح التائ ركن الاسيتستاع ا ا مج‎ 
۰. + الثرع الأول + الراد پالسيقة .: ي م هم هم‎ 


YO. om‏ سے 
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joy 


joe 
۱۹ 
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165 
۱۹۰ 
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110 
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۱۹۷ 
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Coie‏ نين wie‏ ام 
المعاطاة ê‏ عاك ام 5 ۰ 


البحث الثالث : ارکان عقد الاستصناع j‏ فى النظام او 


الفصل الثانی : الشروط . . . ۱ 


البحث الأول : الخروط العامة للاستصفاع وغيره ۰ 


۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ 


۰ ۰ 


۰ ۰ 


۰ ۰ 


تعريف الشرط dal‏ . واصطلاحا . ۰ ۰ 
الفر ع الاول : تروط الانعقاد ۰ ۰ ۰ 3 


الطلب الأول : شروط الانعتاد التى ترجم الى الماقد  .‏ . 


ا مد اهلية Teh call‏ "2 ب ب 


پا س أن یکون العاقد متمددا ۰ ۰ ۰ ۰ 


الطلب الثانی | الشروط التی ترجع ال صينة المتد . 
الطلب الثالث : الشروط Gall‏ ترجم الى البدلین . 
المطلب الرابع : الشروط التى ترجع الى مكان العقد 


الفرع الثانى : شروط اللزوم ٠.‏ .6 ۰ . 
الغرح الثالك : شروط صحه العقد . ۰ ۰ 
و eee go Me‏ اح 


pete) الشروط الخاصة‎ : : on a 


العتود عليه a‏ 2 و وه 
ادلة الرای القائل بأن المعقود عليه هو انم 
ادلة الرای القائل بان العتود عليه هو العمل 
امناقشة eo Ay Gs Ge es he‏ 
الرای الراجح كا ow‏ 

لقرع القانی : اي یکون Les‏ بجری اليه تال 
oo‏ و القیاس 2 ۰ 
أن يكون مما يجرى فيه الفاق ee MS‏ 
Yu‏ يجوز الاستصناع فيه 5 : بت" 3 
استصناع الآلات والمعدات م م ٠.‏ .۰ 
النرع الثالث : اشتراط ضرب الاجل . . 
el gil‏ الأجل ه هم ه . هم هم ۰ 
الاحل للاستعجال . 5 
الاجل للاس‌تمهال . AEs. he OS‏ كين 
دخول الاجل فى السلم ,. . هو هم ۰ 


۰ 
۰ 
۰ 


أدلة اصحاب الرأى القائل بأن al‏ مدة فى السلم هی شهر 
دليل الفريق القائل بان اقل مدة فى الم ثلاثة ايام . 


۰ 


مناقشه هذا الدلیل + + ۰ ۰ ۰ 


دلیل الفریق الثالث القائل بان اقل مدة هی سيف یوم فأكثر 
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الوضوع الصفحة 


۱۷۸ 
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دليل الفريق الرابع القائل بأن آقل مدة ف الآجل يرجع فيها ای 
العرف و العاده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


رأينا و ws.‏ ا وا ا اد od‏ 
ما الراد Ja¥b‏ المذكور ف الاستصتاع . wo‏ ره نم +8 
ضرب الاجل 3 TT‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
تا ee ee er eae‏ و ی مر هم 
رأى الصاحبین ف اشتراط ww Sel‏ هم هم هم م اه 
الادل4 6 + ود مه BE‏ و E RG e‏ 
تأیید رأى أبى حنیفةه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ 
توجیه لرای الصالحین و ام مه مه مه هم ما ۰ 
ماف که # مد نه هه IEE RIES‏ 
رای آخر ۰ و ام wa‏ هی هد 
مدخص مسائل ا والاجل السايقة الذكر مه هم . ۰ 
تندیه ۰ 6 8 ۰ ۾ ۰ ۰ ۰ ۰ 
المبحث الثالت : شروط الاستصتاع فى النظام اتمه ۸ 
روط ee ee‏ ی و بو E ee‏ 
روط فاد ف اتکی E pe. E‏ که i‏ 
EN NE‏ خی کش بو ONS EE‏ 
الل NE ETT ss‏ 


ie oo. AN WAN BNE 
اا الا را کی و عو عا و‎ 
اقیات: لاس د ااا ون اللو ود رم‎ 
. . الفصل الأول : موتف عند الاستصناع من العقود المسماة‎ 
۰ هم هم هم‎ .  . 5. مفهوم اللزوم فى اللفة والاصطلاح‎ 


مفهوم الالتز ام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
خلاصة ما تقدم 7 ۰ ۰ 5 5 ۰ + ۰ ۰ 


موقف القانون الوقن من اللزوم والالتزام ER‏ 
الفصل الثاني : 5 تقسیم المنود بالنسبه للزوم و عدمه + + ۰ 
النوع الأول ۰ + ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


Baty لبون‎ O. ع الثانی ف که ی رم ند ا‎ sill 
۰ ۰ ٠ ۰ 5 ۰ ۰ + 7 ۰ ۰ Jl النو ع‎ 


۰ ۰ ۰ ۰ eo . الانواع‎ 2 ene 


من جهة ارو و عدمه . علد آصحاب ا الأول ۰ 
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الوضوع الصفحة 
المبحث الأول ۰ ۰ مرحلة ما قبل che‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الرحلة الثانية . . . ره و VR. Ti, ee Pe‏ 
المرحلة الثالثة 2 eee‏ ی E‏ 
عند عدم المطابقة للمطلوب صنعه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۱ سسس بالنسبة للصانع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۰ 
الرأى المختار : عند الکاسائی ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ‘ VAY‏ 


۱۳ ۰ ٠ ۰ ٠ + ۰ ٠ ۰ بالنسبة‎ — ۱ 


٠ 00‏ الرايع : الاستصناع عقد لازم منذ بداية التماقد وحتی 
٠ ٠ ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۵ 
٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ais‏ ۰ ۰ ۰ ۱۹۹ 


الفصل الخامس ۰ : آثار عفد الاستصناع . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۷ 
بالنسبة للصائع . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


بالنسية ات ی ee ek‏ و u‏ الوا م 
الفصل السادس : لزوم عقد الاستصناع أو عدم النظام 
الوضعى قنك ee re E‏ + ۱۹۸ 
ألباب» السادس : آمور تتعلق بعقد الاستصناع . . . . ۱۹۰ 
الفصل الأول : خيار الرؤية عند أصحاب الاتجاه الأول . . ۲۰۱ 
المبحث الأول : شروط ثبوت خيار الرویة .. . . . . 
البحث الثانی * وفت ثبوت GUA‏ الروية  .‏ . . . . . ۲,۳ 
البحث الثالث : حکم العقد عند قیام خيار الروية . .. . . 
المبحث الرابع : مسقطات خيار الروية . . eee‏ . ۲۰۳ 
الاختیاری والضروری من السقطات . م م م هم . 
3 س الاختیاری هدك کک هه er‏ ی ی eg‏ 
۲ الضروری ۰ هآ 7 ots‏ هم رنه ۰ ۳ ۰ 
الفصل الثابی : خيار العيب عند أصحاب الاتجاه الأول 5 »+ ۲۰۵ 
البحث الاول : مشروعية GLA‏ العیب عند الحنفية . . . 
البحث الثانی : وقت شوت GLA‏ العيب .  .  .‏ . . . 
البحث الثالث : شروط ثبوت GUA‏ العیب . م م . . 
المنحث الرابع : كيفية الرد بخیار العیپ  .‏ .. . هم . . 
البحث الخامس : مسقطات خيار العیب . . 
الفصل الثالث : خیار الرؤية والعیب فى النظام الوضعی  .‏ . 
المبحث الأول : خيار الرۋية ee, ow‏ ي ي ي we ee‏ 
البحث الثانى : خيار العيب ee ee E . ٠.‏ “م 


att‏ ا 
<u‏ > 
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الوضوع الصفحة 


۳۰۹ 
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۳۱۸ 


۳۲۱ 


۳۳۲۳ 


۳ 
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الفصل الرابع : التنازع بين طرق عقد الاستصناع ا ور 
لا يمين على الطرغين .620.0 اه 5 ° ٠‏ * 
النزاع فى عدم ضبط المواصفات ٠‏ م مه ه + ٠‏ ۰ 
النزاع مع شبط الواصنات م + ٠٠ + + ٠‏ 
الفصل الخامس : الظروف الطارئة 0 .+ ه٠‏ ۰ ٠‏ ° * 
الفصل السادس : الشرط الجزائى فى عقد الاستصناع ۾ 
الفصل السابع : رای المعاصرين فى عقد الاستصناع ٠‏ ۰ 
ال ده تا يذ ER FD E‏ 
النوع الثانی : الصفة قير المينة . . ٠ه‏ ۰ ۰ ۰ * 
EES ee ee ese‏ 
تحدید الدة للاستصناع . ووضع الفرامة على ما زاد على المدة 
المضروبة را ی و هد ون GR ae‏ 
الفصل الثامن : دراسة تطبيقية لبعض عقود الاستصناع ٠‏ 
البحث الأول تصنیع ele‏ يلا مه م مه ۰ 
البحث الثانى : تصنيع البانی الجاهزة ( السابعة السنع ) ٠‏ 
البحث الثالث : دراسة لبعض‌عقود الاستصناعالمحلية والخارجية 
التعاقد الحلی بهل کے ی نی« ee‏ 
التماقد الخارجی ( الدولی ) ه مه مه مه م * 
الفصل التاسم : ما ینتهی به عقد الاستصناع 
! من جهة الصانعم . ه هم ه ٠‏ ۰ 
ب من جهة المستصنع . هه مه هو هو هة ع * 
موت الصائع اجه و د با ٠ع‏ هم * 
Tee‏ ید یه قد Me‏ ید یه اجه oR‏ ل 
ثبت الراجع ا هد تمه و E‏ اكوك كر 
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